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كتاب اللباس/ النهي عن لبس الحرير للرجال  --__‏ بهي ۷ إو 


و 


العو 


الحرير للرجال 


الحرير لباس آهل الجتةء قال تعالی: ولاسم فبا رد ©4 ال 
«YY‏ ا للنساء في اللا ااا التي جُبلت عليهاء قال تعالى: اومن 
يكوا ف الَحلَية وهو في لصا عير مين ا [الزحرف: ۱۸]ء فأرخحص الله لللإناث 
التزين به» وحرٌمه الله عل الرٌجال في الذنيا. 

وعن عمر بن الخطاب رياكهكنة قال: قال رسول الله 4#: «لا تلبسوا الحرير؛ 
فاه من لبسه ني الدّنيا لم يلبسه في الآخرة)» متمق عايه. 

وقال ي: «الذهب والفضةء والحرير والدیباج» هي لهم - الكقار جي 
الذلْياء ولكم في الآخرة»» رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة يًككنة. 

قال الحافظ الإسماعيلي رجا : : («هي لهم في الذنيا»: لس ابا وإنما 
المعنى: نهم RT‏ 

وقال الحافظ ابن الملقن رَه رهآ : «إِتّما ذكر ذلك تنبيهًا على تحريم 
التشه ما 


(۱) مصابیح الجامع (۹/ ۲۹۹). 
0) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)١٠١ /٠١(‏ 


هكل ۸ لړ -الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وروی التسائي وأبو داود من حديث علي بن آبي طالب يهن قال: إن 
نبي الله أخذ حريرًا في يمینه وذهبًا في شماله» ثي قال: «إِنّ هذين حرام على ذكور 
تيء حل لإناڻها. 

قال علي بن المديني مدال لَه : «(حدیث حسن». 

ورواة الترمذي من حديث آبي موسي الأشعري رنه وقال": «وفي 
الباب عن عمر» وعليّ» وعقبة بن عامر» وأنس» وأم هانئ» وحذيفة» وعبد الله بن 
عمرو» وعمران بن حصَيْن» وعبد الله بن الزبیں وجابر» وبي ريحانة» وابن 
عمر» والبراء» وواثلة ر بن الأسقع» رتا وهذا حديث حسن صحيح). 

ور حص النب ية ني الشيء اليسير جدًا من الحرير للرّجال يكون مع غيره 
من المباح A E E og‏ 
E‏ 

ففي الصحيحين عن عمر بن الخطًاب ي نه قال: إن رسول الله ا نہ 

عن لَبُوس الحرير إلا هكذا؛ ورفع لنا رسول الله ياء أصبعيه السَبًابة والوسطى. 

ولمسلم: هى انين ية عن لبس الحرير إلا مود ا 

قال الحافظ ابن دقيق العيد مدآ : «هذا الحديث يدل غل اشتتاء هذا 
(۱) المفهم .)۳۸١/٥(‏ 


(۲) جامع الترمذي» كتاب اللّباس» باب ما جاء في الحرير والذّهب للرٌّجال (ص١١٤).‏ 
(۳) إحكام الأحکام .)۲۲١/٤(‏ 


كتاب اللباس/ النهي عن لبس الحريرللرجال  -__‏ جه ١‏ بجو 
ار روا ع ھا وا غ رر ار 
ولابدً لهم في هذا الحديث من الاعتذار عنه ما بتأويل أو بتقديم معارض». 

وقال الحافظ ابن حجر ردا : و طرق الحديث في 
تفسير القشي آله الذي يخالط الحريرء لا أنه الحرير الصّرف» فعلى هذا يحرم 
سالرت النن الط رر وهو قرل بح الصحاة كان عبر اه 
والتابعين كابن سيرين» وذهب الجمهور إلى جواز لبس ما خالطه الحرير إذا 
كان غير الحرير الأغلب» وعمدتهم في ذلك ما تقذّم في تفسير الحلّة السيراءء وما 
انضاف إلى ذلك من الخصة في العلَّم ني الثوب إذا كان من حريرء كما تقدّم 


قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معن الأصل» لكن لا يلزم من جواز ذلك 
جواز کل مختلط, وإنّما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع لو 
كانتا مرد اة الجميع انرب يكوت الحتم من لبن الجرير شاملا 
للخالص والمختاط» وبعد الاستثناء يقتصر على القدر ال وهو أربع 
أصابع إذا كانت منفردة» ويلتحق ما في المعنى ما إذا كانت مختلطة». 

وحديث عمر يكن أن النبىّ بي قال: «لا تلبسوا الحرير)» هذا نمي 
لجال عن لبس الحرير المحض من الثياب. 

قال الا ا الا ا هدا الا مول غد اور 


(۱) فتح الباري .)۲۹٤/۱۰(‏ 
0) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲٠۹/۱۰(‏ 


هكل ٠١‏ خو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
على الخالص من الحريرء أمّا الممتزج بغيره فحلال إن لم يذ وَزْن الحريرء فإن 
زاد حرم ا 

وني حديث البراء بن عازب تة قال: غهانا رسول الله ية عن سبع: جانا 
عن خواتيم أو عن چ بالذهب» وعن شرب بالفصة» وعن المياثر» وعن 
القسّيّ» وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ التووي رَجةأل: «وأمًا «لبس الحرير والإستبرق والدّيباج 
والقسيّ» وهو نوع من الحريرء کله حرام على الرّجال» سواء لبسه للخيلاء آو 
غيرهاء إلا أن يلبسه للحكة فيجوز في افر والحضر وأمًا التساء فيباح له 
لبس الحرير وجميع أنواعه». 

وقال الحافظ التو وي في معن (القسّيٌ» وحکمه": «قال آهل اللغة وغوت 
الحديث: هي ثياتٌ مضلعة بالحرير» تعمل بالق بفتح القاف» وهو موضع من بلاد 
مصرء وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. وقيل: هي ثیاب كتان مخلوط بحرير. 

وقيل: هي ثيا من القرٌ» وأصله القرَيّ بالرّاي منسوب إلى القر» وهو 
رديء الحريرء فأبدل من الرّاي ی 

وهذا القسَّنْ إن كان حريره أكثر من كانه فالتّهي عنه للحريم» وإلًا فالكراهة 
للتنزيه. 
(۱) المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجّاج (ص .)٠١١١ ۰۱٥٦٩‏ 
() المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١١١٠).‏ 


كتاب اللباس/ النّهي عن لبس الحرير للرجال  -‏ بهي ٠١‏ خود 

وأمّا الإستبرق: فغليظ الديباج» وأمًا الديباج: فبفتح الدّال وكسرهاء جمعه: 
دبابيج» وهو عجميّ معرب الديباج. والدّيباج والإستبرق حرام؛ لأنّهما من الحرير). 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد رذآ : «ذكر الديباج من باب التعبير بالعاءُ 
عن الخاصُ» وياد به ما رق من الدّيباج ليقابل بما غلظ؛ وهو الإستبرق». 

و الاس ا او او و د ا 
ا ف کان فو ااب غاا مو الح aT‏ 
اك اع تاتا 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَه ردأ : «النكتة ال 
الحرير حرام» والصر ف ولان حلالء فإذا مزجا جاء منھما نوع لا یسمّیٰ 
حريرًاء فلا الاسم يتناوله» ولا الشرف ولا الخيلاء يدخله» فخرج عن التوع 
اسما ومعتّى» فجاز على الأصل). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جال : إن تسج مع الحرير غيره كالقطن 
والكتان والوبر والصوف» ونحو ذلك» فالذي ذكره أكثر المتأخرين من أصحابنا 
القاضي وأصحابه ومن بعدهم؛ أنه إن كان الحرير هو الغالب حرم» وإن كان 
الحرير هو الأقل جازء قال بعضهم: قولا واحدًا. 
(۱) إحکام الحکام .)۲۱۹/٤(‏ 


() المسالك في شرح موطًاً مالك .)۲۸٦/۷(‏ 
)۳( شرح العمدة» کتاب الصلاة ( ص۹۷٩‏ ۲(. 


خ4 1۲ ؤو --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

وإن استویا فوجهان: أحدهما: يحرم أيضًاء وهو آشبه بکلام ان 
الرخصة إِنّما جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع وفي الخرًء فألحقنا بذلك 
ما إذا كان الحرير هو الأقل؛ لان الحكم للأكثرء ما إذا تساويا فأحاديث التحريم 
تعمّه» ولم يجى فيه رخصة» ولألّه قد تعارض المبيح والحاظر؛ فغْلًّب الحاظر». 

وعن ابن عباس يته قال: إذّما هى نبن الله ية عن المصمت - الخالص - 
من الحريرء فأمًا العَلَمٌ من الحرير وسدى الثوب؛ فلا بأس به» رواه أحمد". 

قال الحافظ ابن عبد البر جال : «قول ابن عباس ئها تفسير 
أحاديث هذا الباب» وعليه جمهور السلف والخلف من العلماء». 

وفقه جماعة من الصحابة لبس القز» وهو وبر مخلوط بحرير. 

قال العامة أبو عبد الله محكّد بن مفلح المقدسي رجاه : «قال غير واحد 
من آصحابنا: ويباح الخر نص عليه» وهو حرير ووبر طاهر من رنب أو غيره. 

وقال بعضهم: لا بأس بلبس الخرٌ» نص عليه» وجعله ابن عقيل من الثياب 
المنسوجة من الحرير وغيره» وفرّق أحمد بينهما بان هذا لبسه ی رسول الله 
داك مدت ان ا ا سرف کر شات هاف داك الق 
أوماً إليه في رواية أبي بكر وغيره. 


(۱) وأبو داودء كتاب اللّباس» باب الرْخصة في العَلَم وخيط الحرير (ص ٥۷۲‏ - رقم »)٤٠٠٥١‏ 


س و 


وصخّحه الحافظ ابن حجر رَجداللَه في «الفتح» (۱۰/ .)۲۹٤‏ 
(۲) الاستذکار /۲١(‏ ۲۱۰). 


(۳) الآداب الشرعيّة (ص‌۳۲۹٠).‏ 


كتاب اللباس/النهي عن لبس الجريرللرجال  --‏ جه ٠١‏ وخ 
والفرق الأول في رواية وغیره). 


e N e‏ منهم نس والبراء بن 
عازب يتھ . 

قال الحافظ ابن عبد الب ها 0 E‏ 
yS‏ 
بیقین» لکتّه ما سكت عنه وعفي عنه). 

وقال الحافظ ابن حجر رجا" : : «اللأصح في تفسير الخْر أله ثیاب سدَاها 
من حریر ولُخمتها من غيره وقيل: سج مخلوطة من حریر وصوف آو حو 
وقیل: صله اسم TT TART SR‏ 
Eo A E‏ 
الاستدلال بلبسه على جواز لبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخرً اأذي 

وتحرير مقدار الحرير في ثياب القسي من أسباب معرفة معنى النهي عنهاء 
وأكابر الصحابة ذكروا صفتهاء قال أبو بردة لعل رجئفكتة: ما القسية؟ قال: 


0 


قاق وء كات اللباتن باب ما خاد ق الخ صن ۷ة 
(۲) التّمهید .)۲٦۱ /۱٤(‏ 
(۳) فتح الباري ( ٠‏ ۱/). 


ههو ٠١‏ خخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ثياب أتتنا من الشّام - أو من مصر - مضلَّعة فيها حريرء وفيها أمثال الأترنج 
والميثرة» كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفوا". 

قال الحافظ ابن حجر رجأ : «ني رواية مسلم: من مصر والشام. 

قوله: ا فیها حریر»؛ آي: فيها خطوط عريضة كالأضلاع» وحکیٰ 
المنذري أن المراد بالمضلع ما تسج بعضه وثرك بعضه: 

وقوله: «فيها حرير» يُشعر بأنّها ليست حريرًا صرقًاء وحكئ التّووي عن 
العلماء نها ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: من الخز وهو رديء الحرير). 

وكذلك معرفة نوع ومقدار الحرير في ثياب الخ هو من أسباب معرفة محل 
اة ا اي رر 

قال الإمام أحمد رَهَذالة: لا يعجبني إلا الخر» قد لبسه القوم وأمّا هذا 
الملحم المُحدّث فما يعجبني”". 

وشئل الإمام أحمد راه ني موضع آخر عن الثوب سداه حرير ولُحمته 
قطن؛ فقال: هذا شه بالخر؛ أن ال داه حریر» وهو الذي لبسه أصحاب 
انيع ی . 

وأما حديث: «لیکونیٌ في متي أقوام يستحلّون الحرير والضَرّا» رواه آبو داودء 
(۱) ذكره البخاري تعلیقًا مجزومًا به» کتاب اللّباس» باب لبس القسی (ص‌۲۹١٠).‏ 


(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲۹۳). 
)٤ »۳(‏ شرح العمدة لشیخ الإسلام» کتاب الصلاة (ص‌۲۹۹). 


كتاب اللباس/ النهي عن لبس الحرير للرجال -- جهو ٠١‏ بجو 
والحديث رواه البخاري بلفظ «الحرير»» وهذا محمول على حر كثير حريره» أو 
نوع من الحریر بُسکّیٰ خرا کما یسکّی قرا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآله: «قال بعض أصحابنا: الذي يسميه 
الناس اليوم الخز هو ما يعملونه من سقط الحرير ومشتقاته» والتبر الذي يلقيه 
الصايغ من فمه من تقطيع الطاقات» فيدقونه كالقطن» ثم يغزلونه ويعملونه ثيابًاء 
وهذا حكمه حكم الحريرء فظهر بهذا أن الخرّ: اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي 
ينسج مع الحرير» وهو وبر الأرانب» واسم لمجموع الحرير والوبر» واسم 
لرديء الحرير» فالأول والثاني هو الحلال» والثالث حرام»”". 

ومن العلماء من حرم لبس الحرير مطلقًا وإن خلط مع غيره كالحَر؛ لقول 
الب لاء في الحُلّة السَيرَاء: «إلّما هذه لباس من لا لاق لهم». 

ومن العلماء من حرم لبس الحرير مطلقًا وإن كان الحرير من الثوب عَلَمَا 
كابن عمر ناء وقد حاورته أسماء بنت أبي بكر يته في ذلك؛ فقال: 
تفت رول 0 2 ا ال ا اق ا ات اسا 
ریتها: هذه جب رسول الله يا فأخحرجت جُبةَ طيالسة كشروانية لها لبه 
دیباج» وفرجیها مکفوفین بالديباج» فقال: هذه كانت عند عائشة كتا حت 
قبضت, فلا فضت قَبَضتّهاء وکان انب بلا يلبسها. رواه مسلم. 
(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الصلاة (ص۳٠).‏ 
(۲) شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الصلاة (ص۳٠٠).‏ 


جه ١٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

قال أبو العبًاس القرطبي رةه : «منع عبد الله رنه العلم الحرير في 
لوروا ا او ك وة ان عن لى ال وكا وات 
حديث عمر هَن الذي رواه عنه سويد بن عَمَلة الآتي في آخر الباب. 

والصواب: إعمال ذلك المخصص ني النّهي العام 

وعن الحسن البصري رَجَةألّة أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره". 

وعبد الله بن الزبير كتا كره الحرير للرّجال والتساء مستدلا بعموم قوله 
: «(لا تلبسوا الحرير؛ فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)» متفق عليه 
وهذا العموم مخصوص بإباحته للتساء؛ حيث قال ابن الملقن”": «يُحمل ما 
ورد عن ابن الزبير على كراهة التنزيه». 

عن أبي ريحانة نة قال: هى رسول الله ية عن عشر؛ منها: آن يجعل 
الرٌجل في أسفل ثيابه حريرًاء مثل الأعاجم» آو يجعل على منكبيه حريرًا مثل 
الأعاجم. رواه اللسائي وأبو داود. 

وهذا الحديث فيه نهن عن التشبه بالأعاجم في لبسهم الحرير؛ الهم لا 
يمتنعون من الحرير في لباسهم على أي صفة أو مقدار كان» أمًا المسلمون 
فالرٌجال منهم لا يتجاوزون في ذلك موضع الرٴخحصة حيث وردت با الشريعة» 


.(4۲ /١( المفهم‎ )۱( 


.)۲۱۲/۲١( الاستذکار‎ )۲( 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲٠۹/۱۰(‏ 


كتاب اللباس/ النّهي عن لبس الحرير للرجال  --‏ هه ١١۷‏ خود 
والرخصة وردت بلبس الحرير حيث كان عَلَّمّا لا يتجاوز العلم والسدى بمقدار 
ثلاث أو ربع أصابع. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين ردا : «إذا كان العَلَّم أربعة أصابع في 
مکان واحد فما دون؛ فهذا لا بأس به؛ لحدیث عمر يڪن «إلّه لم برص في 
الحریر إلا إِذا کان علمًا ربع صاع فما دون» ولا فرق بین أن يون علمًا مستطيآ5 
في الثّوب أو في بقعة منه»» وقال الشيخ رََةاله: «العلم معناه ا ا 

والحكم المستنبط من تحريم الحرير الممزوج ا ع 
ية الّجال من الصحابة يكت عن لبس الحلَة السيراء ينبني على معرفة 
ايراع من اي شيءِ هي . 

وقد تكلم العلماء ف معني السيراء: 

-١‏ الفقهاء يقولون: الحلة السيراء: الحرير الصرف» واللغويون يقولون: 
هي التي يخالطها الحرير» هذا قول ابن عبد البرٌ الذي رجح تفسير الفقهاء. 

خرو ا و بات را ع اا ا ا و عا ل 
یں ر د ا ال ارو 

ha e E ANT 
في حديث علي تة فأعلامهاء قال الحافظ ابن حجر دال :لذ يتن‎ 


(۱) الشرح الممتع (۲/ .)١٠١‏ 
9ف الارى 2772 


جه ۱۸١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
أن السيراء قد تكون حريرًا صرقاء وقد تكون غير محض» فالتي في قصَة عمر 
نة جاء التصریح بأنّها كانت من حرير محض؛ ولهذا وقع في حدیثه: «إنّما 
يلبس هذه من لا خلاق له»» والّتي في قصة علي عن لم تكن حريرًا صرقًا؛ 


عة 


لما روئ ابن بي شيبة من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن يريم عن علي رنه 
ال هق سول ا حل م بر اا اها ار لها قا ل ا 
إليّ؛ فقلت: ما أصنع بہاء ألبسها؟ قال: لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي» ولكن 
اجعلها حمر بين الفواطم»» وقد أخرجه أحمد وابن ¿ ماجه من طریق ابن إسحاق عن 
هبيرة فقال فيه: و و کر وهو محمول على رواية بي فاختة وهو بفاءِ 
ومعجمة ثك مثتاة اسمه سعيد بن علاقة بكسر المهملة وتخفيف الام ثي قاف ثقة. 

ولم يقع في قصة علي نة وعيدٌ على لبسها كما وقع في قصّة عمر 
عن بل فيه : «لا أرضىئ لك إلا ما أرضى لنفسي»» ولا ريب أن ترك لبس ما 
خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بجوازه» والله أعلم». 

وال شون يفسّر بعضها بعصًاء ومقدار ما ر فيه ا وما فهمه آکابر 
الصحابة من ذلك هو الشيء اليسير الذي يكون كالعلم في أطراف التّوب» قال 
أبو عثمان التّهدي: «أتانا كتاب عمر يعن ونحن مع عتبة بن فرقد عة 
بأذربيجان؛ أن رسول الله ية هى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين 
تليان الإهام» قال: فيما عَلِمْنا أنه يعني: الأعلا»“ 
(1) رواه البخاريء كتاب اللّباس» باب لبس الحرير للرّجالء وقدر ما يجوز منه (ص۲۷٠٠‏ - 


رقم ۸۲۸٥)ء‏ ورواه مسلم» كتاب اللباس والرينةء باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك 


كتاب اللباس/ النّهي عن لبس الحرير للرجال  --‏ جه ٠١‏ خود 

قال الحافظ ابن حجر رها : «قوله: «فيما علمنا أنه يعني E‏ 
بفتح الهمزة؛ جمع علم بالتحريك؛ اي الذي حصل في علمنا أن المراد 
بالمستثنى الأعلام» وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما). 

وستة التب بل الفعلية تفسر سنه القوليّة فيما ارحص فيه من الحرير في 
لبس الثياب» وهذا ما حاجت به أسماء بنت أبي بكر تًا عبد الله بن عمر 
رتا حیث قالت: هذه جيه رسول الله» فأحر جت جبة طيالسة كَسْرَوانيةًء لها 
تة ديباج» وفرجَيْها مكفوفين بالدّيباج» وقالت: هذه كانت عند عائشة يك 
حتی فبضت» فلما فضت قبضتهاء وكان انب بل يلبسها. رواه مسلم. 

قال العامة أبو العباس القرطبئ رَحةآلة": «قول أسماء ريأجتا: «هذه 
جب رسول الله إلا»؛ تحت بذلك على جواز العَلَّم ني الحرير؛ فن الجبة كان 
فيها لبن من حرير» وكانت مكفوفة بالحرير. 

ووجه الاحتجاج بذلك: أنه إذا كان القليل من الحرير المصمت المخيط في 
الثوب جاقرّاء كان العَلَمٌ بالجواز أولئ» ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن ذلك 
الحرير وضع في الجبّة بعد موت رسول الله بيا؛ لأنّه لو كان كذلك لما احتجُّت 
به أسماء» ولكان الواضع معروفًا عندهم فان الاعتناء بتلك الجبّة كان شديدًا 


لجال ( ص۲۷٩‏ - رقم .)٥٤١١‏ 
(۱) فتح الباري (۲۸۹/۱۰). 


.)۳۹۳ /٥( المفهم‎ )۲( 


هكل ٠١‏ خو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
وتحفظھم ہا کان عظیمًا). 

ورححص النبن ب لعبد الرّحمن بن عوف والزبير بن العوًام رتكا ني لباس 
الحرير لحكةٍ كانت بهماء رواه البخاريّ ومسلم من حديث أنس كك:ة. 

وذكر العامة محمد بن مفلح المقدسي رَجةألة أن ثياب الحرير نافعة من 
الحكة. 

واستنبط العلماء من ترخيص لبس الحرير للزبير وعبد الرّحمن بن عوف 
عتا للحكة التي كانت هما أن ما حرم تحريم الوسائل فن الحاجة تبيحه. 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رحةآلة: «فيه إباحة لبس الحرير 
ا ن و رو و او ی ا ا 
العا رة من ر الوا وه االات نرهام اجات 
ما حرم تحريم المقاصد, فلا يباح إلا للصرورة» لاه أغلظ» وتحريم الحرير لاله 
وسيلة إلى الكبر؛ ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل 
حص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه» كالعرايا ونحوهاء ولم يرخص من ربا 
ا لأنّه من تحريم المقاصد». 

وكان الصحابة نهكته يُربُون الصبيان من الذكور على عدم لبس الحرير 
ليعتادوا لبس الحلال» قال جابر رئةكتة: «کتً ننزعه - الحرير - عن الغلمان» 


.)۸۲ ٤ص‎ ( الآداب الشرعيّة‎ )١( 


(۲) شرح عمدة الآحکام (۳/ .)٠٤١١١‏ 


كتاب اللباس/النهي عن لبس الجريرللرجال  --‏ جه ۲١‏ وخ 
ونترکه عل الجواري»» رواه بو داود 
المقدسى رجا E N O‏ ختلافاء إلا 
TE‏ 
وقال ابن قدامة رجه ا : ایا المنسوج من الحرير وغيره» کثوب منسوج 
من قطن وإبريسم» أو قطن وكتان» فالحكم للأغلب منهماء واليسير مستهلك 
فيه» فهو كالصبّة من الفضةء والعَلّم من الحرير». 
وقال أيصًا“: «ويباح العلم الحرير في الوب إذا كان أربع أصابع فما دون». 
O a‏ ل : «يحرم ادو ت 
وإن کان منفردًاء حرم قلیله وكثيره» وإن كان تابعًا لثوب أبيح للدّكر أربعة 
اصابع فاقل». 
والمقصود في لبس الثياب ستر العورة وأخذ الرّينة بما بباح من غير سرف 
ولا مخيلة ولا اختيال. 
(۱) في «سننه»» کتاب اللٌباس» باب في الحریر للتّساء ( ص۷۲٥‏ - رقم .)٤٠٥۹‏ 
(۲) المغني (۲/ .)١٠١ ١۳۰٤‏ 
() المغني (۲/ ۳۰۷). 


.)٠٠/۲( المغني‎ )٤( 
.)١١١۹۰۱٤۰۸/۳( شرح عمدة الآحکام‎ )٥( 


۲١۲‏ وذو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رهآ : «كره العلماء من اللباس الشهرتين» 
وذلك الإفراط في البذاذة» وفي الإسراف والغلو. 

وقد روينا عن الحسن البصري اله أنه قال: 
E‏ 
Raed‏ 

وقال رجل لإبراهيم النخعي رَجةآله: ما ألبس من الثياب؟ فقال: ما لا 
يشهر ك عند العلماء» ولا يحقرك عند السفهاء» 

وقال ابن القيم ةله ني هدي التب بل : «إِن هديه في الأباس أن يلبس ما 
ا او و و 0 

وبيّن الوسطيّة في لبس الثياب فقال": «الّذين يمتنعون عكّا أباح الله من 
الملابس والمطاعم والمناكح تزهدًا وتعبدًا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون 
إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطَعام» فلا يرون لبس الحَشنِ ولا أكله 
نكما وجرا ركا الان هدي مالف لهدى الح ك ولهذا قال عض 
BESS a‏ 

¥ ¥ ¥ 

.)۲۱١ /۲١( الاستذکار‎ )۱( 


(۲) زاد المعاد (ص١۷٤).‏ 


(۳) زاد المعاد ( ص۷٤۰ .)٤۸‏ 


كتاب اللباس/النهي عن لبس المعصفر -- هیر ۲۳١‏ بجو 


EN ZI 
6 النهي عن لبس المعصفر‎ 


هى التبي ية عن لبس الأحمر والمعصفر» وتنقيح المناط في معرفة الأحمر 
المنهئ عنه» وكذلك تحرير لفظة «المعصفر): هل يراد به الأحمر أو غيره؟ 
ضرورة ني معرفة الحكم وجهة التي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «قول علي نة ني حديث آخر: 
«نهى عن لبس الحمرة والحمراء وعن اة الحمراء» يذل قرول «المعصفر»؛ 
دليل على أن المعصفر إنما هاه عنه لحمرته؛ فتارة يعبر عنها باسمه الخاص» 
وتارة يعبر عنه بالاسم العام الذي هو مناط الحكم». 

لىيا عل آ0 لون «الأحمر» المتوهُج هو مناط التّهي؛ تعليل الصحابة 
النّهي عنه بذلك» فقد رأى عمر رنه على رجل ثوبًا معصفرًاء فقال: دعوا 
هذه الراقات للساء". 

قال ابن الق هتني هدي التي ني لبس الثياب": «کان يلس للخروج 
الها أجل تابه فكان ل اة يها لين والجة وة كان بل 
(۱) شرح العمدة» کتاب الصلاة (ص۳۷۹). 


(۲) رواه عبد الرَرَّاق (۱۹۹۷۰)» شرح الستة (۱۲/ ۲۳ .)۲٤‏ 


(۳) راد المغاد (ص١٤١).‏ 


جه ٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
بُردين أخضرين» ومرة بردًا أحمر. وليس هو أحمرَ مُصحتًا كما يظنه بعض 
التاس؛ فإنه لو كان كذلك لم يكن بُرداء وإلّما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية؛ 
فسّمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. 

وقد صح عنه ية ِن غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمرء وأمر 
عبد الله بن عمرو عتا لما رأى عليه ثوبين ¿ أحمرين أن يحرقهماء فلم يکن 
ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبشه» والّذي يقوم عليه الدليل: تحريمُ 
لباس الأحمر» أو كراهيته كراهية شديدة). 

فالحمرة لا شك اَن لها تأ ران اله لكن ما هي الثياب الحمراء المنه 
عن لبسها؟ هل هو عام لكل أحمر؟ أم أن التي مختص بالأحمر المتوهُج؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجهأللّه : «نبى ي عن المياثر الحمرء وذلك 
يقتضي أن تكون الحمرة مؤثرة في النهي» والحديث عام في المياثر الحمر سواء 
كانت حريرًا آو لم تكن» ولو كان المراد با الحرير فتخصيصه الحمر بها دليل 
على أن الأحمر من الحرير أشدٌ كراهةً من غيره» وذلك يقتضي أن يكون للحمرة 
تأثير في الكراهةء وكذلك قوله ني حديث عمران: «لا أركب الأرجوان - وهو 
الأحمر - ولا لبس المعصفر»؛ دليل على أن الحمرة مؤثرة» ثم أحاديث علي 
في بعضها «عن القسي والميثرة الحمر والحرير»» وفي بعضها «عن القسي 
والمعصفر»» وفي بعضها «عن القسي والميثرة الحمراء»» وفي بعضها عن «مياثر 


(۱) شرح العمدة» کتاب الصلاة ( ص۰۳۷۸ ۳۷۹). 


كتاب اللباس/النهي عن لبس المعصفر جه ٠١‏ وج 
الأرجوان»؛ وهي كلها دليل على أن المياثر هي الحمر وإن لم تكن حريرًا» وأن 
مناط الحكم حمرتها لا مجرد كونها حريرًاء وذلك أن الأرجوان هو الأحمر 
الشديد الحمرة كأن اشتقاقه من الأرج وهو توهج رافحة الطيب؛ لان الأحمر 
يسطع لونه ويتوقد كما تسطع الرائحة الزكية في الأرائج؛ قال أبو عبيد: الأرجوان 
الشديد الحمرة» والنهرمان دونه في الحمرة» والمفدم المشبع حمرة» والمضرج 
دونه» ثم المورد بعده». 


ههه ۲١‏ خر لحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


۳ افتراش الدریو )۷ 


نى النبي ية الرجال عن لبس ثياب الحرير» ومن العلماء من أجرى 

O 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةألةً: «واختلف أصحابنا في جواز افتراش 
الحرير للنساء على وجهين: 

أصحهما عند النووي: لح س لاسا وقد اخ له الاس 

وأصحهما عند الرافعي: المنع؛ لأنٌ اللباس العرفي في البدن» وجُوّز لهن لما 
فيه من الزينة للرجال» وليس ذلك في الجلوس والاستناد إليه. 

وني «المدخل» لابن الحاج المالكي رَجةأللة أله يجوز لها استعمال ذلك 
خاصة؛ قال: وما زوجها فسمعت سيدي أبا محمد رَحةأَللَةٌ يقول: إنه لا يجوز 
له ذلك إلا على سبيل التبع لهاء فلا يدخل الفراش إلا بعد دخولهاء ولا يقيم في 
الفراش بعد قيامهاء ويجب عليها آن توقظه إذا قامت أو تزيله عنه». 

وا يجري كر هاا ال امال الب لن دور ا ران 
للمحرم؛ فان التي كيا هى المحرم عن ذلك؛ في الصحيحين من حديث ابن 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۲/ .)٥١١ ٠۳١‏ 


کتاب اللباس/ افتراش الحریر م جه ۲۷ پو 
عمر عتا أن رسول الله لله اة سنّل: ما يلس المحرم؟ فقال: «...» ولا تلبسوا 
شيا من الثياب مسَه الرّعفران ولا الورس». 

قال الحافظ العيني رهه : «قال أبو يوسف في «الإملاء»: لا ينبغي 
للمحرم أن يتوسّد وبا مصبوعًا بالرٌعفران ولا الوَرْس» ولا ينام عليه؛ لأنّه بصير 
ا 

SS, OT 
رسول الله ا لطعام صنعته له» فأکل منه» تہ م قال: «قوموا فلأصلّي لكم»» قال‎ 
I نس ركن‎ 
فقام رسول الله اة وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلل لنا‎ 
رسول الله ب رکعتین ثم انصرف.‎ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رمال : «قوله: «قد اسودً من طول ما 
aA aS E‏ 
في الجلوس عليه 

وام الفا س الرس عا الر يرو فر ا ن اقرا فر 
الحرير وبسطه لباس له؛ فيدخل في نصوص تحريم لباس الحرير. 

وزعم ابن عبد البر: آن هذا بُؤخذ منه: أن من حلف لا يلبس ثوبًاء ولیس له نيه 
(۱) تخب الأفکار (۹/ .)٠٤١‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)۱٠۰۱١‏ 


جه ۲۸ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
رلا لبه سب فاه ينف بها رطا يبط من الشاب لان ذلك بسن بام 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فان اللبس المضاف إلى الوب إنما يراد به اشتمال 
البدن أو بعضه به دون الجلوس عليه» بخلاف اللبس إذا أضيف إلى ما يجلس 
عليه ويفترش» أو أطلق ولم يضف إلى شيء» كما لو حلف لا يلبس شين 
فجلس على حصير» آو حلف لا يلبس حصيرًا فجلس عليه. 

و ا ا ھا ی ا ان ی ان ت ا 
زو وکر الیل عله فال عا م نای لک وات ات ال 
۷ وقال: اوجعتاآلَرَلاس) [النباً: .]٠١‏ 

وکل ما لابس الإنسان من جوع آو خوف؛ فهو لباس» قال تعالى: ادها 


کے ا 


الله لياس ألجوع وَألْحَوفي 4 [النحل: .]١١١‏ 
ولا نعلم خلافا أنه لو حلف لا يجلس على بساط» فجلس على الأرض؛ لم 
خا ر ئة ا ها ا اطا و فال جات 3 تجا فخت مف هجن 
تحت السماء» وقد سكي الله السّمَاء سققًاء وكذلك لو حلف لا يجلس في ضوء 
سراج فجلس في ضوء الشمس؛ فإن هذه الأسماء غير مستعملة في العرف. 
والأيمان إنما تنصرف إلى ما يتعارفه الاس في مخاطباتہم» دون ما يصدق 
عليه الاسم بوجه ماني اللغة على وجه التجوز» والله أعلم». 


OES 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۸۳ .)۸٤‏ 


کتاب اللباس/ افتراش الحریر ———— ج ٠١‏ وخ 
غاية السرف والفخر والخيلاء. 

وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في 
إلباس دابته الثوب الحرير؛ قياسًا على إلباس الثوب النجس! فإن هذا بمنزلة من 
يجوز افتراش الحرير ووطأه قياسًا على المصورات» أو من يبيح تحلية دابته 
بالذهب والفضة قياسًا على من يبيح إلباسها الثوب النجس! فقد ثبت بالنص 
تحريم افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه. 

وبهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء - كما هو قول المراوزة من 
أصحاب الشافعي - آقرب إلى القياس من قول من آباحه للرجال؛ كما قاله أبو 
حنيفة. وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون 
ال ن لاقرات لانن كماقان اين ك فق إل حضير الا قد 
اسودٌ من طول ما لُبس. إذ لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل؛ 
كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على 
الزوجين: الذكر والأنثي». 

وقال ابن القيّم آله : «السنَّة الصحيحة الصريحة المحكمة في النّهي 
عن الجلوس على فراش الحرير؛ كما في «صحيح البخاري» من حديث حذيفة 
راكتة: «نهانا رسول الله اة أن نشرب في آنية الذهب والفصة» وأن نأكل فيهاء 


وعن الحرير والدّيباج» وأن نجلس عليه» وقال: هو لهم ني ادنيا ولنا في الآخرة». 


(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)۳٤١‏ 


٠١‏ جه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الغامس 
ولو لم يأت هذا النّص؛ لكان النّهي عن لبسه متناولًا لافتراشه كما هو 
متناول للالتحاف به» وذلك لبس لغةً وشرعًا؛ كما قال أنس رضڪتة: قمت إلى 
حصیر لنا قد اسو من طول ما لبس. 
ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالّهي؛ لكان القياس المحض 
مو جا سريم إا قيامى الل أو قياس لرل ققد دل على ري الافترائن 
النَص الخاص واللَفظ العام والقياس الصحيح». 


R# %# ¥ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج_- ‏ جا ١١‏ إو 


وک 


لبس الجلد المدبوغ )۷ 


والامتشاط بالعاج 


نه السّبي إلا عن الانتفاع بجلود الميتةء وبعض العلماء قال: إن التّهي عن 
الانتفاع بجلود الميتة إذا لم تدبغ فهذه التي يقال لها: «إهاب»» وأن جلود الميتة 
إذا ڈبخت؛ طهرت» وجاز لبسها والانتفاع بهاء وجاء التصريح ذا الحكم 
منطوقا به في حديث سلمة بن المُحبق ينث قال: قال رسول الله بلا: «دباغ 
جلود الميتة طهو رها وف بخض آلفاظه: #دباغها ذكاتها» رواه أحمد وآبی داود: 
وصخحه ابن حبّان. 

قال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني وداه : «نفي تشبيهه الدباغ 
بالّكاة إعلام بأنٌ الدّباغ في التطهير بمنزلة تذكية السّاة في الإحلال؛ لان البح 
يطهرها أكلها». 

ومن هنا تكلم العلماء في الذّباغ الموثّر ني طهارة الجلود المستفاد من قوله بلا: 
«دباغ جلود الميتة؛ طهورها»» هل هو عام أو خاص بجلود ما يحل أكله؟ 


قال العامة أبو العبّاس القرطبي رأة : «عند أبي يوسف وداود: يؤثر 


(۱) سبل السلام (ص*٠٤).‏ 


.)٦٠۰۹/۱( المفهم‎ )۲( 


جه ٠۲‏ خخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
في سائر الجلود حتى الخنزير. 

ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذاء إلا أنّنا وأبا حنيفة نستثني الختزيرء 
ويزيد الشافعي فيستثني الكلب» واستثنئ الأوزاعي وأبو ثور جِلْدَ ما لا يؤكل لحمه). 

ولفظ «الذًكاة» نبّه بعض العلماء من مدلوله أله بُراد به جلود الأنعام» فهذه 
ميتتها بُطهر جلدها بالدًباغ» أ السباع فلا يحل كلها ولر ذكيت؛ فجاوذها ل 
يطهرها الدباغ. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحةآللّه: «روى أشهب عن مالك في كتاب الضحايا 
من المستخرجة: أن ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ» وهذه المسألة في 
سماع شهب وابن ن نافع» وسئل مالك: آتری ما ذبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ 
فقال: إنّما يقال هذا في جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون 
جلده E‏ ولا يؤکل لحمه؟!». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر ردا : : «أباحت طائفة الانتفاع بجلود 
المتة حك الدباغ» وحرّمت E‏ ما قبل الدباغ» وذلك مثل جلود الأنعام وما 
يقع عليه الذّكاة وهي حيَةء هذا قول أكثر أهل العلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجهآلة و LE E‏ لا يؤکل 
لحمه لا يطهر جلده لا بذكاة ولا بدباغ؛ ما روئ أبو المليح بن أسامة عن أبيه أن 


(۱) الأوسط .)۳۹۹٣/۲(‏ 
(۲) شرح العمدةء كتاب الطّهارة (ص١١١).‏ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغوالامتشاط بالعاج - که ۲۲ جنوي 
رسول الله ی «نہی عن جلود السباع»» رواه أحمد وأبو داود» والائي» والترمذي» 
وزاد: «أن تفترش»). 

وقال أيصًا": «آمّا غير المأكول فلا يطهر جلده بالّكاة؛ لاله ذبح غير 
مشروع؛ فلم يفد طهارة الجلد». 

وإذا كانت جلود الميتة غير داخلة في مسمّى «الميتة)» أو كانت طاهرة 
بالدًبغ إذا كانت من بهيمة الأنعام؛ فبيعها لا تحريم فيه. 

قال ابن القيّم را : : «الذي يحرم بيعه منها - الميتة -؛ هو الذي يحرم 
آکله واستعماله» کما أشار إلیه ل کي بقوله: «إِنٌ الله تعال إذا حرم شيا حرم 
ثمنه»» وفي الانظ الآخر: «إذا حرم کل شيءَ حرم ثمنه»» فته عل أن الذي 
يحرم بیعه يحرم أكله». 

وهنا مسألة تكلم فيها العلماء وهو ما يشمله مسمًّىٰ (المينة)؛ لتحرير حكم 
جلود الميتة المستفاد من قوله تعالى: حرمت عَلَك اميد 4 [المائدة: :]١‏ 

قال العامة محمد بن عبد الله الز ركشي رَه E‏ : ن المراد بالآية الحيا 
الحيوانيّة» ومن خاصيتها الحس والحركة الإراديّةء وهما منتفيان في الك 
وحكم الوبر والرّيش حكم الشعر». 


0 


(1) شرح العمدةء كتاب الطّهارة (ص١١١).‏ 
E OTD‏ 


(۳) شرح مختصر الخرقي .)۱١۳۰۱٦۲/۱(‏ 


جه ١١‏ خو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
وقال العامة أبو بكر ابن العربي رجأ : «الميتة ما يموت» ولا يموت 
إلا ما كانت فيه حياةء والعظم والشعر لا حياة فيه؛ فلا يموت» فلا يتناوله 
التحريم. ومنهم من قال: أما العظم ففیه حياة لانه پحس» والتحريم یتناوله» 
ويآلم فيموت فيحرم. وأما الشعر فلا حياة فيه؛ فلا يموت» فلا يتناوله التحريم». 
وقال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية راه : «إن للنّاس في أجزاء الميتة التي لا 
رطوبة فيها E‏ -؛ مذاهب» هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال. 
أحدها اا م ؛ كقول الشَافعي وروا به عن خمد اء علي أنهاا جز 
من الميتة. 
والثاني: طهارتها مطلقا؛ كقول أبى حنيفة» وقول في مذهب أحمد؛ بناءً على 
أن الموجب للا هر ال طویات) وهي اها تکون فيما يجري فيه الد 
ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلةء فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما 
لا نفس له سائلة. 
والثالث: نجاسة ما كان فيه حسّ؛ كالعظم إلحاقًا له باللحم اليابس»ء وعدم 
نجاسة ما لم يكن فيه إلا اللّماء كالسّعرء إلحاقًا له بالتّبات». 
وبيّن شيخ الإسلام الأعيان التي لا يشملها اسم «الميتة»» ولا حكمهاء فقال 
رجآ : «عظم الميتة وقرنهاء وظفرهاء وما هو من جنس ذلك - كالحافر 
(۱) القبس في شرح الموطًاً .)٠٠١ /١(‏ 
راع اروا ال( 
(۳) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۷٩ء‏ ۹۸). 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج__-- ‏ جه ٠١‏ إو 
ونحوه» وشعرها وريشهاء ووبرها -؛ هذه الأعيان هي من الطيبات» ليست من 
الخبائث؛ فتدخل في آية a‏ وذلك لأا لم تدخل فيما حرّمه الله من 
EYES‏ معتّل؛ فإن الله - تعالیٰ - حرم الميتة» وهذه الأعيان لا 

TT 

ا الا فلانٌ قوله - تعالی -: حرمت عَم ألَميَْةً 4 [المائدة: [r‏ ل 
اا فا الو وااو ن الميت ضد الحيّ» والحياة نوعان: 
IRAN IR RS RT‏ 
وحاة التبات خاصتها النمو والاغتدذاء. 

وقوله: حرمت عََكم اينه 4؛ إنّما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون 
النباتكة؛ إن الشجر والزيع O‏ 
#والله اَل من آلا اا اا ب الا ٥‏ وقال: #اعلموا أن آنه 
ی دض ع [الحديد: ۱۷]؛ فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق 
ال واا ال ال ما ار فا ان وا ك اواد واا کان 
کا کی ا اک و چ ا خان وه 
ينمو ويغتذي ویطول کالزرع» ولیس فيه حس ولا يتحرّك بارادته» فلا تحله 
الحياة الحيوانية حت يموت بمفارقتها؛ فلا وجه لتنجيسه». 

وابن القيم رجةال ذكر أدلّة الفريقين فيما يشمله اسم الميتة» وما لا يشمله» 
وما ينبني على ذلك من خلاف في الأحكام» فقال رجمةالة اا : «(يدخل في تحريم 


(۱) زاد المعاد (ص۳۱١۱۰)»‏ باختصار. 


ههل ٠١‏ خو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
بيع الميتة؛ بيع أجزائها تي تلا الحياة» وتفارقها بالموت؛ كاللحم والشّحم 
والقصبه راا لحز ولوين و اضر فة فاو تخل ق داكا لاه لن نة ول 
ا الجا روكذلك قال هرر آهل الع إن شرو اله واصرافا 
وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوانِ طاهرء هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل واللّيث والاأوزاعي والوريٌ وداود وابن المنذر والمزنِيٌ» ومن 
الابعين: الحسن وابن سيرين وأصحاب عبد الله بن مسعود. 

وانفرد الشّافعئ بالقول بنجاستهاء واحتجٌ له أن اسم الميتة يتناولها كما 
يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنّظرء أمًا الأثر ففي «الكامل» لابن عدي من 
حديث ابن عمر كتا يرفعه: «ادفنوا الأظفار والذّم والشَعَرَ؛ فإتّها ميتة». 

وأمّا التظر: فاه متصل بالحيوان ينمو بنمائه فينجس بالموت كسائر 
أعضائه» وبألّه شعر نابت في محل نجس فكان نجسًا كشعر الختزيرء وهذا لان 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن یثبت له حکمه تبعًا؛ فإلّه محسوب منه عرفا 
والشّارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك» وبأنَ السارع له تشوّف إلى إصلاح 
الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»» ولو كان السعر طاهرًا لكان إرشادهم إلى 
ا ا 

وأجاب ابن القيّم عن استدلالات الإمام الشافعي - رحمهما الله -» وقال: 


(۱) زاد المعاد (ص‌۳۲۰۱۰۳۱١٠).‏ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج  -‏ که ۲۷ بور 
«قال الله تعالى: وَين أصوافها وأوبًارها وأشُعَارها أقنا ومتَسًا ل حينٍ4 [النحل: »]1۸٠‏ 
وهذا يعم أحياءها واا وي اسك هد عن عبد الرَرّاق» عن معمر» عن 
الّهريّ» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ينركهعتكا قال: مر الس 
يي بشاة لميمونة مينَةء فقال: «ألا انتفعتم بإهابها»» قالوا: وكيف وهي مينة؟ 
قال: «إتّما حرم لحمها»» وهذا ظاهر جدًا في إباحة ما سوئ اللحم» والشّحم 
CE ET‏ 
الخنزير» ولا ينتقض هذا بالعظم والقرن والظفر والحافي فلن الصّحيح طهارة 
ذلك» كما سنقرّره عقيب هذه المسألة. 

قالوا - المجيبون عن أدلّة الشافعيٌ -: ولألّه لو أخذ حال الحياة لكان 
طاهرًاء فلم ينجس بالموت؛ كالبيض» وعكسه الأعضاء. قالوا: ولآتّه لما لم 
نجس بجرّه في حال حياة الحيوان بالإجماع؛ دل على آله ليس جز٤ا‏ من 
الحيوان» وألّه لا روح فيه؛ لأن الت ياء قال: اا و و 
أهل السّنن. ولألّه لا يتألَّم بأخذه ولا يحس بمسّه» وذلك دليل عدم الخياة فيه» 
وما E NE ES‏ 
ا على الحياة» وتَجس 0 بمفارقة هذه الحياة لتنجًس 
الرَرعٌ بييسه؛ لمفارقة حياة انمو والاغتذاء له. 

قالوا: فالحياة نوعان: حياة حس وحركة» وحياة نمو واغتذاءٍ» فالأولى: هي 


التي يور فقدها ني طهارة الح دون الثانية». 


خ4 ۳۸ خو --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

وأجاب عن بِقَيّة استدلالات الشافعى فقال: «وآمًا حديث عبد الله بن عمر 
رينهكتا؛ ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد. قال أبو حاتم الرٌازي: 
أحاديثه منكرة» ليس % عندي الصدق». ۰ 

وأجاب عن استدلالهم بن التي ب لم يتعرَّض للشعر في حديث الانتفاع 
بالميتة في غير لحمهاء فقال": له بي قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في 
الحديث نفسه» حيث يقول: «إتّما حرم من الميتة أكلها أو لحمها»». 

ا يحرم استعماله في الاستجمار» وين اللي 4ل عة الحكم» وقال: : اه 
زاد إخوانكم الجنّ»» وفي الحديث نفسه فرق التَبي بلا بين علَة هذا الحكم» 
وعلّة منع الاستجمار بالرٌّوث» حيث قال: «إنّه نجس)؛ ما دل على افتراقهما في 
علَّة الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَةألَهٌ في بيان عدم نجاسة العظم”: «أما 
العظام ونحوها؛ فإذا قيل: ِلها داخلة في الميتة؛ لأنّها تحس وتألم. قيل لمن قال 
ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللَّفظ؛ فإ ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب 
والخنفساء؛ لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء» مع أا ميتة موتا حيوانيً 
وقد ثبت ني الصحيح أن التبي ياء قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 
ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داءً وني الآخر شفاءً». ومن نجس هذا قال في أحد 
(۱) زاد المعاد (ص‌۳۲١٠).‏ 


(9) زاد المعاد (ص۳۲١٠٠).‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ١(‏ 44/۲). 


کتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج  --‏ ھی ٠۹‏ خو 
القولين: إنه لا ينجُس المائعات الواقع فيها لهذا الحديث. 

وإذا كان كذلك؛ علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها؛ فما لا 
نفس له سائلة ليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم؛ فلا ينجس» 
فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا؛ فإن العظم ليس فيه دم سائل» ولا 
كان متحرّكًا بالإرادة إلا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحسّاس 
المتحرّك بالإإرادة؛ لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل؛ فكيف ينجس العظم 
الذي ليس فيه ذم سائل؟!: 

وملاقاة عظم الميتة للحمها لا أثر له في اللّجاسة؛ لأنٌ الملاقاة في الباطن لا 
حکم لھا؛ کما قال تعالی: ف بطونو من بین فر ودم لا حالصا سایعا رین 4 
[النحل: ]٠٦‏ '» ويمكن إماطة الأذى عن العظم بخسله وتنشيفه. 

ومن هنا تكلم العلماء في حكم التجارة في «العاج»» وهي أنياب الفيل؟ 

فمن قال: إن أنباب الفيل عظم» ورأى أن العظم فيه حياة وموت يختلف عن 
الو وال قال ية 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رمأل" : : إن العظم يحيى بحياة الحيوان 
ویموت بموته» قوله تعالی: 6ال من ُي الوطم رهی میم ا فل یما لی 
أنشاها أوَلّ ووش وهو ڪل حل لیے 7© [یس: ۰۷۸ ۷۹]»ء فأعلمنا أنه یحیی 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۲۱(‏ 
(۲) الأوسط .)٤١١/۲(‏ 
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العظام» ودل ذلك على أن ني العظم حياة» وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه 
لا حياة فيهما. ودلّ إجماع أهل العلم على طهارة الصوف إذا جر من الشاة وهي 
حية» وأن عضرا لو قطع منها وهي حية؛ أن ذلك نجس». 

وسفيان التّوري فرق بين القرن والعظم N ay‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمةادلة ا :لالظ والقرن والفر والطف وغير 
ذلك؛ لیس فيه دم مسفوح؛ فلا وجه لتنجيسه» وهذا قول جمهور السّلف» قال 
الرهري: كان خيار هذه الأمَة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل». 

وأا حياة العظم فحياة نماء واغتذاء؛ فلا ينجس بمفارقة الحي» بمنزلة الات 
والرّرع' "» ولا يصح كذلك قياس العظم على الحم > قال ابن القیم رالد" : 
«مأخذ الملّهارة أن سبب تنجيس الميتة منتف في العظام» فلم يُحكم بنجاستهاء ولا 
يصح قياسها على اللّحم؛ لان احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به 
دون العظام كما آن ما لا تفن له سائلة لا نجس بالموت» وهو ران كامل؛ 
لعدم سبب التنجيس فيه؛ فالعظم أولى» وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأوّلء 
E‏ 

وقال أبو محمد المقدسي رجآ“ : «ما يتساقط من قرون الوعول في 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٠٠١‏ 
(۲) زاد المعاد (ص۳۲١٠).‏ 


(۳) زاد المعاد (ص٤۳١٠).‏ 
(4) المغني (۱/ ۳۸). 


كتاب اللباس/ لبس الجاد المدبوغ والامتشاط بالعاج_ س چا ٤١‏ و 
حياتها؛ يحتمل أن هذا طاهر؛ لاله طاهر متصل» مع عدم الحياة فيه» فلم ينجس 
بفصله من الحيوانء ولا بموت الحيوان كالشّعر» والخبر"“ أريد به ما بقطع من 
PE ETE E EE E EE ON‏ 
يموت بفصله؛ فهو أشبه بالشعر» وما لا ینجس بالموت؛ لا باس بعظامه 
6ك ن مره دة ال انات الا 0 

وسبب تفريق العلماء في الحكم بين جلد الميتة فيبيحونه بعد الدّبغ» وعظمها 
فلا يُحرّمون استعماله أصلا؛ هو طهارة الجلد بعد الدّبغ» وطهارة العظم أصلا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َأ" : «إن الجلد جزء من الميتةء فيه الدم 
كما في سائر أجزائهاء واللّبي ية جعل دباغه ذكاته؛ لأ الدباغ ينشف رطوباته؛ 
فدلّ على أن سيب التنجيس هو الرطوبات» والعظم ليس فيه رطوبة سائلة وما 
کان فيه منها؛ و وهو يبق ويحفظ أكثر من الجلد؛ فهو أولى 
بالطهارة من الجلد». 

وقال البخاري رَجَدألَهُ ني صحيحه تعليقًا: «قال الرهريّ في عظام الموتى 
د ا وک ور کا ھی ا ا ن ا و و 
فیهاء لا یرون به باسّا. 

وقال ابن سیرین وإبراهیم: ولا بأس بتجارة العاج»”". 


(1) حديث: «ما يقطع من البهيمة وهي حيّة؛ فهو ميتة)» وهو ضعيف. 
(۳) صحيح البخاري» كتاب الوضوءء» باب ما يقع من التجاسات في السَمْن والماء (ص۳٤).‏ 
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قال الحافظ ابن حجر رجدالله معلَقًا على أثر ارخ اهيدل على 
انهم کانوا يقولون بطهارته». 

ثم قال ابن حجر : «أثر ابن سیرین وصله عبد الرَرّاق بلفظ: «أنّه کان لا 
E E i‏ 
بع الجن ول المشجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصتة الجشهورة فى 
الرّيت. والعاج هو ناب الفيل» قال ابن سيده: لا يسكّى غيره عاجًا. وقال القرًاز: 
أنكر الخليل أن يسمًّى غير ناب الفيل عاجًا. وقال ابن فارس والجوهري: العاج 
عظم الفيل» فلم يخصّصاء باللّاب. وقال الخطًابئ تبعًا لابن قتيبة: العاج الذّبل» 
وهو ظهر السلحفاء البحريّة» وفيه نظر؛ ففي الصحاح: المسك السّوار من عاج 
أو ذبل» فغاير بينهماء لكن قال القالي: ا E‏ 
a OE E‏ البخاريٌ له 
عقب آثر الزهرئ ي عظم الفيل؟ يدل عل اععار ما قال الخال. 

eee 
© إلى الأرّل السافعی» واستدلٌ له بقوله تعالى: 6ل مَنْيْسّي ألم , قمر ی‎ 
قل يا الى آنشاها اول م مَرَو 4 [یس: ۷۸» ۷۹]» فهذا 0 ف العظم تو‎ 
الحياةء وذهب إلى الثاني بو حنيفة» وقال بطهارة العظام مظلقاء قال ماك: و‎ 


(۱) فتح الباري (۱/ .)۳٤۳‏ 
(۲) فتح الباري (۱/ .)۳٤۳‏ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغوالامتشاط بالعاج - جه ١؛‏ اوخو 
طاهر إن ذُكُي. بناءً على قوله: إن غير المأكول يطهر بالنّذكية. وهو قول أبي حنيفة). 
a‏ قال الحافظ e‏ ت انول ا 
ي قال في فأرة وقعت في سمن: «إِن کان ماعا فلا تقربوه»؛ فغير جائز عل 
ظاهر خبر رسول الله بيا بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به؛ باي وجه كانت المنفعة 
باستصباح به» أو استعمال في الدباغ». 
E E is E‏ «ألقوها 
وما حولهاء فاطر حوه وکلوا سمنکم)» ُنَا أفظة: ( لا تة تقربوه)؟ فقد قال آبو حاتم 
الرّازي رجا : نها وهم)» وقال البخاري: «هي خطا». 

ونازع بعض العلماء في كون العاج من ناب الفيل؛ قال العامة أبو الخطَاب 
محفوظ بن أحمد الحنبلي هان“ : 2 أن ذلك من 
o‏ 


فانه مىتة). 


(۱) الأوسط .)٤١١/۲(‏ 
() فتح الباري .)۳٤٤/۱(‏ 

() فتح الباري .)۳٤٤/۱(‏ 

() الانتصار في المسائل الکبار (۱/ .)١٠١‏ 
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والصحيح أن الفيلة كانت معروفة في بغداد وفارس» وقد جاهد الصحابة 


وعن ابن عباس وتء عن ميمونة كيت كهكتها؛ أن النَّي ي مر بشاة لمولاة 
لهاء قد أعطيتها من الصدقة ميتةء فقال التي بيا «ما على أهل هذه لو أخذوا 
إهابهاء فدبغوه وانتفعوا به»» فقالوا: يا رسول الله إلّها ميتة. فقال: «إلّما حرم من 
الميتة أكلها» رواه مسلم. 

فهذا الحديث بيّن فيه التَبي بيا ما يحرم من الميتة وهو أكلها؛ «إِّما حرم من 
الميتة أكلها»» وجلود الميتة لا يشملها اسم «الميتة)» ودباغها إن كانت من يمة 
الأنعام طهور لهاء كما قال التي كي فحينئذ يجوز لبسها وبيعها والانتفاع بها 

وها و هان اه تر اة ا ع ااا ت ت 
الشرع؛ ففي «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله يعت أنه سمع ت 
ية يقول: «إِنٌ الله ورسوله حرم بيع: الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام)» 
فقيل: يا رسول اله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإِنّها يُطلى ا السّفن» ويُدهن با 
الجلود» ويستصبح با التاس؟ فقال: «لاء هو حرام. قاتل الله اليهود؛ إن الله لما 
حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه فأکلوا ثمنه». 

قال ابن القيم رأة : «ينبغي أن يُعْلّم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع؛ 
فليس کل ما حرم بیعه حرم الانتفاع به» بل لا تلازم بينهما؛ فلا يؤخذ تحريم 


(۱) زاد المعاد .)۱١۳١(‏ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغوالامتشاط بالعاج_  --‏ جه ١؛‏ بجو 
الانتفاع من تحريم البيع». 

وقال": «لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع ماني غير ما حرم الله 
ورسوله منها؛ كالوقيد» وإطعام الصقور والباة وغير ذلك». 

وقال": «وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالرَيْتِ التجس في غير المساجد. 

فباب الاتتفاع أعمٌ من باب البيع» ولا تلازم بينهماء إلا ما كانت عينه 
محرّمة؛ فهذا يتناوله تحريم الانتفاع به جملة. 

قال ابن القَيم مهال : «وني قوله ڪياږ: «إِن اله إذا حرم شيا -أو: حَرّم كل 

۽ - حرم ثمنه»؛ 6 به أمران: 

e‏ ما هو حرام العين والانتفاع جملة؛ كالخمر والميتة والذّم والخنزير 
وآلات السرك؛ فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت 

والثاني: ما بباح الانتفاع به في غير الأكلء وإلّما يحرم أكله؛ كجلد الميتة بعد 
الباغ وكالحمر الأهليّة والبغال» ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به؛ فهذا 
قد يُقال: إِنّه لا يدخل في الحديث» وإِلّما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد 
يُقال: إِلّه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه؛ فإذا 
بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهماء بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره». 
(۱) زاد المعاد .)٠١۳١(‏ 


(۲) زاد المعاد .)۱١۳۱(‏ 


(۳) زاد المعاد ( ص ٥أ‏ ۱۰۳). 
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والاستصباح بالرّيت أو الدهن التجس» هو استعمال له بما لا مضرّة فيه من 
غير مباشرة للتجاسة» قال ابن القيّم ردا : «وقد ثبت عنه أنه يا ہاهم عن 
الاستسقاء من آبار ثمودء وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار 
للبهائم» ومعلوم أن إيقاد التجاسة والاستصباح با انتفاع حال عن هذه 
المفسدة» وعن ملابستها باطتا وظاهرًا؛ فهو نفع محض لا مفسدة فيه. وما كان 
هكذا فالشريعة لا تسرّمه؛ فإن السريعة إلّما تحرّم المفاسد الخالصة أو 
الراجحة» وطرقها وأسباا الموصًلة إليها». 

وكذلك نجد التبي بي قال للحجًام في أجرة الحجامة: «اعلفه ناضحك»› 
رواه أبو داود والترمذي» مع أن كراهية أجرة الحجامة تنزيهيةء فالمقصود هو 
معن الانتفاع حيث يكون التهي غير وارد فيه؛ فهذا تعطيل الانتفاع به يناني 
مقاصد الشريعة في اعتبار المصالح» والله أعلم. 

على كل حال ثبت من الستّة القوليّة والفعليّة؛ جواز الانتفاع بجلود الميتة 
افتراشها وبيعها كذلك. 

عن سودة كته زوج التبي بلا قالت: «ماتت شاة» فدبغنا مَُكهاء ثم ما 
زلنا نتتبذ فيه حت صار شسًا)» رواه لازق 
(۱) زاد المعاد (ص‌۳۰١٠٠).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا حلف لا يشرب نبيدا (ص٤١أ٠١‏ - 


(A1٦ رقم‎ 


كتاب اللباس/ لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج - جهو ٤١‏ بور 

قال الحافظ ابن حجر رهآ : «حديث سودة كتا فإنّها ذكرت أنهم 
A E O a e‏ 

وقال العامة ابن أبي جمرة الأندلسي في فوائد حديث سودة: «في حديث 
سنودة الرد عل من زغم أن الرهة لا يم إل بالخر وج عن جم ما ملك لأن 
موت الشاة يتضكّن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز تنمية المال لأنّهم أخذوا 
جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحًا». 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رَحَةأ"": إن الله إِلّما حرم من الميتة 
آلا ان ا ال فال و 9 RE E E 2 O) o‏ 
[الأنعام: »]٠٤١‏ ولم يقل: على مستعمل يستعمله. 

ثانيا: أن جلد الميتة يمكن الانتفاع به إذا دُبغء لن التي به مر على شاة ميتة 
يجرٌوناء فقال: «هلا انتفعتم بإهابها»» قالوا: إِنَها ميتة. فقال: «يطهره الماء 
والقَرّظ»» وإذا طهر جلد الميتة بالدّباغ؛ جاز استعماله في کل شيء من 
Te NE Sg EE ORS‏ 


ع 
¥ 


(۱) فتح الباري )٥1۹/۱۱(‏ باختصار. 
(۲) فتح الباري (۱۱/ .)٥۷١‏ 
(۳) الشرح الممتع .)٠١١١٠٤١ /۱١(‏ 
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و 


۴ حف الشارب وإنهاكه ( ۹ 


وجزه وقصه 


ص الشارب من خصال الفطرة» وحث انب ية على حه وجرّه» وهل 
هذا خت للمالغة ن ية ر يشملة م الأمصال؟ 

عقر الملماء ي أن الأبخضال بكرن لأطار الفاريب رالص بكرن لف 

والذي يقتضيه قول النبي 45: «من يضمن لي ما بين لحييه» بقاء الشارب 
واللحية» ويُخفف الشّارب وتعفى اللحية. 

وعن أبي هريرة رنه قال: سمعت النبي يا يقول: e‏ الختانء 
والاستحداد.» وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط)» مہ متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر رمأل : «أصل القص تتبع الأثر» وقيّده ابن سيده 
ف «المحكم» e‏ وال ايضًا: إيراد الخبر اما على من لم يحضره» 
ويطلق أيصًا على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة» والمراد به هنا: قطع 
الشعر النابت على الشفة العليا من غير استتصال». 


وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رهعتهًا؛ آن رسول الله يا أمر 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)۳۳١‏ 


كتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاكه وجزەوقصه _- که ٤۹‏ وخ 
بإحمَاءِ السوّارب» وإعفاء اللّحى. 

قال العلامة سليمان الخطابي مدآل : «إحفاء الشارب: أن يؤخذ منه 
حت يحفى ويَرقّ» وقد يكون أيصًا معناه: الاستقصاء في أخذه» من قولك: 
أحفيت في المسألة؛ إذا استقصيت فيها. 

وإعفاء اللحية توفيرها؛ من قولك: عفا النبت؛ إذا طال. ويقال: عفا الشيء؛ 
بمعنی: کثر؛ قال الله تعالى: # ىعوا € [الأعراف: ٥‏ آي: كثروا. والله أعلم». 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الأنصاري رأة : 
«قوله: «أمرنا بإحفاء الشوارب»؛ ا باستقصاء جزهاء وني رواية: «جزوا»» 
ويقال: أخحقَى يُحْفي إحفاءً؛ إذا استقصى الكلام وغيره». 

وقال العلامة عمر بن على الفاكهاني رأة : «قص الشارب؛ فمطلق 
نطق لاحات و عل ها دون ذلك والمم كح عدن ازال ا زاذ غل 
الف وهو الا طاو بكر اة ووه طرف ال ادر غ اة 
لا إحفاؤه بالكلية. 

وکل شيء حاط بشيء فهو إطار له. 

وأما روايات «أحفوا الشوارب»؛ فقيل: معناها: أحفوا ما طال على الشفتين. 
(۱) معالم السنن .)۳٤٦/۳(‏ 
(۲) المُفصح المُفْهِمْ والموضح المُلْهِمُ لمعاني صحيح مسلم (ص .)٠١١‏ 


.(oا‎ ٤ /١( رياض الأفهام‎ (۳) 


هيل ٠ ١‏ إخه د الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الخامس 

وني همزة «أحفوا» و«أعفو» القطع والوصلء وكأ الأكثر القطع» والله أعلم». 

وقال العلامة آبو اعباس القرطبي رمه E‏ («قص الشارب»: أن يأخذ ما 
يطول عن إطار الشفة بحيث لا تشرّش على الآكلء ولا يجتمع فيه الوسخ. 

الإ اء الجر ى الشارب هر ذلك القص المد كرر ةو لن الخال عك 
مالك وجماعة من العلماء. وهو عنده مثلة يودب مَن فَعَله؛ إذ قد جد من يقتدى 
به من الناس لا يُحفون جميعه ولا يستأصلون ذلك. 

وروي عن عمر بن الخطاب رل هَن أنه كان إذا حزبه أمر؛ فتل شاربه» ولو 
کان یستأصله لم یکن له ما یفتل. 

وذهب الكوفيون وغيرهم إلى الاستئصال؛ تمسّكا بظاهر اللفظ. وذهب 
بعض العلماء إلى التخيير في ذلك». 

وقال الحافظ النووي رأة : «أمّا حدٌ ما يقصّه؛ فالمختار أله يقص حت 
يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من أصله. 

وما روايات: «أحفواالشوارب» فمعناها: حمُوا ما طال على الشفتينء والله أعلم». 

وقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديدًا» وسمعته يسال 
عن السنّة في إحفاء الشارب؛ فقال: بُحفى كما قال النبي كياة: «أخفوا الشوَّاربَ. 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه أو يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ 


.)١۱۲/۱( المفهم‎ )۱( 


(۲) المنهاج ني شرح صحيح مسلم بن الحجًاج ( ص ۲۹۹). 


کتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاکه وجزهوقصے جک ھی ١١ہ‏ وچ 
قال: إن أحفاه فلا بأس» وإن أخذه قصًا فلا بأس "° 
وقال ابن قدامة المقدسي رجا َه في «المغني»: : وهو مخير بين أن يُحفيه» 
وبين أن يقصه من غير إحفاء. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيم ردا :و تخل الستة بقصه حت يبدو الأطان 
وهو طرف الشفةء وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل؛ نص عليه - الإمام أحمد -. 
E‏ 
وقال ابن الق لَه ني حكم تخفيف الشارب^ E‏ 2 الشارب؛ 
فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال» وهذا الذي يتعين القول به؛ لأمر رسول الله علا 
به» ولقوله: «من لم يأخذ من شاربه فليس متّا»). 
وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رأة : «قوله بي: «الفطرة خمس 
وقَص الشارب»؛ آی: تخت اتدل غل الشف ا تشويه للخلقة إذا 
وفر» وفيه تقذير للشراب». 
ومن العلماء من يرى ا و«الجز» واردة في الأحاديث مع رواية 
«القص» على معنى المبالغة في الإزالة. 
(۱) زاد المعاد (ص .)٥۸‏ 
(۲) زاد المعاد (ص .)٥۸‏ 
() شرح العمدة» كتاب الطهارة (ص .)٠١١‏ 


.)١١۲ تحفة المودود في أحكام المولود (ص‎ )٤( 
.)٠١١ /١( شرح عمدة الآحكام‎ )٥( 


جه ۲ه مجه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

قال الحافظ ابن حجر رجةاد: «عن أبي هريرة نة عند مسلم 
بلفظ: «جرّوا الشوارب»» وحديث ابن عمر عتا المذكور في الباب الذي 
يليه بلفظ : «أحفوا الشوارب»» وفي الباب الذي یلیه بلفظ: «آنھکوا الشوارب»؛ 
ا ع د الا ا د ا 9 ا وه 
بالجيم والزاي الثقيلة -: قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد. والإحفاء - 
بالمهملة والفاء -: الاستقصاءء ومنه: «حتى أحفوه بالمسألة»» قال أبو عبيد 
الهروي: معناه: الزقواالجز بالبشرة). 

ورجح بعض العلماء أن الحلق بمعنئ القص؛ وهو أخذ بعض الشّارب وتخفيفه 
لا استقصاله» ويوا أن الجز والإنهاك المقصود به طرف الشفة لا كل الشارب. 

قال الحافظ أبو الفضل عبد الرّحيم العراقي ردأ : «إطلاق القص على 
الحلق خلاف الظاهر الغالب» وبْرَجًّح أن المراد بالقص قطع البعض وإبقاء 
البعض؛ رواية التسائي المتقدّمة في حديث أبي هريرة روولهَعَنّة» حيث قال فيها: 
«وتقصير الشارب». والتقصير خلاف الحلق. 

وأيصًا فلم يتفق في حديث ابن عمر كتك وأبي هريرة رنه على الإحفاء 
فقط» بل قد رواه أحمد في «مسنده» من حديث أبي هريرة بلفظ : «قصوا الشوارب». 

آما قوله: «اخْفُواء وجُڑواء وانهگوا»؛ فإِنَّا نَحْرلّةُ على ما كان من الشارب 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)۳٤١ ۳٤٩‏ 
(۲) مسألة في قص الشارب (ص .)٤۷-۳۷‏ 


كتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاكه وجزهوقصل --- که ٥٣١‏ وخ 
على طرف الشفة؛ فيستحب إحفاؤه» حى لا يترك شيء عن طرف الشفة. وما 
كان فوق حرف الشفة؛ فالستّة فيه التقصير بحيث لا يجز إلا ما بقي منه عن 
ES‏ 

وعلى هذا فيكون قد ثبت بجميع الروايات من الأمر بالقص» والتقصير 
والإحفاء والجّز والنهك. وني هذا جمع بين الأدلة. 

TT 
ف «مسنده»» وأبو داود في «سننه»» والترمذي في «الشمائل»» والنسائي ف‎ | 
«سننه»» من رواية مغيرة بن عبد اللّه» عن المغيرة بن شعبة رولهعَتة» قال: «كان‎ 
شاربي وی فقصّه لي رسول الله ية على سواكٍ»» أو قال: «أَفْصهُ لك على‎ 
سوالٍ»» ل لفظ روآية أحمد. وإسناده صحيح صحيح» رجالهم محتج بهم في الصحيح.‎ 

فلو كان المراد حلقه واستغصاله لما وضع السواك تحت الشارب حت يَقَص 
ماخر ج عنه. 

زق و و ا 0 
وا ر ال «ائتوني د م بوقص وسواكِ»؛ فجعل السواك على طرفي ثم 
آل فاخاو :وداه yy‏ وقال: «لا نعلم رواه عن هشام 
إلا عبد الرحمن بن مُسْهر» وليس بالحافظ». 

قلت: هو أخو علي بن مسهر» وهو ضعيف» وكان على قضاء جبل. 
وهذا المتن ضعيف لا يصلح للاستشهاد به» و لأنبه على ضعفه. 


جه ٠٤‏ وخل ر لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
والحجة قائمة بحديث المغيرة بن شعبة. 

وأيصًا فالأحاديث التي وردت في الأخذ من الشارب؛ تدل على أخذ 
البعض» لدلالة «من» على التبعيض» وذلك فيما رواه الترمذي من رواية سماك 
بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس كته قال: «كان النبي بي ق شارب 
و حن من شاربه»» قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب. 

وروی الترمذي» والنسائي» من رواية حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم 
رانء ُن رسول الله َيه قال: «مَنْ لم يأخذ من شاربه؛ فليس O‏ 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد وصف أحد أئمة الهدى - عمر بن عبد العزيز نة -» الستةً في 
يبدو الإطار». رواه أبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي في الجزء 
الثالث من شيوخ الأوزاعي. 

والإطار - بكسر الهمزة» وبالطاء والراء المهملتين -: هو حرف الشفة الأعلى 
الذي يحول بين منابت الشعر والشفة. ذكره أبو موسئ المديني في ذيله على 
الغريبين للهروي» وابن الأثير في «النهاية». 

قال الجوهري: وکل شيءِ حاط بشيءِ فهو إطار له. 

ومنه إطار الشفة؛ قال: «وإطَارٌ المُنخل حَسَبة»» وإطار الحافر: ما أحاط 


الاش ا 


کتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاکه وجزہوقتصے  --‏ که ٠١‏ جخ 


وقول التابعي: السنة كذا» هل هو مرفوع كقول الصحابي ذلك إلا أله 


مرسل؟ او هو متصل موقوف؟ 
فيه وجهان لأصحابتاء حکاهما النووي ف مقدمة «شرح المهذب»» وصح 
ETE‏ 


وما قاله عمر بن عبد العزيز قد فعله جماعة من الصحابة» فيما رويناه في 
«السنن الكبرئ» للبيهقي بإسناد جيد» من رواية شرّخبيل بن مسلم الخولاني 
قال: وراک خمسة من أصحاب رسول الله ي يقصون شوار ہم» ويعفون 
لحاهم ويْصَمرونما: أبو آمامة الباهلي» وعبد الله بن بشر» وعتبة بن عبد الله 
والحجاج بن عامر امال والوقدام بن مَعْدِي كرب الكندي؛ كانوا يقصون 
شوار م مع طرف الشفة». 

وهذا قول جمهور آهل العلم» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو 
قول مالك والشافعی. 

وروينا في «السنن الكبرئ» للبيهقي بإسناد إلى عبد العزيز بن عبد الله 
الأويسي» قال: «ذكر مالك بن نس إحفاء بعض الناس شواربهم» فقال مالك: 
ينبغي أن يُضرب من صنع ذلك» فليس حديث النبي بء ني ذلك الإحفاء» ولكن 
يبيح حرف الشفتين والفم. 

وقال مالك بن أنس: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس». 


قال البيهقى: «وكأنه ةلله حمل الإحفاء المأمور به في الخبر على الأخذ من 


جه ١١‏ وخ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
الشارب بالجَرٌ دون الحلق. وإنكاره وقع للحلق دون الإحفاء. والوهم وقع من 
الراوي عنه في إنكار الإحفاء مطلقاء والله تعالى أعلم»» انتهى. 

وقال مالك في «الموطاً»: «يأخذ من الشارب حت يبدو طرف الشفة» وهو 
الإإطار» ولا يجزه فيمثل بنفسه». 

وحكى أبو القاسم أيضصًا أنه قال: إحفاء الشارب عندي منكر. 

وذهب عبد الله بن عمر كتا وبعض التابعين إلى استحباب حلقه 
واستئصاله» وهو قول أهل الرأي» وأهل الظاهر. 

وقد حكي عن جماعة من الصحابة أيصًا غير ابن عمر رَيكعتهًاء فروينا في «السنن 
الكبرئ» للبيهقي من رواية محمد بن عجلان» عن عبيد الله بن بي رافع» قال: «رآيت 
آبا سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر» ورافع بن خديج» وأبا 
ان الأنصاري» وابن الأكوع» وأا رافع E‏ شوارم حتى الحلق». 

وقد اختلف في هذا الآثر» فقال محمد بن عجلان هكذا. وقال غيره عن عثمان 
بن عبد الله بن أبي رافع» وقيل: ابن رافع. وهذا الاضطراب يدل على ضعفه. 

والإسناد إلى من قص الشارب من طرف الشفة من الصحابة سالم من 
الاضطراب؛ فهو أولئ» ولكنه صحيح عن ابن عمر عة 

وني المسألة قول ثالث: أنه يخير بين الأمرين - بين القص والحلق -. حكاه 
القاضي عياض. 

وهذا أوفق لمجموع الأحاديث» واختلاف أفعال الصحابة» ولكن عمل 


كتاب اللباس/ حف الشارب وإنهاکه وجزه روقص  --_‏ که ٥۷‏ وخ 
الجمهور على القص؛ فهو آولى بالاتباع. 

وممًا يدل على أنه لا بأس ببقاء بعض الشارب» حديث أنس روئةكَنّةُ عند 
مسلم: «وَقَّتَ لنا في فص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة؛ 
آلا نترك أَكَتّرَ من أربعين ليلة»» ومعلوم أله إذا ترك أربعين بعد القص أو الحلق 
بزل غل الشفن: 

وهل الظاهر آو بعضهم يرى وجوب القص أو الحلق؛ فلو وجب استئصاله 
لما جاز إبقاؤه أربعين ليلة» بحيث ينزل على الشفة» والله أعلم». 
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كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذرواليمين الجامعة والمختلفة م جخهكل ١١‏ جخ 


وی 


8 
۴ معاني الذذر واليمين 3 


الجامعة والمختلفة 


e 
وما يفترقان فيه من المعاني والأحكام» فمعرفة ذلك عون على معرفة أحكامها.‎ 

فلا بد من تحرير معن مسكّى التذر واليمين» وما فيهما من معاني الحضض 
على الفعل أو المنع» أو توكيد المحلوف عليه» أو تحريم الحلال» أو التزام 
طاعة ممكنة» أو غير مقدور عليها. 

ومن التزم تحريم ما أحلّ الله» أو ما يش عليه فعله وني غير مقدوره؛ فهذا قد 
أت ما بخالف ترد النذرة وهر طاعة ا وطاعة أ ل تكرل مصخ را 
بتكليف غير المستطاع أو ما شق فِعْله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ََآ”: إن الله لم يجعل عقد يمين» ولا 
عقد نذر مانعًا العبد من فعل ما أمر الله به» ولا موجبًا لفعل ما هی عنه). 

وادور و العاف إ6 كان خر اه كان شرا ولا كه ,يجب الأسهار 


والتوبة منه» فلا يكون الشرك بالله سببًا لتقب إليه أبدّاء وش أنواع التذر من 


.)١١١ /١( العقود‎ )۱( 


ههل ٠۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
ينذر لغير الله؛ فيكون قصد غير الله» وتقرّب إليه» وإذا قصد مع ذلك تعظيم 
المنذور إليه وخوفه ورجاءه؛ كان هذا أعظم شركا وشرًا. 

وتحدّث شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةألَهُ عن العموم والخصوص بين 
الوا ترق ال فا ا ورجا ا ادف الر و 
وجب قعل الطاعات: 

والفرق بينهما: أن اللذر قَصْدٌّه أن يتقرّب إلى الله تعالىء فإذا التزم لله قربة 
لزمته؛ أن ذلك ينفعه في دينه» وهو بدون النذر لم يكن يفعل ذلك» فصار التذر 
ملزما له؛ ولهذا قال التي ك: «إِنٌ التذر لا يأتي بخير» ولکن بُستخرج به من 
البخيل» فإنه بُعطي على التَذرِ ما لا يُعْطي على غيره». وصار مثلما يجب في 
المعاوضات من إعطاء الأموال ما لا يجب في غيرهاء والبخيل لا يُعطي إلا بعوض. 

ی ا ا ی ا 

EO E 
فالمقصود بها: أن يحلف بالله على بلوغ عَرَضِه ومراده» سواء كان طاعة أو‎ 
معصية» ولهذا لم يوجب الله عليه شينًا؛ لأنٌ الله لا بوجب على الإنسان أن يفعل‎ 

ما یشتهیه ویریده» إِذا لم پرذه الله 
فإن كان الحالف کک # ومنم من علهد أله ليث ءاتدتا من 


ري ٥‏ رو 


at o 2‏ ا TT‏ 
فلتت لتد ولي نن من الصلحين فلمًا ءات EIS‏ لوا پو وولو وهم 


.)٠٠١۰۱۰۲/۱( العقود‎ )۱( 


كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذرواليمين الجامعة والختلفة ‏ جه ٠۳‏ خو 
مروت © [التوبة: ۷۵» ١۷]؛‏ فهنا یجب عليه لکونه ناذرّاء لا لمجرّد کونه 
حالقًاء فان اللّذر المجرّد عن اليمين يوجب فعل المنذور. 

ولو قال: إن أعطاني الله مالا فعلئ أن أتصدّق. لزمه ذلك. 

فإذا قال: والله لئن آتاني الله مالا لأتصدّقن. كان ذلك أبلغ في لزوم المنذور عليه». 

وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية معن اليمين» وأنّها لا تحال حرامًاء ولا 
تحرّم حلالاء ولا تمنع فعل طاعة» وكذلك لا تمنع فعل المباح» ون الكقّارة 
تلزم من حنث في يمینه» فقال: «أمًا الحالف فته لا يقصد التقرّب إلى الله بل 
يقصد الحص والمنع بالله؛ فهو مستعين به على مطلوبه» لا قاصدٌ لعبادته 
وطاعته» فلهذا لم توجب اليمين شيا ولم تحرَمْه بل الأمر على ما كان عليه؛ 
فما کان مأمورًا به قبل الیمین فهو مأمور به بعدهاء وما كان منهيًا عنه قبل اليمين 
فهو منهئٌ عنه بعدهاء ولكن عليه إذا حنث كمّارة يمين» وإِلّما يُؤمر بالحنث إذا 
كان خيرًا من المقام عليهاء كما قال التبي بيا في الحديث الصحيح: «من حلف 
علیٰ يمين فرأیٰ غيرها خيرًا منها؛ فلياتِ الذي هو خير وليْکفر عن يمینه». 

والنّاس كيرا ما يقصدون بأيمانمم الامتناع عن فعل المباحات والطّاعات» 
فيحرّمون الحلال بأيمانہم» ويتركون طاعة الله ورسوله بأيمانهم؛ فنهاهم الله عن 
هذا وهذاء فقال: لا حرمو يبت ما َمل َه لَك 4 [المائدة: ۸۷] إلى قوله: له 


ور د 


دوا آنه اللو ف ایمیک وکن وڪم يما عد َيس 4 [المائدة: ۸۹] الآية. 


.)۱۱۷- ۱۱١ /۱( العقود‎ )۱( 


جه ٠٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وقال: اضرم اسل اک ل تھی ریات ریک واک عمو جم اد رض آنه کہ 
لیمک 4 [التحریم: ۰۱ ۲]» وقال تعالی: اوا علو عة لأَبََْڪم س 
رووا وَثص ځا ب ألنا 4 [البقرة: ١۲۲]؛‏ فنهاهم أن يجعاوا الحلف بالله مانعًا 
لهم من فعل الاعات التي أمر الله بهاء من البرٌ والتقوى والإصلاح بين الاس. 

وأمًا إذا حلفوا بغير الله فذاك شرك فوا عنه كله وقال السّبي كلل: «لا 
تحلفوا إلا بالله»). 

أما من جهة الإثم إذا كان الحلف والتذر لغير الله فالتذر أغلظ وأعظم إثًا؛ 
لأنّه أبلغ في تعظيم غير الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمةآلله: «إذا لم يكن له أن يحلف بغير الله 
فكيف يجوز له أن ينذر لغير الله؟! والتذر أبلغ من اليمين؛ فان الادر قن اشرت 
إلى المنذور له» رجاء نفعه وخوف ضرّه» وذلك أبلغ في التعظيم من الحلف به. 

ولهذا قد يحلف الناس بما يُعْظمُونه في الدنياء كملوكهم وآبائهم» ولا ينذر أحدٌ 
لقبر الملوك والآباء إلا أن يعتقد فيهم الصّلاح» فالّاذر لمن نذر له أشد تعظيمًا له ني 
الدين من تعظيم المحلوف به؛ فيكون ذلك أبلغ في الشرك». 

وبين شيخ الإسلام أله لا ينعقد التذر لغير اله» حيث قال": «والمقصود 
ا ن او ف کرد ا و کر ر اھ وا 0 ن ا 
(۱) العقود .)٠١۷/١(‏ 
(۲) العقود (۱/ .)٠١١‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ ماني النذرواليمين الجامعة والمختلفة ‏ جه ٠١‏ خو 
لا يكون طاعة» فلا يجب الوفاء إلا بما كان لله وكان طاعة؛ لأنٌ هذا هو الذي 
یمر الله سبحانه ورسوله ِي به» وما لیس كذلك لا یأمر به. 

فان كان ادر لخن اله قدا شرك كالح بحر اف ول هدا غله ان 
يستغفر الله منه» ولا ينعقد نذره؛ كما لا ينعقد اليمين بالمخلوقات). 

ثم بين شيخ اللإسلام ابن تيمية أله معنى النذر وما تقتضي أحكامه» فقال: 
«إذا قال القائل: والله لئن عافاني الله من هذا المرض» فلاأَحجُنٌ لله أو فلأصومنَ 
شهرًا له» أو لأتصدَقَنٌ بألف درهم؛ کان هذا نذرًا موكَدًا بالقسم فإِلَّه لا یشترط فيه 
لفظ مُعيّن» بل كل ما تضكّن التزامه قربةً فهو نذر؛ إذ النّذر: هو أن يلتزم لله شيدًا. ولا 
يلزم الشيء إلا إذا كان قربة. وهل ينعقد بغير القول؟ فيه نزاع بين العلماء. 

والیمين: آن يلتزم بالله شيًا. 

فالغرق بينهما: أن الناذر التزم لله» وأنٌ الحالف التزم باللهء فإذا التزم لله بالله؛ 
فهو نذر ويمين). 

وكما بيّن شيخ الإسلام الفرق بين التّذر واليمين» بين كذلك ما اجتمعا فيه 
من وجوب الكقّارة في النذر الذي لم يوف» واليمين التي وقع فيها الحنث» 
فقال: فإ التذر يكفر كما تكقر اليمين» وقد علم ذلك المسلمون» ولهذا كان 
المنقول عن الصحابة كيا ككتفر في اللذر الذي لا يرف به لعجز أو معصية؛ هو 
OTA‏ 
(۲) العقود (۱۹۸/۱). 


خ4 أ وؤ --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
الأمر بالكقمًارة وهم الذين رووا عنه: أله لا نذر في ذلك» كما ذكرنا: أن عمر 
رين نة روى ذلك» وأفتى ذلك الشّخص بالكقًارة» وكذلك حديث أبي إسرائيل: 
رواه ابن عباس أهعتا. وقد ثبت عنه من غير وجه: أنه أمر في نذر المعصية 
CS E A SEE‏ 
الذي في «السنن»» E‏ 

والنذر نوعان: نذر تبر ونذر مجازاة» وكلاهما لازم» ونذر المجازاة آلزم. 

قال ابن القبّم راه : إن الملتزم الطَاعة له لا يخرج التزامه عن أربعة 
أقسام؛ أحدها: e‏ 

الثاني: التزام بنذر مجرّدٍ. الثالث: التزام يمين مؤكدة بنذر. الرابع: التزام 

فالاأوّل نحو قوله: «والله لأنصدقر» والتّاني نحو: «لله علي أن ادف 
والثالث نحو: «والله إن شف الله مریضي؛ فعلی صدةَةٌ كذا»» والرًّابع نحو: «إن 
شف الله مريضي؛ فوالله لأتصدَقَنً»» وهذا كقوله تعالى: ( # وميم من علد 
كث اتتا من فضلهء صد ولىكو م ألصللحن 4 [التوبة: .]۷١‏ 

فهذا نذر مؤكد بيمين» وإن لم يقل فيه: «فعلي»؛ إذ ليس ذلك من شرط التذر». 

وقال ابن القيم ممما : «فوعد العبد ربّه نذر يجب عليه أن بهي له به؛ لَه 
(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)٤١١ ٤۳٤‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ .)٠١١‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ معاني النذرواليمين الجامعة والمختلفة س جه 1۷ خود 
جعله جزاءَ وشکرًا له على نعمته علیه» فجری مجری عقود المعاوضات لا 
عقود التبرّعات» وهو أولى N‏ ابتداءً: «لله عل کذا» فان هذا 
التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك والأَوّل تعليق بشرط» وقد وجد» فيجب فعل 
المشروط عنده؛ لالتزامه له بوعده؛ فن الالتزام تارةً يكون بصريح الإيجاب» 
وتارة يون بالوعد» وتارة يكون بالشروع؛ كشروعه في الجهاد والحج والعمُرة. 
والالتزامٌ بالوعد آكد من الالتزام بالشروع» وآكد من الالتزام بصريح الإيجاب». 
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وداه أن الآيمان اسم جنس» منه الذر 
والعهد لله» فقال: «معاهدة الله من أعظم الأيمان» فاليمين» والمعاهدة» ونحو 
ذلك؛ ألفاظ متقاربة المعنىء أو متَفقة المعنى» فإذا قال: «أعاهد الله أي احج 
العام»؛ فهذا نذر وعهد وهو يمين وإذا قال: «أعاهد الله أن لا اكلم زيدًا)؛ فهو 
عهد» لکن ليس نذرًا. 
فالأيمان اسم جنس إن تضكّنت معنى النّذر؛ وهو أن يلتزم لله قربةً يازمه 
الوفاء اء لكونما نذرّا» وهنا هي عقد لله» وعهد لله» ومعاهدة للّه). 
وبيّن كذلك ما في تحريم الحلال من معن اليمين» فقال": «لا يقصد القائل 
بقوله: هذا حرام. إلا أي ممتنع منهء وأتي ملتزم لهذا الامتناع» وأنّي قد جعلته من 
جنس ما حرَّمه الله عليّ» لا آقربه أبدا. وهذا هو معنى اليمين». 
(۱) العقود (۱۹۲۰۱۹۱/۱). 
(۲) العقود (۱/ ۱۹۷). 


هكل ٠۸‏ خخ _-الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وأوضح شيخ الإسلام أن كل لفظ يتضكّن التزام فعل طاعة فهو نذر» وهو 
ف الین مهما تر غت الماراتا ى صاع الفط ك ال اهل 
قال: «على الصدقة للّه»؛ كان نذرًّا» ولو قال: «واجب على أن اضق بالف 
دینار»» کان نذرًا» ولو قال: «فَرْضصُ عَلَیَ أن أتصدّق بألف»؛ كان نذرًا. 

فكل كلام يتضكّن التزام فعل طاعة؛ فهو نذرء والتذر يمين». 

ونبّه شيخ الإسلام إلى الفرق بين نذر التبرر ونذر اليمين» فقال": «إذا قال: 
«إن شف الله مريضي» فعليَ صوم شهر أو حجّة» أو الصدقة بألف»؛ كان متقربًا 
ا 

وإذا قال: «إن فعلت كذاء فعلي الحجٌ أو الصّوم أو الصدقة»؛ كان حلمًا 
بذلك» لا متقرّبًا إلى الله» وعلى هذا أجوبة أحمد وغيره». 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية هة أن الّذر في اللجاج نذر اليمين» تجزي 
فيه كمارة اليمين» قال شيخ الإسلاء ٠‏ «آما كرون هذا معنا البمين» ون اث شرع ف 
الأنمان الاه فيذ ال همه لنعان ق نادي الرأي وها بطر ان وتامل: 

وكان الصحابة ركعت أقربَ عهلِ بمشكاة الهدئ» وقلوبمم أنور» وهم 
أعرف بحقائق الإيمان والقرآن؛ فكانوا سرع إلى فهم حقيقة هذه العقود» وأتّها 
(۱) العقود (۱/ ۱۹۷). 


(۲) العقود ( ص٦‏ * ۲(. 
(۳) العقود (۲۱۳/۱). 


كتاب الأيمان والنذور/ ماني النذرواليمين الجامعة والختلفة ‏ ه44 ٠۹‏ خود 
من الأيمان المكقرة فأفتوا بذلك». 

وقال ميا الفرق بين نذر الاختيار ونذر الإغلاق": «قالوا - يعني: الصحابة - 
ف نذر اليمين: إل يجزيه كقارة يمین. ويْسمُونه بنذر اللجاج والغضب» ويسميه 
السافعي ب«نذر العَلّق»؛ لأنْ مثل هذا إِلّما يعقده الإنسان إذا أصابه غضب وغلق 
ولجاج» فحلف أن لا يفعل شينًا أو ليفعلتّه؛ فيكون قصده المنع من أمر» أو 
الحصً عليه» ليس قصده التقرْبَ إلى اللهء فان هذا يعقبه عند طلب التعمة من 
الله» أو تفريج الشدَة؛ فيكون في حال العّلب والشؤال خونًا وطمعًاء لاني حال 
الجا أو الغضب والعَلق. 

وهذا الفرق مذهب اللّيث بن سعد والأوزاعي» والتوريّ» وشريك» وعبید الله بن 
ا 

وهو قول محمد بن الحسن» وأبي حنيفة في آخر رواية عنه» وهو مذهب 
أحمد بن حنبل وأصحابه بلا خلاف علمناه». 

وجملة القول ي التمييز بين العقود يرجع ا المعقود عليه: الذي هو 
المحلوف عليه» ال و والمعقود به: الذي هو المعاهد به» 
والمحلوف به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَأ : «فأمًا الأوّلٌ: فإن كان فِعْلّ ما أوجبه 
(۱) العقود .)۲۱١/۱(‏ 
(۲) العقود .)٠٠٤/۱(‏ 


هه ۷١‏ خود لحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الغامس 
الله» أو ترك ما هى الله عنه؛ لم يكن العقد على ذلك» لا جائرًا ولا لازمًاء بل 
و ا و ا ا 


وإلا: كان له نقضه» وعليه كفارة يمين». 


# *# ¥ 


كتاب الأيمان والنذور/ أحكام اليمبن_ - جهو ۷١‏ بجو 


8 
أحكام اليمين 


لفاظ الحالف تفسيرها يرجع إلى قصده» والسبب الباعث ليمينه» 
والمعهود من كلامه» وعرف الناس في قال تعالی: # لا یواخدک اله باغو 
ف امک وکن يواد ڪُم بَا ّدع آل 4 الماد 1۸4 فدلت الآية على أن 
أحكام اليمين مقتضاها ما نواه الحالف» وما قصده بكلامه. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رمه آله : «سمعت شيخنا أبا بكر الفهري» 
e‏ 
حديث بعضهم في بعض» يقولون: اد الل عله لحب سالك ا هف 
الأيمان على النيّةء فإن لم يكن فالسبب» فإن لم يكن فالبساطء فإن لم يكن 
فالعرف» فإن لم يكن فاللغة» وهذه كلها معان صحيحة). 

وقال العامة عبد الرّحمن البعلي الحنبلي رهآ : «إن عدم النيّة والسبب 
والتعيين؛ رجع إلى ما يتناوله الاسم» وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي. 

فاليمين المطلقة تنصرف إلى السرعي وتتناول الصحيح منه» فمن حلف لا 
يبيع أو لا يشتري» والشركة والتّولية والسّلم والصلح على مال شراء» فعقد عقدًا 


(۱) القبس في شرح الموطاً (۲/ .)٦۷٤‏ 
(۲) كشف المُْحَدَرَات والرّياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات (۲/ .)۸٠۸ ۸٠۷‏ 


جه ۷١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
فاسدًا؛ لم يحنث» لكن لو قيّد يمينه بممتنع الصحّة» كحلفه لا يبيع الخمر ته 
اغا جت ا 

وإن عدم الشرعيَ فمبنى اليمين على العرف؛ كما أشار إليه المصتف ليان 
وتقدم تعريفه هناك. 

ولنمثل ببعض ما يتفرع منه حيث وعدنا بذلك» فمن حلف لا يطاً امرآته أو آمته؛ 
حنث بجماعهاء ولا طا دارا و لا يضع قدمه في دار فلان؛ حنث بدخولها راکبًا أو 
ماشيّاء حافيًا أو منتعلاء ولا يدخل بيتا؛ حنث بدخول بيت الشعر» والحمّا» 
والمسجد وبيت أدم» والخيمة؛ لا بدخول صفة دار ودهليزها. ولا يضرب فلانة 
فخنقها أو عضها أو نتف شعرها؛ حنث» لا إن عضها للتلذذ ولم يقصد تأليمها. 

ر ی و ا ی 
حتّى بالمحرّْم كالميتة والخنزير» لا بما لا يُسمى لحمًا؛ كالمخ والكلية والشحم 
والمرق وَتّحوه إل بنيّة اجتتاب الدسم قيحنث بذلك کله. 

ا كل وار أو الي اوها ار الل اد 
السنام؛ حنث». 


كتاب الأيمان والنذور/ كفارة الطعام والكسوةفي اليمین ‏ که ۷١‏ خو 


وکس 


8ك EN‏ 
٣‏ كفارة الطعام والكسوة 4 


في اليمين 


من حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين» وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
لا يلزم أن تكون متتابعة. 
ومقدار الطَعام والكسوة ليس فيه تحديد شرعي» فيرجع فيه إلى العرف؛ 


ےہ وہ 31 ك و م رر رکا 


قال تعالی: لا ودم اه الغو ف یکم وکن بولخأڪم يما عمد الذي 
e E KE TR N OT EEOC‏ ری بو 
کمن لھ ید فام تة يام كلك کر ایمیک 5ا سفت واخ ظا ایتک گر 
بن نله ل کہ ٤‏ ایکتھے لک کک رون {OY‏ [المائدة: ۸۹]. 


ے 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدألة: «أمر الله تعالى بإطعام المساكين من 
أوسط ما يطعم الاس أهليهم. 

وقد تنازع العلماء في ذلك» هل ذلك مقدر بالشرع» أو يُرجع فيه إلى العرف» 
وكذلك تنازعوا في النفقة؛ نفقة الزوجة. والراجح في هذا كله أن يُرجع فيه إلى 
العرف؛ فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم» ولمّا كان كعب بن عَجُرة ينه 


(۱) الجامع لكلام اللإمام ابن تيميّة في التفسیر (۲/ .)٥١٤‏ 


ههه ۷١‏ إ زل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ونحوه يقتاتون التمر؛ أمره الي بيا أن يطعم فرقًا من التمر بين ستة مساكين» 
والفَرّق ستة عشر رطا بالبغدادي». 

وقال شيخ الإسلام": «المختار أن يُرجع في ذلك إلى عرف الاس 
وعادتهم؛ فقد بُجزئ في بل ما أوجبه أبو حنيفة» وني بل ما آوجبه أحمد» وفي بل 
آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته؛ عملا بقوله تعالی N NE‏ 
هیک 4 [المائدة: ۸۹]). 

وقال أيصًا رداك : «لفظ الإطعام لعشرة مساكين لم يقدّره الشرع» بل 
كما قال اللّه: طمن أَوْسَط ما طومون اليك 4 [المائدة: »]۸٩‏ وكل بلد بُطعمون من 
أوسط ما يأكلون كفاية غيره» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع». 


RR %# ¥ 


(۱) الجامع لكلام اللإمام ابن تيميّة في التفسیر (۲/ .)٥١٤‏ 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۲/ .)٥١٤‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ تحريم الحلال يمين مكقرة_  --‏ جه ۷١‏ وو 


الحلال ما أحلّه الله» ولا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله لكلّه إن ترك شين 
تنرها؛ فهذا ترك مأذون فيه لاله عن طبع لا عن تحريم ما أحلّ الله» وقد ترك اللي 
ية أكل الصَبّ» وقال: «إته ليس بأرض قومي» وأجدني أعافه». 

وكان اللي ل إذا قَدّم له العام كل ما اشته» ولم يعب طعامًا. 

أا أن يُحرّم الإنسان ما أحلّ الله» ويمتنع من ذلك لألّه حرّمه على نفسه» 
ایی تب اوا اه ولهذا قال الفقهاء: «من حرم حلالا سوى زوجه؛ 
فهو يمين»؛ لان تحريم الرّوجة ظهار على تفصيل في اللَفظ المستعمل في تحريم 
الروجةء كما هو معلوم في فقه الظّهار. 

وقد سكّى الله تحريم الحلال «يميتًا)» وأوجب فيه الكقارة. 


3 ر 
ا ال م و د م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ههه : «إلّه سبحانه قال: لر رم ما أل َه 
و 


ك [التحريم: »]١‏ ث قال: یدض آله لک جل میک 4 [التحريم: ۲]» فاقتضى هذا 


أن نفس تحريم الحلال يمين؛ كما استدل به ابن عباس تًا وغيره. وسہب 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۰۵/ ۲۷۱ - ۲۷۳). 


جه ۷١‏ إخلز _-- الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
نزول الآية: إا تحريمه العسل وإمًا تحريمه مارية القبطية. 


وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية؛ وليس يميتًا بالله؛ 
ولهذا أفتى جمهور الصّحابة - كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس وغيرهم - أن تحريم الحلال يمين مكفرة: إِّا «كفارة كبرى» كالظهارء 
ece SENOS ASANE ES‏ 

وأيصًا فان قوله: لر ضرم ما أله ك 4 [التحریم: ۱]؛ إمّا أن يراد به: لم تحرّم 
بلفظ الحرام؟ وإِمًا: لم تحرّمه باليمين بالله تعالى ونحوها؟ وإمًا: لم تحرّمه مطلقا؟ 
فإن أريد الأول والتالث؛ فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين؛ فيعة. 

2 

للحلال» ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشَرعيّة؛ لكن لكا أوجبت 
امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريمًا شرطيًا لا شرعيًا فكل 
يمين توجب امتناعه من الفعل؛ فقد حرمت عليه الفعل فيدخل في عموم قوله: 
لر رم ما مله لك )» و حینعل فقو له: « قد فض الله لک حل میک 4 لا بذ أن يع 
كل يمين حرمت الحلال؛ لأن هذا حكم ذلك الفعل» فلا بد أن يطابق صوره؛ 
لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: فد فض آله لک حل ایمیک 4 وسبب 
الجواب إذا كان عامًا؛ كان الجواب عامًا لئلا يكون جوابًا عن البعض مع قيام 
السّبب المقتضي للتعميم» وهذا التقدير في قوله تعالى: يناما لذي ءَامَنواً لا 
رما طيَبَّبِ ا کہ 4 [المائدة: ۸۷]»ء إلى قوله: ذلك كمرة KE‏ إا 

حلَمْض 4 [المائدة: .]۸٩‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ تحريم الحلال يمين مكفرة_  -‏ جه ۷۷ خو 

وأيشًا فان الصحابة فهمت العموم» وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية 
على اليمين بالله وغيرها). 

ورواية الصحيحين من حديث عبيد بن عمير» عن عائشة كته أن الي بلا 
قال: «شربت عسلاء ولن أعود إليه»؛ فهذا بيان تحريمه ية على نفسه العسل من 
غير يمين» وقد سكّى الله تحريم الحلال يميتا. 

قال الحافظ ابن كثير رال : eS‏ 


قال العأامة أبو المظفر السّمعانئ رمآ : «إن قيل: أين اليمين في الآيةه 
والله تعالی قال: قد وض آله کک عمل dL‏ ۲ والجواب من 
وجهين: 


أحدهما: أن الت ي کان حرم وحلف؛ فعاتبه على التحريب وأمره 
بالتكفير في اليمين» وهذا قول منقول عن جماعة من التابعين؛ منهم مسروق 
والشعبيٌ وغيرهما. 

والوجه الَاني: أنه كان حرم ولم يحلف» إلا أن تحريم الحلال يوجب الكقارة 
وهذا قول ابن عباس عتا وغیره». 

ولله حكمة بالغة فيما وقع من التي بية؛ ليكون فيه تشريع عام للاَمَة فيه 
تخفيف ورحمة على المؤمنين. 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۸٤ /٤(‏ 
(۲) تفسیر القرآن .)٤۷١ /٥(‏ 


ه4 ۷۸ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رجآ : «صار ذلك التحريم الصادر 
منه؛ سببًا لشرع حكم عام لجميع الاه مء فقال تعالی: قد فض الله لک عله 
يسيك 4 [التحريم: ۲]» وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين» أي: قد شرع لك 
E OE E Ss‏ 
قولھ تعالی: کا َر مولا روا یت ما ل اھ کی وکا دراک که 
ب أَلَمعَدنَ )4 [المائدة: ۸۷]» إلى أن قال: #فكفرنء إطعام عَسَرَو مسككين من 
سیل ما تخوان e, CE‏ ر کیک کی کی اک ي 
کا إا حلفم 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

کل و ف ا ا 
على فعل أو ترك» ثم حنث أو أراد الجنث؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة». 

وبعض العلماء يرئ أن تحريم الحلال ليس بشيء» ولا كفارة فيه» ولا بحرم 
عليه شيء مما حرّمه. 


قال الشعبي رَه رجمةآدة: «ليس التحريم بشيء؛ قال تعالى: # ولا فوا 


الکن ,2 AE Ilr rL‏ 2 م 
للها ے آلکز 


تف الڪ م٣‏ لكب هنذا سحلل وهنا حرام نتروا َلآ 2 TT‏ 


وقال: للا موأ طت ما لمل َه لَك [المائدة: ۸۷]). 


وقال ابن الفرس الأندلسي رَه رجا : «قال مالك والشافعي OTE‏ 


ا 


(۱) تیسیر الکریم الرّحمن ني تفسیر کلام المنّان .)۱۸١١ /٤(‏ 
(۲) أحكام القرآن» لابن الفرس الأندلسي (۳/ .)٥۸٩۹‏ 
(۳) أحكام القرآن» لابن الفرس الأندلسي (۳/ .)٥۸۸‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ تحريم الحلال يمين مكفرة_  -‏ کی ۷۹ خو 
لأ بحرم عليه وليس عليه كفارة وآ التحريم في ذلك ليس بشيء». 

ون ابن الفرسن الاندلي ا دلا الايد لال فن الاين مدهب 
الإمامين مالك والشافعي - رحمهما الله -» فقال": «دليل هاتين الآیتين؛ أله لا 
شيءَ على من حرم شينًا مما ذکرناه؛ لان التحريم فيه لا ينعقد لنهي الله تعالى 
عنه» ولان الله تعالی سکّاه افتراءً فإذا كان كذلك ولم ينعقد لم تلزمه كمًارة؛ لان 
الاو ي ا 

والقول بان من حرّم حلالا؛ لا شيء عليه لان يمين وتحريمه لا ينعقد لنهي 
الله عنه حلاف منطوق الآية وفتيا الصحابة ركت فقد قال تعالى: ليام الى 


ار ا ريه 


لر حرم ما اَل َه ك 4 [التحريم: ٠]١‏ ثم أمر الله من فعل ذلك بالكمًارة» فقال 
L> < :‏ ےو و ت کر صو 
سبحانه: #قد رض اله لكر حل يمك 4 [التحريم: ۲]. 


وهذا الذي يُفتي به أكابر الصحابة كأبي بكر» وعمر راء ويفتي به زيد 


* م و >( 
بن ثابت»› وابن عمر عة 


وعن ابن مسعود يڪن انه جيء عنده بطعام» فتنځٌی رجل فقال: ٳني حرمته 
أن لا آكله» فقال: إذن فكل وكفّر عن يمينك. ثم تلا هذه الآية: لا رمو يبت ما 
آل اة تک ولا درا [الماندة: 1۸۷ رواه ابن المنذر في «الأوسط) (۱۲/ 9)۲۴. 
(۱) أحکام القرآن (۲/ .)٤٥١ ۰٤٥۱‏ 
(۲) مُعْطية الأمان من حنث الأيمان» لابن العماد الحنبلي (ص٦۸).‏ 
() زاد المعاد (ص٤ .)۸٩٥‏ 


)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر رجةأله: «أخرجه الثورى في «جامعه»»ء وابن المنذر من طريقه بسند 


۸٠‏ جخ الحقائق الشرعية واللفوبة والعرفية / الجزء الخامس 

O ET NE e ERE 
) أسقطوها؛ فن الله سبحانه ذكر تَحِلّة الأيمان عقب قوله: لر ضر ما أل أنه َك‎ 
E E وهذا صريح ي أن تحريم الحلال‎ »]١ [التحريم:‎ 
ور ف ا کا ا و‎ 0 
السياق عن حكم الكقًارة يعلق بغيره» وهذا ظاهر الامتناع».‎ 

وقال ابن القيّم رأة : «من قال: إل يمين مكفرة بكلٌ حال. فمأخذ 
قوله: أن تحريم الحلال من العام والشّراب واللباس؛ يمين تكفر بالنض 
قالمع وار ا الله سبحانه قال: اا لن ررم ما آمل َه لك بی 
رات زوك وال عفو ررحم )قد رض اله AES‏ ) [التحريم: 0 
أن يكون تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض؛ aaa‏ 
السّبب من جملة العام ممتنع قطعًا؛ إذ هو المقصود بالبيان ألا فلو خصً لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع). 

وتحریم الحلال یکون نطقا بما قصد فعله أو ترکه تحریمًا له عل نفسهء لا 
تغبيرًا لشرع الله وحكمه في الحلال والمباح» ویأخذ حکمه إذا کان فعلا: ولو لم 
تلظ بالتحريم قولا. 


صحيح)» فتح الباري .)0۷١ /١١(‏ 
(۱) زاد المعاد (ص*٦۸).‏ 


(۲) زاد المعاد (ص۸٥۸).‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ تحريم الحلال يمين مكفرة_  -‏ جه ۸۱ اخ 

قال العامة ابن الفرس الأندلسي رَه رهآ : إن التشديد في الأمور حتى 
يترك الإنسان ما أحل الله تعالئ له تعدا غير جائزء لاله تعالى هى عن تحريم ذلك» 
ك 
EBES E‏ 
بالتحريم؛ هو المعنى الذي يودي إليه التحريم؛ فينبغي أن لا يجوز ذلك». 

وقال ابن اليم رحا : : إن هذا الحريم والحلف قد تعلق به منعان: :مع 
من نفسه لفعله» ومنع من السّارع للحنث بدون الكمًارة» فلو لم بُحرّمه تحريمه 
أو يمينه؛ لم يكن لمنعه نفسه ولا لمنع السارع له أثر». 

وشيخنا العامة المحقق المجدّد يرى أن تحريم الحلال مطلقًا يمين فيه 
الكارة وة اة تحر ال و ما ل وه عار لالص ان 
تحريم الزوجة كغيرهاء وحكمها كحكم اليمين؛ لعموم قوله تعالى: اا الى 
لر حرم ما أحلأه لك 4 [التحريم: .]١‏ 

وإذا قال قائل: النبي 45 إنما حرم العسل؟ فالجواب: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» فالله - عََجَلّ - لم يقل للنبي بي: يا أيها النبي لِم تحرم العسل؟ 
وإنما قال: لر ضرم مالل أنه لَك ) [التحريم: .]١‏ و(ما) من صيغ العموم؛ فتشمل 
(۱) آحکام القرآن (۲/ .)٤٤۹‏ 
(۲) زاد المعاد (ص۹٥۸).‏ 
(۳) الشرح الممتع .)٠١١١٠١۲/۱١(‏ 


هكل ۸۲ خخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
حتى الزوجة. 

فإذا قال لزوجته: أنت على حرام؛ فهو يمين» إذا جامعها وجب عليه كفارة 
يمين فقط» وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون تحلة» أو بعد وتكون كفارة. 

ويوبّد ذلك قوله تعالی: 0 يلون من نس ايهم ربص أربعة أسهر إن هآو وان أ عور 
دحيم (©) ون عرو االطكى قن أله سمي علي لح [البقرة: ٢۲۲٠ء‏ ۲۲۷]ء والإيلاء في الواقع 
أن يحلف أن لا يطأً زوجته» وهذا ني معن التحريم» ومع ذلك فإن عليه الكفارة. 

فإن قال: آنا أردت بقولي: إِنّها علي حرام؛ الطلاق. قلنا: إذا أردت الطلاق؛ 
فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لان المطلقة حرام على زوجهاء حتى وإن كانت 
رجعية فليست كالزوجات» فإذا أردت بهذا اللفظ - الصالح للفراق - طلاقا 
صار طلاقًا؛ لقول النبي بية: «إنما الأعمال بالنيات» E‏ لکل امرئ ما نوی». 

وإذا فال ردت نه الظهار: اف ردت به «آنت علي حرام كحرمة آمي»؛ 
قلنا: هو ظهار؛ لأن اللفظ مطلق والنية قيدته» وقد قال النبي كيا: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی». 

فإذا قال: أنا قلت: أنت على حرام. ولم أنو الطلاق»ء ولا الظهار» ولا 
اه ب د ا 0 غ ک5 

فصار الذي يقول لزوجته: آنت على حرام؛ له أربع حالات: 

الأولىئ: أن ينوي الظهار. 


الثانية: أن ينوي الطلاق. 


كتاب الأيمان والنذور/ تحريم الحلال يمين مكفرة_  -‏ جه ۸۳ خو 
القالفة: أن برق ان 
الان ان لا وی ا 
فإذا نوى الظهار فظهار» أو الطلاق فطلاق» أو اليمين فيمين» والعمدة عندنا 
قول النبي كل: «إنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی». 


فإذا لم ينو شيئًا صار يميتا). 


۸٤ 4‏ مخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


وک 


, : 
التزام الطاعة من 
غير شرط نذر 
قال ابن قدامة المقدسي رأة متخَدنًا عن أنواع التذر: «التّوع الّاني: 
التزام طاعة من غير شرط؛ كقوله ابتداءً: لله علي صوم شهر. فيلزمه الوفاء به في 
قول أكثر أهل العلم. 
وهو قول أهل العراق» وظاهر مذهب الشَافعئ. وقال بعض أصحابه: لا 
يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمر عُلام ثعلبٍ قال: التَذرٌ عند العرب وعد بشرط. ولان 
ما التزمه الآدمي بعوضِ يلزمه بالعقد» كالمبيع والمستأجر» وما التزمه بغير 
عوض لا يلزمه بمجرّد العقد كالهبة). 
ثم قال ابن قدامة رجاه محرَرَا: «وما حكوه عن بي عمر لا يصحٌ؛ فإِنً 
العرب تسمُّي المُلَْرَم نذرًاء وإن لم يكن بشرط» قال جميل: 
فليت رجالافيك قد نذروا دي وهمُوابقتلي ياَيْنْ قوي 


» 3 . 
والجعالة وعد بشرط» وليست بنذر). 


aA 


CTT </۱) المغني‎ )۱( 
(T/۱) المغني‎ )( 


TT‏ جو ۸۰ بجو 

وقال أبو العبّاس أحمد بن إدريس القراني آنه : «أن لفظ اليمين في 
الل هنا فف ثم إن اَهَل العُرْفِ ف يستعملونه الو اا ورال 
قَسَمّاء بل إطلاق اليمين عليه إمّا مجارٌ لْعَوىّ» أو بطريق الاشتراك» وعلى 
التقديرين فَجَمْع الأصحاب في هذه المسألة بين كقارة يمين وبين هذه الأمور 
ال جرت عادتا بنڏر» كالصوم ونحوه والطّلاق الذي ليس هو قسمًا ولا 
َذرَا؛ يقتضي ذلك استعمال اللَفظ المشترك في جميع معانيه إن قلنا: إن لفظ 
ال حقيقة في الجميع» أو الجمع بين المجاز والحقيقة» وهي مسألة مختلف 
فيها بين العلماء؛ هل تجوز أم لا؟ أعني: هل يكون ذلك کلامًا عريًا م لا؟ 
والمنقول عن مالك والشّافعي وجماعة من العلماء: جواز ذلك». 

على كل حال: التزام الّاعة بُوجِبُهاء سواء التزمها المسلم بألفاظ أو أفعال 
أو مقاصد وا دلت عليه. 

من ذلك: إتمام العبادات التّافلة بالشروع فيها؛ قال ابن ا داور : 
«من شرع في طاعة مستحبة لزم بإتمامها» وجعلوا التزامها بالشروع کالتزامها 
بالتذر» كما قال أبو حنيفة» ومالك وأحمد في إحدى الرٌوايتين عنه» وهو إجماع 
- أو كالإجماع - ني أحد السكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول. فكما يجب عليه رعاية 
ما التزمه بالنذر وفاءً يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتمامًا». 


(۱) الفروق (۱/ ۳۸۷). 
() مدارج السّالکين (۲/ .)٠١‏ 
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وقال شيخنا العامة محكّد العثمين آله : «لأتّه لما دحلء دخل على 
آنه ملتزم لله أن يتمّه» فيكون كالمنذور» ولهذا سكّى الله تعالى مناسك الح 
نذورّاء فقال تعالیٰ O OEE‏ وليوفُوأندوَهُّمّ 4 [الحج: ۲۹]. 

وقال الشاطبی رَه رذآ : «الالتزام غير التذري؛ فكأته نوع من الوعده 
والوفاء بالوعد مطلوب» فكأتّه أوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع» فهو 
تشديد أيصًاء وعليه يأتي ما تقدّم في حديث الثلاثة الذين أتوا يسألون عن عبادة 
التب كيك لقولهم: «أين نحن من التب بياة... إلخ؟! وقال أحدهم: أمًا آنا فأفعل 
كذا... إلخ». 

ونحوه وقع في بعض الرّوايات: أن رسول اله اة حبر أن عبد الله بن عمرو 
ته يقول: «لاأقومنَ اليل ولأصومن التهار چ و ب 
الّذر؛ إذ لو كان كذلك؛ لم يقل له: صم من الشهر ثلاثة أيّام» صم كذاء ولقال 
OE‏ السا يقول: «من نذر أن يطيع الله قٌلیطعه». 

فأمًا الالتزام بالمعنى التّذريّ؛ فلا بد من الوفاء به وجوبًا لا ندبًاء على ما قاله 
العلماءء» ا اکا ا 

وإذا كان الالتزام غير النذري ليس خيرًا للمكلّف» أو ليس في استطاعته؛ 
أرشد السّبي ية المكلّف إلى بدل خير للمكلف وني مقدوره» وبما لا يشن عليه 
وهذا مما اتفق فيه الالتزام غير الّذري مع النذر في الأحكام. 
(۱) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام (۷/ .)۳۸١‏ 
(۲) الاعتصام (۲/ .)٠۱١۱۰۱٥۰‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ التزام الطاعة من غيرشرط نذر ‏ 44 ۸۷ خو 

فعن كعب بن مالك نة قال: قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن 
E‏ 
بعض مالك؛ فهو خير لك)» متفق قى عليه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد وهال : «فيه دلي على أن إمساك ما يحتاج 
إليه من المال أولى من إخراج كله في الصدقة. وقد موا ذلك بحسب اختلاف 
الإنسان؛ فان كان لا بضر غل الإضافة؛ گر له آن بتضدق بکل ماله و إن کان 
ممن يصبر؛ لم یکره. 

E E‏ ی ا رفت 
ا اا کو او ا ل اها 
رخاف و و او 
E‏ 

وقد ورد في بعض الرُوايات: «يكفيك من ذلك الثلث». e‏ 

ما لأر مو راا دق ك ما اکتفیٰ منه بالشلٹ. وهو ضعيف؛ 
SS‏ حت يقع في 
محل الخلاف» وإلّما هو لفظ عن نيه قصد فعل متعلّقهاء ولم يقع بعد» فأشار 
السام بأن لا يفعل ذلك» وأن يمسك بعض ماله وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه» 
ذا ظا الام ار خو مال ل ك ها فان ف ال ل عا اة 
الخلاف» وهو تنجيز الصدقة بكلّ المال نذرًا مطلقاء أو معلقًاء والله أعلي». 


.)١١١١١١١ /٤( إحكام الأحكام‎ )۱( 
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ولک 


ر الاستثناء في النذر 0 


والطلاق والعتاق 


الكلام يدخله الاستثناء» في اليمين أو النذرء واختلف في دخوله في الطلاق والعتاق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «نصوص رسول الله اة المتواترة 
أمر: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن بُكفر يمينه» ويأتي الذي 
هو خير»» ولم يرق بين الحلف بالل أو التذر ونحوه. ورواه اتسائ عن أبي 
موس هَن قال: قال رسول الله بي: «ما على الأرض يمين أحلف عليها 
فأریٰ غيرها خيرًا منها إلا أتيته»» وهذا صريح ني أله قصد تعميم كل يمين ني 
الأرض» وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالتّذر في هذا الكلام. 


e 
آنه‎ 


فروی آبو داود في سننه: حدّثنا محمد بن المنهال» حدَّثنا يزيد بن زريع» حدَّثنا 
یدن ال فر فمن ن قي هن سد ن العيي ةا ان 
الأتصار كان بينهما ميرات» فال أخدهما ضاحة القسمة فقال: إن عدت 
ا ی ا را 

فقال له عمر نة إن الكعبة غنية عن مالك» كفر عن يمينك» وكلَّم 
أخاك» سمعت رسول الله بيه يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرَبٌ» 


(۱) القواعد النورانية الفقهيّة ( ص .)٠١۷ - ٠١‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستشناء في النذروالطلاق والعتاق - جه ۸۹ ججج 
ولاف قط قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك»)». 


ے 


فا اتر اله غو و ا اب ا او ها ا لای ا هة 


ن 


الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب: بأن يُكفر عن يمينه» وآن لا يفعل ذلك 
المنذور. واحتٌ بما سمعه من التب بل أله قال: «لا يمين عليك ولا نذر في 
معصية الرَبٌ. ولا في قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك». 

مهم من هذا: أن من حلف بيمين أو نذرٍ على معصية أو قطيعة؛ فإِلَّه لا وفاء 
عليه في ذلك النّذرء وإلّما عليه الكقارةء كما أفتاه عمر لعة. 

ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له: «كفّر عن يمينك»» وإلّما قال 
الس لا: «لا يمين ولا نذر»؛ لان اليمين: ما قصد ها الحص أو المنع» والنّذر: 
ا فة ال و و اهمال وف بق اة اة 

وني هذا الحديث دلالة أخرئ؛ وهي أن قول السب بي: «لا يمين ولا نذرفي 
معصية الرّبّ» ولا في قطيعة الرحم»» يعم جميع مین میا او ندرا واد 
كانت اليمين باله» أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقةء أو الصيامء أو 
الحم أو الهدي» أو كانت بتحر يم الحلال» كالظهار والطّلاق والعتاق. 

ومقصود التب بي: إا أن يكون نميه عن فعل المحلوف عليه من المعصية 
والقطيعة فقط, أو يكون مقصوده مع ذلك: أله لا يلزمه ما في اليمين والّذر من 
الإيجاب والتحريم 

وهذا الثاني: هو الظّاهر؛ لاستدلال عمر بن الخطًاب تة به فإِلّه لولا 
أن الخدرف دل غل ها ل س ااال فر ن الات ا 
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ما أجاب به السّائل من الكمارة» دون إخراج المال في كسوة الكعبةء ولان لفظ 

E E N AENEAN 
والحلف في کلام الله ورسوله؛ ما روی ابن عمر عتا قال: قال رسول الله‎ 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله. فلا حنث عليه». رواه أحمد‎ 
اتسائ وابن ماجه والتّرمذي» وقال: حدیث حسن.‎ 

ولفظ أبي داود قال: حدّثنا أحمد بن حنبل قال: حدّثنا سفيان» عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر يڪت يبلغ به الي بيا قال: «من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله. فقد استشن»» ورواه أيصًا من طريق عبد الوارث عن نافع عن 
ابن عمر رعتهًا قال: قال رسول الله 45: «من حلف فاستنی؛ فإن شاء رجع» 
وإن شاء ترك» غير حنث». 

وعن أبي هريرة رهت قال: قال رسول الله 45: «من حلف فقال: إن شاء الله؛ 
لم پحنث»» رواه أحمد والترمذي» وابن ماجه ولفظه: «فله ثنیاه»» والتساق 
وقال: «فقد استشنیٰ». 

ثم عامَّة الفقهاء أدخلوا الخاف ال وبالطّلاق وبالعتاق في هذا الحديث» 
وقالوا: ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة» بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف 
بالطلذق لا علاف فيه فى مدهب راتما الخلاف فما إة كان بصاغة الجرات 
وإِلّما الّذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطّلاق والعتاق» والفرق بين 
إيقاعهما والحلف ما ظاهرء وسنذكر - إن شاء الله - قاعدة الاستفناء. 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستشناء في النذروالطلاق والعتاق س ه44 ٩١‏ خو 

فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف ذه الأشياء في قوله كية: «من حلف على يمين 
فقال: إن شاء اللّه؛ فلا حنث عليه»» فكذلك يدخل في قوله: «من حلف على 
یمينِ فرآی غيرها خيرًا منها؛ فلبأتِ الذي هو خير ولیكِمٌر عن یمینه» فان کلا 
اللّفظين سواء وهذا واضح لمن تأمَله. 

فاِنٌ قوله یا «من حلف على یمین فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه»» 
E aS‏ «من حلف علیٰ یمین فرآیٰ غیرها خیرًّا منها؛ 
فليأتِ الذي هو خير» ولیکفر عن یمینه». SS‏ له ي ني حکم 
الاما هر ا ف ج ار وجب او رة ا ف ا 
ينع فيه التكفير» وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء» كما نص عليه أحمد 
ر و 

ومن قال: إن الرّسول بي قصد بقوله: «من حلف على يمين فقال: إن 
شاء الله؛ فلا حنث عليه» جميع الأيمان تي یحلف ہا؛ من ا وبالندر 
وبالطّلاق وبالعتاق» وأا قوله: «من حلف على یمین فرأیٰ غيرها خيرًا منها» 
ر 
موجب أحد اللّفظين بقلب ال بل مثل حضور موجب اللَفظ الآخر؛ إذ 
كلاهما لفظ واحد» والحكم فيهما من جنس واحلِ» وهو رفع اليمين: إمًا 
بالاساء واا ناكف 

وبعد هذا: فاعلم أن الأّة ة انقسمت في دخول الطّلاق والعتاق في حديث 
الاستثناء على ثلاثة ة أقسام: 
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- فقوم قالوا: يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهماء حى لو قال: أنت 
طالق إن شاء الله» وأنت حر إن شاء الله؛ دخل ذلك في عموم الحديث. وهذا 
قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. 

- وقوم قالوا: لا يدخل في ذلك الطّلاق والعتاق؛ لا إيقاعهما ولا الحلف 
بهماء لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم. وهذا أشهر القولين في مذهب مالك 
وإحدى الروايتين عن أحمد. 

- والقول الالث: أن إيقاع الطّلاق والعتاق لا يدخل في ذلك» بل يدخل فيه 
الحلف اى الاق ودا ا0 ی اا ومن اأصحابه من قال: 
إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث» ونفعته المشيئةء رواية واحدة» 
ا کف ب ا وراناد 

O E A 
وجمهور الّابعين؛ فان ابن عباس هت وأكثر التابعين - كسعيد بن المسيّب‎ 
والحسن - لم يجعلوا ني الطّلاق استفناءً ولم يجعلوه من الأيمان.‎ 

ثجٌ قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين: أنّهم جعلوا الحلف بالصدقة 
واا ی ل ا کر رها م رل ا اق کر 
موضع: لا استثناء في المّلاق والعتاق» ليسا من الأيمان. 

وقال أيصًا: انيا ني الطّلاق لا أقول بها؛ وذلك أن الطّلاق والعتاق حرفان واقعان. 


وقال أيصًا: إنّما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة» والطّلاق والعتاق لا 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستثناء في النذروالطلاق والعتاق _- جه ٩۳‏ ججج 
يکقران» وهذا الذي قاله ظاهر. 

وذلك أن إيقاع الطّلاق والعتاق ليسا يمينا أصااء وإِلّما هو بمنزلة العفو عن 
القصاص والإبراء من الدّين؛ ولهذا لو قال: والله لا أحلف على يمين. ثم إِلّه 
اعت غا له أو بطل امرأته» أو أبرأً غريمه من دم أو مال أو عرض فإلّه لا 
يحنث» ما علمت أحدًا خالف في ذلك. 

فمن أدخل إيقاع الطّلاق والعتاق في قول الت بي «من حلف على يمين 
فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث»» فقد حكّل العامٌ ما لا يحتمله» كما أن من أخرج 
من هذا العام قوله: الطّلاق يلزمني لأفعليٌّ كذاء أو لا أفعله إن شاء اللهء أو إن 
فعلته فامرآتي طالق إن شاء الله؛ فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيه؛ فإنً 
هذا اليمين بالطَلاق والعتاق. وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله: الطّلاق والعتاق 
ليسا من الأيمان؛ فن الحلف بهما كالحلف بالصدقة والح ونحوهما. وذلك 
معلوم بالاضطرار عقا وعرفا وشرعًا. 

ولهذا لو قال: والله لا أحلف على يمين أبداء ثمٌ قال: إن فعلت كذا فامرآتي 
طالق؛ حنث. 
EE o e‏ 
O N ROE NSC ET‏ 

ت الین جرد ا 2 5ال اخ اة لاف إن ها ا قان 
المشهة مرد عند الاطلاق إل الف الحار ت علة: 


e 
وس‎ 
6: A 
& 
6 
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والمعنى: إنّي حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعلهء فإذا لم يفعله لم يكن 
قد شاءه» فلا یون ملتزمًا له» وإِلا فلو نوئ عوده إلى الحلف» بأن يقصد أنّي 
حالف إن شاء الله أن أكون حالقًا: كان معني هذا معني الاستثناء في الإنشاءات» 
الاق و الات رغ ماعب الجمهو رل لف ر كلت قر انون 
يلزمني لأفعلنٌ كذا إن شاء الله» تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل. فالمعنى: 
لأفعلتّه إن شاء الله فعله» فمتیٰ لم یفعله لم یکن الله قد شاءه» فلا یون ملتزمًا 
للطّلاق» بخلاف ما لو عنئ: الطّلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إيّاه. فان هذا 
بمنزلة قوله: نت طالق إن شاء الله. 

E a ES a Is 
يكفٌران» كلام حسن بليغ» لما تقدّم أن التي ياء أخرج حكم الاستثناء وحكم‎ 
r E A 

ولان الاستثناء إلّما يقع لما علق به الفعل» فن الأحكام التي هي الّلاق 
والعتاق ونحوهما: لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود أسبايهاء فإتّها واجبة 
بو جود أسبامها؛ فإذا انعقدت أسباما فقد شاءها اللّه. 

وإِلّما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من 
أفعال العباد ونحوها. 

والكَمًارة إلّما شرعت لما يحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها 
ESE OLR E a E‏ 


كتاب الأيمان والنذور/ الاستثناء في النذروالطلاق والعتاق _- جه ٠١‏ جج 
اليمين التي تحتمل الموافقة والمخالفةء كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل 
التعليق وعدم التعليق. 

فكل من حلف عل شيءٍ لیفعله فلم يفعله فإنّه إن عله بالمشيئة فلا حنٹ 
عليه» وإن لم يعلّقه بالمشيئة لزمته الكمًارة. فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين» 
إذا لم يحصل فيها الموافقة. 

فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو التَقص على ما 
آوجبه کلام رسول الله 4ي 

ثم يقال بعد ذلك: قول أحمد وغيره: «الطّلاق والعتاق لا یکفران»» کقوله 
ف اء ا 

وهذا ني إيقاع الطّلاق والعتاق. 

ما الحلف بھما: فلیس تکفیرّا لھماء وإِنّما هو تکفیر للحلف ہماء كما أنه 
إذا حلف بالصّلاة والصّيام والصدقة والح والهدي» ونحو ذلك في نذر اللجاج 
والغضب: فإِلّه لم يكر الصّلاة والصيام والصدقة والهدي والحجً» وإِلّما يكفر 
E NS N OED TD E‏ 
لمن يقدر عليهاء وكما ألّه إذا قال: إن فعلت كذا فعلئ أن أعتقء فان عليه 
الكمًارة بلا خلافي في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللُجاج 
والغضب. وليس ذلك تكفيرًا للعتق» وإِذّما هو تكفير للحلف به». 
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كتاب السبق/ السبق بين الحميروالبغالوالبقر  -‏ ج ٩۹٩‏ بجو 


5 pren. 


والبغال والبقر 


أباح الشرع السّبق بين الخيل والإبل أنه مما يعين على إعداد القوة للجهاد. 

قال ابن القيّم رمأل : «وأما المسابقة بين الخيل وبين الحافر المذكور في 
حديث أبي هريرة عة فقصرها أصحاب مالك وأحمد على الخيل» وجوّزها 
أصحاب أبي حنيفة في البغال والحمير والبقر» وللشافعن في البغال والحمير قولان. 

ثم اختلف أصحابه في مسائل فرّعوها على هذين القولين؛ وهي المسابقة 
على الفيل والحمام والسفن. 

ولهم في جواز السّباق عليها بالرّهن وجهان: 

قال من جوز السباق على البغال والحمير: اسم الحافر يتناولهما كتناوله للفرس. 

وقال الآخرون: لم بُرد الشارع بلفظ الحافر: حافر الحمار والبغل» وإِنّما 
أراد حافر ما سوبق عليه» وجعل السباق عليه من إعداد القَرّة لجهاد أعداء الل 
فما لحافر البغال والحمير والبقر دخول في تلك البتة» ولم يسابق أحدٌ من 


الشلف قط بحمار ولا بغل. 


.)١١٠١- ١١١ص‎ ( الفروسيّة‎ )1( 


جه ١٠١ ٠‏ خو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قالوا :والحافر وقع في سياق الإثبات» فلا عموم له. 

قالوا: ولا يصح قياس الحمار والبغل على الخيل» لما بينهما من الفروق 
شرعًا وحسًا ومنفعةء وما سوئ الله بين الخيل والحمير قط؛ لاني سهم الغنيمة 
ارو و جل الخ ها ن و اما با جر اة فا اف 
قياسهما على الخيل التي ظهورها عز وبطونا كنز» وهي معاقل وحصون» 
والخير معقود بنواصيهاء والغنائم ثلثاها لهاء وأرواثها وأبوالها ني ميزان صاحبها 
إذا ارتبطها في سبيل الله تعالى». 
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كتاب الوقف/الاألفاظ الدالة على الوقف - --- جهو ٠‏ .ابو 


5 الألفاظ الدالة ١‏ 


على الوقف 


الألفاظ الدالة على الوقف ومصارفه يُعتبر فيها كل ما بين معناهاء والأصل 
في خحطاب الناس اعتبار المعنى العرفي» والعبرة في خطاب الناس خصوص 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةاد : eT‏ اجان والموصين 
المفهوم من هذا الكلام في العرف». 

E 
المبدع (وکنایته: تصدقت وحرّمت وات ل لم يثبت لها عرف لخر‎ 
ولا شرعي؛ لأن الصدقة تستعمل في الرّكاةء وهي ظاهرة في صدقة التطوع»‎ 
والتحريم يُستعمل في الظّهارء والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم» أو تأبيد الوقف.‎ 

(فلا يصح الوقف بالكناية) مجرّدةًء فعلى هذا لا بد من انضمام شيءٍ آخر 
إليها ليترجًح إفادتما للوقف» وأشار إليه بقوله: (إلا أن ينويه) فيصح» ويكون 
(۱) الفتاوی الکہریٰ .)١۹/٤(‏ 
() المبدع في شرح المقنع .)١٠١ ١۳۱٤ /٥(‏ 


هه ٠ ٤‏ اجه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
عل او ا أن ال عاو هان لاط درن الطاعر (او يرن ا حت 
الألفاظ الباقية) من الصراقح والكنايةء وهي خمسةء عُلم ذلك من تمثيله؛ لأنٌ 

اللَفظ يتر جح بذلك لإرادة الوقف (أو) يُقرن به (حكم الوقف» فيقول: تصدَّقت 
صدقة موقوفةء أو محسةء أو مسبلةء أو محرّمةء أو موبّدة)» هذا مثال للأوّل (ولا 
تباع» ولا توهب» ولا تورٹ)» هذا مثال للّاني؛ لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك». 

وقال ابن القيّم رأة : «الوقف ينعقد بالصّريح وبالكناية مع النة» 
وبالفعل مع النية عند الأكثرين» وإذا كان مقصوده الوقف على نفسه وتکلَّم 
بقوله: «هذا وقف علیٌ»» وميه بفعله عن ملكه؛ صار وقَفًَا؛ فن الإقرار يصح 
أن يكون كنايةً عن الإنشاء مع ايء فإذا قصده به صحً» كما أن لفظ الإنشاء 
يجوز أن يقصد به الإخبار» وإذا راد به الإخبار ديْنَ؛ فکل من الأمرين صالح 
لاستعماله في الآخرء فقد يقصد بالإقرار الإخبار عمّا مضىئ» وقد يقصد به 
الإنشاء وإِلّما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض. 

يوصح ذلك أنّ صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات» وقيل: إخبارات؛ والتحقيق 
أنّها متضمنة للأمرين؛ فهي إخبار عن المعاني الّني ني القلب» وقصد تلك المعاني 


1 


¢ 


إنشاء؛ فلغ ىوا ا ا وا هذا وقف عليه وهو يعلم أن 
غيره لم يقفه عليه» وإِنّما مقصوده أن يصير وققًا بهذا الإخبار؛ فقد اجتمع لفظ 
الإخبار وإرادة الإنشاء» فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم يكن هناك ريب أله 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۳۸۹). 


كتاب الوقف/الألفاظ الدالة على الوق هيوه .اجو 
آنشاً الوقف» لکن لبا کان لفظه إخبارًا عن غير ما عََاه» والّذي عناه لم ینشۍ له 
NEES LEG ae‏ ولكنٌ هذه اة مع هذا اللَّفظ 
الالح للكناية مع الفعل الذًال على الوقف؛ يقوم مقام التَكلّم باللّفظ الذي 
ينشأً به الوقف». 
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كتاب إحياء الموات/إحياءالمواق د بوه .ابو 


يموت کک 


الأرش الا غير الممار ك لاه ولا فمن مالم المساين :ول 
هي قريبة من العامر من البنيان؛ من أحياها فهي له واشترط بعض العلماء إذن 
الإمام في ذلك. 

قال العلامة إبراهيم بن محكّد بن مفلح رجأ : «إن الشّارع أطلق 
الإحياء» ولم يبيّن صفته؛ فوجب أن يُرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز». 

وقال معلَقًا على عبارة صاحب «المقنع» (وهو عمارتہا بما تتهياً به لما يُراد 
منها من زرع أو بناء): «هذا بيان لما بُعدٌ إحياءَ في العرف؛ فإ الأرض تحيا 
دارا للسكنى» وحظيرة ومزرعة؛ فإحياء كل منها بما يناسبه» فإن كانت للسكنى؛ 
فإحياؤها ببناء حیطانا» وتسقیف بعضها بما یلیق به). 

وقال ابن القم رها" : «قوله: «من آحيا أرضًا ميتة؛ فهي له»» هل هو 
شرع عام لكل أحد أذن فيه الإمام أو لم يأذن؟ أو هو راجع إلى الأئمةء فلا 
(۱) المبدع في شرح المقنع .)٠٠١١/١(‏ 


(۲) المبدع في شرح المقنع .)٠٠١١/٥(‏ 
() زادالمعاد ( ص٦ .)٥۰*‏ 


١١‏ اخ الحقانق الشرعية والغوية والعرفية / الجزء الخامس 
يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين. 

فالأول: للشافعي وأحمد ني ظاهر مذهبهما. 

والثاني: لأبي حنيفة. 

وفرق مالك بين الفلوات الواسعةء وما لا يتشاح فيه التاس» وبين ما يقع فيه 
التشاح؛ فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول». 

الا الى حر ها مات ال ا فن وها اد اا 
الموات» قال العامة أبو سليمان الخطابي رََألة": «ذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن العامر من الأرضء» الحاضر القع والأصول من الشجر؛ كالتّخل ونحوهاء 
والمياه التي ني العيون» والمعادن الظّاهرة؛ كالملح» والقَيْرء ونحوها؛ لا يجوز 
إقطاعهاء وذلك أن الاس كلهم شركاء في الماء والملح» وما كان في معناهماء مما 
يستحقه الآخذ له بالسَبْق إليه» فليس لأحد أن يحتجبها لنفسه» ويحظر منافعها على 
شركائه من المسلمين» وقد كان رسول الله ية أقطّع أبيض بن حَكّال الولْحَ الذي 
بمأرب» فقيل: إل كالماء العد. فرده» وقال: «فلا إدّا»). 

على كل حال: قال العلماء في نوع الأرض التي تجري فيها أحكام إحياء 
اترات ل على با مال الميلينه فالا رض إن كات رل الان 
فهذه ليست من أراضي «إحياء الموات)؛ لأنّها أرض حيَة بما فيها من الحياة 
والعمران» فكيف إذا تعلَقَّت بها مصالح المسلمين؟! 


(۱) آعلام الحدیث (۲/ ۰۱۱۸۹ .)١٠۹۰‏ 


كتاب إحياء الموات/إحياءالموات ب جهو ١ا‏ ابو 

وكذلك الأرض التي في الفلاة إذا تعلقت ا مصالح المسلمين من إقامة 
والمنشآت المدنية ونحوها؛ فهذه لا يجوز أخذها بدون إذن ولى الأمر لتعلق 
مصالح المسلمين با. 

ا ا ق 
المسلمين بها؛ ليس لأحد أن يختص با لنفسه بما يضر بمصالح البلد وعموم 
المي 

قال العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحةألة: «مرافق الشوارع 
التي يحتاج إليها المسلمون» إما لمصلحة البلد عمومًاء أو لمصلحة البيوت 
القريبة منها؛ فلا تحل لهذا ولا لهذاء ولا يسوغ لولي الأمر ولا لأحد من نوابه 
إعطاؤها أحدًا مجاتًاء ولا بقيمة» لتعلق حقوق المسلمين اء واحتياج الشوارع 
إلى التوسعةء لا سيما في مثل هذه الأزمان التى توسعت فيها حركة المرورء 
واحتاج الناس إلى رحبات ومواسع في كل جهة لإيقاف السيارات وتدويرها 
والتحميل والتنزيل ووضع الأحمال ومبارك الجمال وغير ذلك. 

وقد صرح العلماء بمعنیٰ هذاء قال في «الإقناع وشرحه (ص۸١۱-‏ جزء &»«: 
ولا يملك بالإحياء ما قرب من العامر» وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع 
نادیه ومسیل میاهه ومطرح قمامته وملقی ترابه وآلاته ومرتکض الخیل ومناخ 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العلامة محمد بن إبراهیم آل الشیخ (۸/ ۰۲۲۳ .)۲۲٤‏ 


جه ١١١‏ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
الإبل» فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه» قال في «المبدع»: بغير 
خلاف نعلمه» ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه» وقال في «الأحكام 
السلطانية»: وإذا بن قوم في طريق سابلة مُنع منه وإن اتسع له الطريق» ويأخذهم 
ا توه واد كان الي ما لان سراق الطريق الورك اة 
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كتاب الصيد والذبائح/الذكاةبالسن -- هو١٠٠‏ ابو 


8 


ا % 
بالشن 


الذكاة بالشنٌ 


الس عظم وني معناه الظّفر» ويشترك معه في تحريم الذّكاة مهماء لكلّه لا 
بُطلتق عليه اسم العظم عرقَاء قال الكرماني رهآ : «السنٌ عظم خحاص» وكذلك 
الظّفر» ولكتهما في العرف ليسا بعظمين». 

والسَنٌ في الحقيقة الشرعيّة عظم» بنص التبي بيا سواء كان متصآا أو 
مضا قال E‏ : «امًا اة فعظم)» متفق عليه. 

وهذا المعنى هو العلة التي من أجلها هى النبي ئة عن ذبح البهائم بهاء 
واعترض ابن حزم رََةأللَهٌ على ذلك وقال”": «احتج الشافعي وأصحابنا بقول 
التبي بلاة: «فإنّه عظم»» فجعلوا العظمية علة للمنع من التذكية حيث كان العظم 
أي عظم كان» وهذا خطاً؛ لاله تعد لحدود الله تعالى وحدٌ رسوله لاء لأ اللي 
ية لو أراد ذلك لما عجز أن يقول: ليس العظم والظفر. وهو السا قد وتي 
جوامع الكلم وأَمِرّ بالبيان فلو أنه السام أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك 
أن يقوله». 


(۱) كشف الام شرح عمدة الأحكام (۷/ ۲۷). 
(۲) نخب الأفکار (۱۳/ ۱۷). 


جه ١١١‏ مذو -الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وقال العینى رَجةاللَهٌ منتقدًا اعتراض ابن حزم : «هذا کلام واو). 

واعتراض ابن حزم لیس بسديد» فإن بيانه بي أن السّنَ عظم؛ بيان لمعنى 
التحريم» ودلالات أقوال التي بي لا يشترط أن تكون كلها واردة بصيغة واحدة 
وهي التصريح بنص الحكم فإن تنوع بيان النبي بي بآلفاظ وأساليب مختلفة؛ 
أكمل في البلاغة من لزوم صيغة واحدة لا يتعذاها. 

ففي حديث رافع بن خديج ريعن: قال رسول الله بل4: «ما أنهر الم 
وذکر اسم الله عليه فکلواء ما لم يكن سِتًا أو ظفرّا؛ ما السَنْ قَعَظّم وأمًا الظفر 
فمُدّى الخبشة)» متفق عليه. 

قال العامة أبو سليمان الخطًابي رجا : «إئه لکا عَلّل الي عن البح 
الس قال لألّه عظم. فكل عظم من العظام يجب أن تكون الذّكاة به محرّمة 
غير جائزة). 

وقوله بل: «ما آنهر الم وذُكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن ًا أو ظَفرًا»؛ 
دليل على أن آلة الذبح لابد أن تکون ا وهي التي يحصل بها إنار الذّم. 

قال العامة البغوي رأة في فوائد الحديث”": «في الْحدِيث بيان اَن ك 
محلدد e‏ به e‏ سَوَاء کان حدیدا أو قصبًا» أو خشبًاء أو 


E: ٍ 


(۱) نخب الأفکار /١۳(‏ ۱۷). 
(۲) معالم السّنن (۲/ .)٥١‏ 
(۳) شرح السَتَة (۱۱/ ۲۱۷). 


كتاب الصيد والذبائح/الذكاةبالسنٌ - - جهو ١۷‏ ابر 

وروي عن كعب بن مالك ََْنة؛ أنه كانت لهم غنم ترعى بِسَلْع» فأبصرت 
جارية بشاة موتاء فكسرت حجرًا فذبحتها به؛ فسأل الي ي عن ذلك» فأمره 
بأكلها»» رواه البخاري. 

وقال بو العبّاس القرطبي جاده : «قوله: «ليس السنّ والظفرّ»؛ ل 
هنا للاستشناء» بمعنى: إِلا. 

رار ا ا 0 
أو منفصلين عنه. 

قال القاضي أبو الحسن: وهو الظَاهرُ من قول مالك من رواية ابن المرًاز 
عنه. وروی ابن وهب عنه الجواز مطلقا. 

وقيل بالفرق بين المتصل منهماء فلا تجوز الذكاة به» وبين المنفصل فتجوز 
ا ا 

O O O 
ضعيف؛ لاه تعطيل للاستثناء المذكور في الحديث.‎ 

ز الف تمك بان ال الفا كى رال المصل ي 

ورا جا ذلك ن فى الخدت الل لى كلت فجارت الد به 

والصّحيحٌ: الأولء وما ا 


وقال العلامة محمد بن أحمد السفارینی رجه الله مبینّا معان النهى عن 


(۱) المُفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۳٠۹ /٥(‏ 


خ4 1۸ ١خ‏ -الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
البح بالعظم a‏ «قال التيمي: العظم غالبًا لا يقطع» i‏ يجرح ويُدمي» 
فتزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذّكاة؛ فلهذا هى عنه. 

وقال التووي: لا يجوز بالعظم؛ لاله يتنجس بالذّم» وهو زاد إخواننا من 
الجنٌ؛ ولهذا تي عن الاستنجاء به. 

وقال الكرماني: السنْ عظم خاص» وكذلك الظّفرء» ولكتهما في العرف ليسا 
بعظمين» وكذا عند الأطباء». 

وقال السّفاريني ا واا الظفر» والجمع أظفار» وأظافير» «فمدى» 
جمع مُدية» وهي بالتثلیث: ا «الحبشة» أي: وهم کقّار» وقد تهيتم عن 
التشبه بهم. قاله ابن الصاح وتبعه التووي. 

وقيل: هي عنهما؛ لأن الذّبح بهما تعذيب للحبوان» ولا يقع به غالبا إلا 
الخ الذي ن غوعل ورا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «قوله كل: «وأمًا الظفر فمُدى 
الحبشة» بعد قوله: «وسأحدثكم عن ذلك»؛ يقتضي أن هذا الوصف - وهو كونه 
مدى الحبشة - له تأثير في المنع: إما أن يكون علة أو دلي على العلةء أو وصمًا 
من أوصاف العلة أو دليلهاء والحبشة في آظفارهم طول» فيذكون بها دون سائر 
الأمم» فيجوز أن يكون نى عن ذلك؛ لما فيه من مشابمتهم فيما يختصون به. 
(۱) كشف اللّثام شرح عمدة الأحكام (۷/ ۲۷). 
(۲) كشف اللثام شرح عمدة الأحکام (۷/ ۲۷)» باختصار. 
(۳) اقتضاء الصراط المستقیم .)۳٤۹۰۳٤۸/۱(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ الدكاةبالسن - هو ۹٠ب‏ 
وما العظم: فيجوز أن يكون نيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به؛ لما 
فيه من تنجيسه على الجن؛ إذ الدم نجس». 

وقال العامة البغوي رَجةآله مبيتّا معن قوله بياة: «أا الظّفر فمدى الحبشة: 
«(معناه: أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بظفارهم» ويجرحو ناء فیحلونا محل 
لئ ا با رة 

وقال الحافظ ابن الملقن رال ني فوائد حديث رافع بن خديج: «التصريح 
بمنع الذبح بالسن والظفر مطلقاء سواء ظفر الآدمي وغيره» متصلا كان أو 
منفصلاء طاهرًا كان أو نجسًاء وبذا قال جمهور العلماء وفقهاء الحديث» منهم 
الشافعي وأصحابه وأحمد» وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وإسحاق 
وبي ثور وداود». 

SESE E Ng A 
قال ابن عباس يفعتها: «ذلك الخنق».‎ 

ل ی ما الین م رر ا هن مرن رل الي 
ی: «ما آنهر الم وذُكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن تًا أو ظَرًا٠؛‏ صريح في 
وغ ا و ر ا 
(۱) شرح السْتَة (۲۱۸/۱۱). 


0) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١۷٤/٠١(‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۷۹/۷). 


جه ١ ١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
أيضًا - أو منفصلين - وهذا يشمله اسم «السَنٌ والظفر» -. 

وأبو حنيفة وصاحباه - وإليه يميل ترجيح ابن دقيق العيد - رحمهم الله 
ذهبوا إلى تحريم الأب بالمتصلين» وإباحته بالمنفصلين. 
ا الطَحاوي الجواز مطلقا عن 


قوم» ا بقوله ٤٤‏ في حديث عدي بن حاتم: «أمرّ الدم بما شئت»؛ 


قال الحافظ ابن ححر رجا 


خر جه أبو داود» لكنّْ عمومه مخصوص باهي الوارد صحيحًا في حديث رافع 
عملا بالخدیثین): 

وحكى الحافظ ابن الملقن أله الأقوال المرجوحة والضعيفة في 
المسألة؛ كمن قصر التهي عن الذّبح بالعظم والس المتَصلين» وقول من أجاز 
البح بالعظم دون السَنٌ» وقول من يجيز الذَّبح بهما وبكل شيء» وقول من 
يجيز البح بعظم الحمار دون القرد» ثم قال": «كل هذا منابذ للسَة». 


# *# ¥ 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١۷٤/٠١(‏ 
(۲) فتح الباري .)٩۲۹ /۹٩(‏ 
(۳) اللإعلام بفوائد عمدة الاحكام .)٠۷١١ /٠١(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ الصيد بغيرالكلا  --‏ جهو ١١‏ إو 


V۷ 
یک س کد‎ 


اليد بالكلاب أجمع العلماء على جوازه إذا لم يكن الكلب بيمًا سود 
ويجوز الصيد ار من الصقور والبزاةء وآنواع السّباع المعلّمة كالفهود. 

وش الماد کا ل ا و ا ا ا 
إوما عَلَنّمُر يِن رارج كلب 4 [المائدة: .]٤‏ لا يقع هذا الاسم عنده إلا على الكلاب 
دون الطر: 

قال العامة أبو بكر ابن المنذر رةه : «أجمع عوام أهل العلم على أن 
الكلاب جوارح» يجوز أكل ما أمسكن على المرسل إذا ذكر اسم الله عليهاء 
وكان المعلم مسلمًاء إلا ما اختلف فيه من صيد الكلب الأسود. 

واختلفوا في غير الكلاب من الفهود» والصقور» والبزاةء وسائر الطيور والسباع. 

فروينا عن ابن عباس تة آله قال: في قوله: وما نر من رارج 
مَكلبينَ 4 [المائدة: ]٤‏ الآية؛ قال: هي الكلاب المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم 
الصيد» والفهود» والصقورء وأشباهها. وبمعنى قول ابن عباس يفتكا قال 


طاوس» ویحییٰ بن أبى كثير» والحسن البصري» ومالك» والشافعى» والنعمان» 


() الإشراف على مذاهب العلماء (۳/ 0٦٤٤ء .)٤٤۷‏ 


جه ۲١‏ ١اخ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
وات اخسن و ادو ترز 

وقال عطاء: شأن الكلب والباز واحد. 

وقال الثوري في البازي» والعقاب» والصقر يأكل من صيده: كل إنما تعليمه 
إجابته. 

وفيه قول ثان: وهو أن العقاب» والبزاة» والصقور؛ ليس من الجوارح. 

قال قائل: قال الله عجر : وما عَلَمَثُم م رارج كنبو 4 الآيةء فذكر الكلب 
دون غيرهاء فهذا الاسم لا يقع على شيء من الطير؛ لان الكلاب مقصود قصدها. 

وکان مجاهد یکره صيد الطير» ویقول: إِنّما قال الله عجلٌ: وما عَلَنّم من 
جارج ملين 4 فإنما هي الكلاب». 

وقال الحافظ ابن عبد البر مهأل : «لا أعلم في صيد سباع ا 
خلاقًاء إِلّه جائز کالکلب المُعَلَّم سواء إل مجاهد بن جبر؛ اة کان يكره صَيْد الطَيْر 
ويقول: إلّما قال الله تعال: وما عَلَنَمُمَنَ رارج كبن 4؛ فإتّما هي الكلاب. 

وخالفه عامَة E OT‏ 
وساثر سباع الطير المُعَلَمةَ. 

وروی معمر عن ابن طاوس عن أبيه» في قوله عَجلّ: وما عَلَمَن ًن رارج 
كين 4؛ قال: الجوارح من الكلاب» والبيزان» رواو ااا 

قال أبو عمر: على هذا النَاس». 


(۱) الاستذکار (۱۵/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 


كتاب الصيد والذبائح/ الصيد بغيرالكلاب __ جه ۲١‏ خود 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي وهال : «أمًا قوله تعالى: وما نشم 
ًن رارج مكلك 4 فيتعلًق به كل جارحة من بيمة كالكلب والفهد» أو طائر 
كالبازي والصّقر» ولكته ذكر التكليب لأحد معنيين» قال بعض علماتنا: التكليب 
هو التعليم» وهو في المعنى الثاني وهو الأصح» وإِلّما ذكر التكليب لاله الأغلب». 

وقال العلماء: إن معن مكل 4 هو زجر الجوارح لتنطلق إلى الصيدء 
وهذا في معن تعليم الجوارح؛ لأتّها إِنّما تكون مُعلَّمة إذا أمرتها بالصًيد 
انطلقت» وإذا زجرتہا انتهت 

قال العلامة أبو المظقر السمعاني ردأ : «معنى قوله: مكب 4 أي: 
محرشين» ومغرين على الصيد. ويستوي في ذلك كل الجوارح». 

وقال شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري رَه و ان آر 
قوله: مَكلْبينَ 4 دلالة على أن الجوارح التي ذکرت في قوله: وما E‏ 
رارج ) هي الكلاب خاصة؛ فقد ظنَ غير الصواب» BE‏ 
اح لکم ايها الاس في حال مصیرکم اأصحاب كلاب الات وضد ا 
علّمتموه الصّيد من كواسب الطير والشباع. 

فقوله: #مكبين 4 صفة الان وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه» 
وهو نظير قول القائل يُخاطب قومًا : حل لكم الطَيّات» وما علّمتم من الجوارح 
() القبس فی شرح المو طا (۹۳۴/۷): 


(۲) تفسیر القرآن (۲/ ۱۳). 
(۳) جامع البیان (۸/ ۰۱۰٦۹‏ ۱۰۷). 


جه ١ ١ ٤‏ اذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ا . فمعلوم أنه إلّما عنى قائ ذلك إخبار القوم أن اله ea‏ 
لهم في حال كونهم آهل إيمانِ الطيبات» وصيد الجوارح» لا أن الإيمان هو 
SSD Ls‏ : أجل 
کہ الطپبکٹ وما عَلَممّم مَنَ رارج مَكلبينَ 4. لذلك طبر ى أن التكليب للقانص» 
E E uy‏ 
ال ما ا ا 

وقال العلامة محكّد بن علي الكرجي رال : «قوله: مك 4 هو من 
نعت المعلّمين لا من نعت الجوارح «. 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رجه مهاده : «يعني: وأحل لكم ما صاده 


ماعلَّمتم من الجوارح». 
وقال ابن قدامة المقدسي رجةالله ميا معنى الآية : ««مكلين 4: من 
التكليب وهو الإغراء». 


يعني: بعث الصائد للصّيد» سواء کان كلبًا أو طيرًا. 


ورجح ابن قدامة رجهالله ته تفسير الشيخ ترجمان القرآن وحبر الأمَة عبد 
ابن عباس ريفعتها على التلميذ مجاهد» حيث قال : «قال ابن عباس يته 


(۱) نکت القرآن الدّالة علی البیان (۱/ ۲۹۵). 
(۲) تفسير سورة المائدة .)٥۷ /١(‏ 

() المغني (۲۹۹/۱۳). 

.)۲٠١ /۱۳( المغني‎ )٤( 


كتاب الصيد والذبائح/ الصيد بغيرالكلا  ---‏ جهو ٠٠١‏ إو 
في قوله تعالی: وما عَلَنّ ََ رارج 4: هي اق طير تعلَمَ 
الصَيْدَه والفهود والصقور وأشباهها». 

ورجح ابن قدامة رَحةألَة الصيد تالز أبضابدلل الس حبق فان" : 
«ولنا ما روي عن عدي كته قال: سألت رسول الله ئة عن صَيْدِ البازي» 
فقال: «إذا أمسك عليك فكل»). 

ورجح اتن قكافة ايضا القاس فقا وا ولاه جارح يُصاد به 

عادة» ويقبل التعليم؛ فأشبه الكلب». 

وقال العامة محمد بن عبد الله الزرگشی ره آله : «مذهب أحمد رجانه 
أنه لا يقتصر على الكلب في الصيد» بل يُلحق به ماني معناه مما يقبل التعليم ويصطاد 
به من سباع البهائم كالفهد» كما ذكر الخرقي رَجألَه والنمر كما ذكر بعضهم» أو 
جوارح الطير كالبازي والصقر ونحوهماء نظرًا للمعنی؛ إذ ما يتأت من الكلب يتأت 
من الفهد مثاء فلا فارق في المعنى» وهذا هو القياس في معنى اللأصل». 

ويباح الصّيد بأنواع الكلاب كلها ويستشنى من ذلك الكلب الأسود البهيم؛ 
لان الّبي ية أمر بقتله» وعلّل ذلك بألّه شيطانء وبقي الأمر بقتله محكمًا لم 
(۱) المغني (۱۳/ .)۲٠١‏ 
(۲) المغني (۱۳/ .)۲٦٦۰۲٠١‏ 


(۳) شرح مختصر الخرقي (1/ .)١١٤‏ 


جه +١ ١١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
فعن عبد الله بن ممل رنه قال: أمرَا رسول الله اة بقتل الكلاب تُه 

نه عن قتلهاء فقال: «عليكم بالأسود البهيم؛ فإِّه شيطان». رواه مسلم. 
DT‏ 

e 
ك‎ 


(۳) 


الحافظ ا رجه e‏ ا لأنه أكثر الكلاب أذّىء 
بعيد من المنافع» قريب من المضرّة والآذى». 

وقال ابن قدامة أله مبنّا وجوه تحريم الصيد بالكلب الأسود لبهي : 
«فأمر بقتله» وما وجب قتله حَرْم اقتناؤه وتعليمه» فلم ببح صَيْده لغير المُعَلْم 
O E OES e UY‏ 


(۱) المغني (۱۳/ ۲۹۷). 
() المغني (۱۳/ ۲۹۷). 
() المغني (۱۳/ ۲۹۷). 
)٤(‏ تخب الأفكار .)۸٦/١١(‏ 
() المغني (۲۹۸/۱۳). 


كتاب الصيد والذبائح/ الكلاب المعلمة _ جهو ۲١۷‏ ابو 


وک 


۳ الكلاب المعلَّمة 0 


اشترط الله في إباحة أخذ صيد الكلب؛ 0 ewS‏ قال تعالیٰ: 
الوك مادا أل ن فل ل کک العببث وھا علمتر ی رارج کت ماو ا 
ایک ا یلوا جا سی ع وا اکرو سے اتو کیہ رقو آل ي( 


.]٤ [المائدة:‎ 


وني الصحيحين من حديث أبي ثعابة الحْسَني ري كنة: «وما 


ت 


صدت بكلبك المعلّم» فذکرت اسم الله علیه؛ فکل)» متفق 
Ss o dS‏ 
قال العامة عبد الرحمن السّعدي رداك la E‏ 
ا بان يسترسل إذا رصل وينزجر إذا جر وا اساك 
یأکلء ولھذا قال: شی جا اتک ات کو عا اسیک 4؛ أي: أمسكن من 
الصيد لأجلكم». 
وقال ابن قدامة المقدسي رحةآلة : «يعتبر في تعليمه ثلاثة شروط: إذا 
آرسله استرسل» وإذا زجره انزجر» وإِذا أَمْسَك لم يآكل. 


(۱) تيسير الكريم الرٌحمن (ص۲۲۱). 
() المغني (۱۳/ ۲۹۲). 
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يصير مُعلْمّافي حكم العرف». 
واختلف العلماء في مقدار التكرار؛ فبعض العلماء قال مرّتين كأبي حنيفة. 


ت 
» 


ویتکرّر هذا منه مرٌة بعد آخری 


وبعضهم قال ثلاث کالشافعی. 

والكلاب طباعها تختلف» وبعضها أسرع في الفهم؛ فلا يحتاج من التكرار 
ما يحتاجه غيره» فمتى وُجدت فيها صفة الصّيد وطاعة الصّائد؛ فهي معلّمةء قال 
الرّافعي رَجةألة: «لم يقدره المعظم لاضطراب العرف» واختلاف طباع 
الجوارح؛ فصار المرجع إلى العرف». 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي رجاه : «لا حلاف بين العلماء في 
شرطين في التعليم» وهما: آن يأتمر إذا أ وينزجر إذا رُجر» لا حلاف في هذين 
الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع الوحوش. 

وا ا ا ف ا اوو ا دا ر ا ا 
الجمهور. وذکر ابن حبیب آنه لا بُشترط فیها آن تنزجر إذا رُجرت؛ فال لا يتأت 
ذلك فيها غالبّاء فيكفي أنّها إذا مرت أطاعت. 

وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا دعي فهو المُعلّم الصاري؛ لان أكثر الحيوان 

وقد شرط الشافع وجمهور من العلماء في التعليم؛ أن يمك على صاحبه» 


(۱) فتح الباري (۹/ .)٠٠١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ £ °" 0( 


كتاب الصيد والذبائح/ الكلاب المعلة م چیو ۹٠٠ب‏ 
ول برط مالك ف البشهزر هة 

وقال الشافعئ: المُعلَّم هو الذي إذا أشلاه صاحبه انْسَّلّىء وإذا دعاه إلى 
الأجوع رجع إليه» ويُمسىك الصّيدَ على صاحبه ولا يأكل منه» فإذا فعل هذا 
مرارًا وقال آهل العرف: صار مُعَلّمّا. فهو المُعَلَّم. 

وعن الشافعيٌ أيصًا والكوفيين: إذا الي فانشَلّى وإذا أحَدّ حَبَس» وفعل 
N‏ 

ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرّاتِ» ويؤكل صيده في الرابعة. 
ومنهم من قال: ذا فعل ذلك مرَهَ؛ فهو مُعَلّم» ويُوگل کک 

وقال شيا العامة مالين فا :وما عا ع ان ه: 
العلم ها ليس هى الخ الأ حكام ار وان هداو اجب وها حرا وما 
أشبه ذلك» لكنّه علم يختص بتعليم الجوارح كيف يصدن» فيكون في هذا دليل 
على أن العلم يختص بما يفتضيه السّياق» وكل شيء بحسبه). 


R# *# ¥ 


(1) تفسير سورة المائدة .)٦١ /١(‏ 
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و 


۴ ذكاة الجارح ( 3 


قال الٽبي يا لعدي بن حاتم ركت ن أخذ الكلب ذكاته»» رواه البخاري. 

واستنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهيّة في الصيد» قال العلامة 
محكّد بن عبد الله الرّركشي وهال : «الاصطياد أقيم مقام الذّكاة» والصًائد 
بمنزلة المذگي». 

وقال الرّركشي أيضًا": «إذّا تشترط الأهليّة في المذكي». 

وهنا تكلم العلماء في مسألة مهكّة في حل الصيد؛ هل يُعتبر في الجارح أن 
یجرح الصّید فلا يباح ما قتله بخنقه أو صدمته» فيكون وقيڈًا؟ أو أن أخذه يعم ما 
صاده» سواء جر حه أو صدمه أو خنقه؟ 

قال العامة محمد بن عبد الله الزركشي ره رجمةادة : «يرشح الأول مفهوم 
قول الي لاة: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكل». ويرشح الثاني قول التبي 
44: «فان آد ر کته حًا فاذبحه» وإن در کته قد قتل ولم منه» فکله؛ فن آخذ 
الكلب ذكاته»» متفق عليه؛ وهو يشمل القتل صدمًا آو خنقا. وأيضا فالجارح 
(۱) شرح مختصر الخرقي .)١١١/١(‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي .)٦١١ /١(‏ 
(۳) شرح مختصر الخرقي .)٦١۳ /١(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ذكاةالجارح ‏ - چڊ ۱٣ین‏ 
حيوان له اختيار ما» وقد أمسك على صاحبه؛ فیدخل تحت قوله: فكوا عا 
عك 4» بخلاف المعراض؛ فإنه لا يقال فيه: أمسك عليك). 

وال ال ا ع ا ی ا ا ا اک 
کې ودروا أَسَعَ َو عد 4 [المائدة: .]٤‏ 

قال شيخنا العلامة محكد العثيمين وما : إن قلنا: إن المراد 
بالجوارح الکواسر؛ فهو مباح» وإذا قلنا: إن المراد بالجوارح الجارحات اللاي 
يجرحن الجلد ويخرج منه الذّم؛ فإِلّه لا يباح». 

وقال أيصًا": «الاحتياط تركه» لكن التحريم فيه نظر؛ لا نجزم بالتحريم 
لعموم قوله تعالی: فوا عا امس یعكکم 4). 

وني رواية مفسّرة لحديث عدي بن حاتم رنه رواها مسلم قال التي كلا:: 
«إذا أرسلت كلبك المُعَلّم فاذكر اسم اله فإِنْ أمسك عليك فأدركته حيًا؛ 
فاذبحه» وان در کته قد قتل ولم یأکل منه؛ فكَلّه؛ فِنٌ اد الكَلْب ذکاته». 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَحذأهة : «فيه: أنه إذا قدر عليه وجب 
ذكاته» وإن قتله الكلب حل وعلّل ذلك بقوله: «فِنً أخذ الكلب ذكاته». هذا 
من لطف الله ورحمته بخلقه؛ حيث سر لهم هذه الحيوانات» وجعل أخذها 
الصيد ذكاة له. 
(1) تفسير سورة المائدة .)١١ ء١١ /١(‏ 


(۲) تفسير سورة المائدة »)٦١ /١(‏ باختصار. 
(۳) شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١۳۷۲‏ 
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واختلف العلماء: هل يُّشترط آن يجرح أو لا يُشترط؟ 

المذهب: أنه يشترط أن يجرح» فلو اختنق الصيد من دون جرح؛ لم يحل. 

وعند أحمد رواية ثانية: أنه يحل» ولو لم يجرح». 

وقال الحافظ ابن الملقن ردأ : «جاء في الحديث الآني التصريح به 
حيث قال: «فإن أخذ الكلب ذكاته»». فإذا قتل الصيد بظفره أو نابه؛ حل» وكذا 
إن قتله بثقله» على أظهر قولي الشافعي؛ الحديث». 

وقال العامة أبو العباس القرطبي رهآ : «لا يختلف فيه أن قتل 
الجوارح للصيد ذكاة» إذا كان قتلها بتخلیب أو تنييب» فأمًا لو قتله صَدمًّا ا 
نطحًا؛ فلا يؤكل عند ابن القاسم» وبه قال بو حنيفة. وقال أشهب: يؤكل. وهو 
أحد قولي الشافعي. 

وسبب الخلاف: هل صدم الجارح له أو نطحه كالمعراض إذا أصاب 
بعَرْضه أم لا؟ فشبهه ابن القاسم به؛ فمنع» وفرّق الآخرون: بان الجوارح 
حيوان» وقد أمسك على صاحبه» وقد قال الله تعالی: افوا عا امس عك 4. 
وليس كذلك المعراض؛ فإِنّه لا يقال فيه: أمسك عليك. 

قلت: وهذا الفرق لفظي» لا فقه فيه؛ فان المعراض وإن لم يُمَّلّ فيه: مسك 
عل لك قال ف اماك اد طا ا مات اة ر وقد اكه 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)١١۹/۱۰(‏ 
() المفهم لما آشکل من تلخیص مسلم .)۲٠۸/٥(‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ذكاةالجارح ‏ -- چو ٣٣‏ اجنو 
والأفقه قول ابن القاسم» والله أعلم. 

فأمًا لو مات الصيد فزعًاء أو دَهَشّاء ولم يكن للجوارح فيه فعل؛ فلا بُختلف 
في أنه لا يؤکل فيما علمت». 

وقال العامة أبو عبد الله القرطبي ردا : «الجوارح: الكواسب» 
ووت أعضاء الإنسان جوارح؛ ا ات و ف 

وقیل: سمت جوارح لانها تجرح وتسيل الدم؛ فهو ماخودذ من الجراح. 
وهذا ضعيف» وأهل اللْغة على خلافه» وحكاه ابن المنذر عن قوم». 

قال العلامة البغوي 5 و fi‏ «قوله: من رارج 4 يعنی : الصو ائدء 
واحدتما جارحة؛ لها ج لیت ولأتّها تكسب». 

فجرح الكلب إنار للذم» فيخرج به عن حكم الموقوذ» وما جرح الكلب أو 
حيث لا يدرك ذکاته؛ قال التبي بيه لعدي بن حاتم رىكتة: «إن مسك عليك 
فأدر کته ا فاذیحه») رواه مسلم. 

قال الحافظ النووي رجمدًألة: «هذا تصريح بألّه إذا أدرك ذكاته؛ وجب 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)١١٠۳‏ 


(۲) شرح الست (۱۹۱/۱1): 
(۳) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص‌۳۱١١).‏ 
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e.‏ ولم يحل إلا بالدّكاة وهو مجمع عليه» وما ثقل عن الحسن والتّخعي؛ 
فباطل» لا أظنه يصح عنهما». 

وقال اظ ن جر ا ف رار اک ا ا اکت ا رود 
المتقدّمةء ولو لم يذبح؛ لقوله ب4: «إِنًّ أخذ الكلب ذكاة»» فلو قتل الصيد بظفره أو 
نابه؛ حلّ» وكذا بثقله عل أحد القولين لسافعي» وهو الرٌاجح عندهم» وكذا لو لم 
یقتله الکلب لکن ترکه وبه رمق» ولم يبق زمن یمکن صاحبه فيه لحاقه وذبحه» 
فمات؛ حل لعموم قوله: «فاِنٌ أخذ الكلب ذكاة»؛ وهذانفي المعلّم. 

فلو وجده حيًا حياة مستقرَةٌ وأدرك ذكاته؛ لم يحل إلا بالّذكيةء فلو لم يذبحه 
مع الإمکان» حرم؛ سواء كان عدم البح اختيارًا» أو اضطرارًا كعدم حضور آلة 
الب فإن كان الكلب غير معلّم؛ اشترط إدراك تذكيته» فلو أدركه ميا لم بحل 

وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن أبي ثعلبة الخشني 
فته أن اللي بي قال: «إن كان لك كلاب مُكَلبة؟ فكل مما أَمْسَكّنَ عليك. 
دک او غير ذڏکي»» رواه أبو داود والتسائي. 

وهذا إسناد حسن» إلا أن ني متنه ما يخالف حديث أبي ثعلبة الخشني 
ES‏ ال ا د فان في هذا الحديث هنا زيادة منكرة في آخر 
الحديث» وهي: «قال: وإن اکل منه؟ قال: وان اکل منه)» وحدیث الصحابي 
نفسه الذي في الصحيحين: «فإِنْ أكل فلا تأكل». 


(۱) فتح الباري (۹/ .)٠۰۱‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ذكاةالجارح - کو ٠٠١‏ ابو 

قال الحافظ البيهقي رَحَةألَة : «فصار حديث عمرو بهذا معلول). 

قال العامة انو لان الخطًابي ES‏ : «قوله: «ذكنًا وغیر ذکي» یحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون أراد بالذكي: ما أمسك عليه» فأدركه قبل زهوق نفسه» 
فذكاه في الحلق واللبة» وغير الذكي: ما زهقت نفسه قبل أن يدركه. 

والآخر: أن يكون أراد بالذكي: ما جرحه الکلب بسنه أو مخالبه فسال دمه» 
وغير الذكي: مالم يجرحه». 

والحافظ sS‏ الال اا 5 الا 
ودلالتهاء ونقح ا يدل على وة فقهه و في القواعد 
الفقهيّة والأصوليّة واستعمالها في مواضعها بإنصاف» حيث قال رال" : 
«اختلف العلماء رحمهم الله تعالیٰ فما إذا أرسل كلبًا عل صي فقتله بثقله ولم 
يجرحه» أو صدمه: هل آم ا ن ولك اا 
لعموم قول تعالی: فوا عا امسن يکم )» وکذا عمومات حديث عدي بن 
حاتم يعن وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعيّ رَةآل وصححه 
بعض المتأخرين منهم كالنّوويٌ والرّافعي. 
(۱) السنن الکریٰ .)٠۷۹/۱۹(‏ 


(۲) معالم السّنن (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۲/ ٠١‏ - ۷). 


خ4 ۳٦‏ ١خ‏ -الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

قلت وليسن 5لت بظاهر من کلام الشافعي ٤‏ «الاَمٌ» و«المختصر»؛ فاه 
ك 
الأصحاب منهء فأطلقوا في المسألة قولين عنهء الهم إلا أنه في بحثه للقول 
بالجل رشٌحه قليلاء ولم يصرّح بواحلِ منهما ولا جزم به» والقول بذلك 
- أعني الحِلّ - نقله ابن الصَبَاغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه» 
ولم يذكر غير ذلك. 


وآمًا بو جعفر بن جرير فحكاه في «تفسيره» عن سلمان الفارسي وآبي 


هريرة وسعد بن أبي وقاصٍِ وابن عمر یتش وهذا غریب جدًاء ولیس يوجد 
ذلك مُصرَحًا به عنهم» إلا أله من تصرٌفه - رَجةالَه ورضي عنه -. 

والقول الَاني: أن ذلك لا يحل. وهو أحد القولين عن السافعن حالف 
واختاره المُرَني» ويظهر من كلام ابن الصَبَاغ ترجيحه أيصًاء والله أعلم. 

ورواه أبو يوسف ومحمّد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام 
أحمد بن حنبل وهال وهذا القول أشبه بالصّواب - والله أعلم - لأتّه أجرى 
ل الاعد الأصرة وأمس بالأصول الشَرعيّة. واحتحٌ ابن الصَبَاغ له 
بحديث رافع بن خديج رَطَعنة: قلت: يا رسول الله! إا لاقو العدو غداء وليس 
معنا مُدّى» أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما آنهر الم واک اسم الله علیه؛ فکلوه» 
الحديث بتمامه» وهو في الصحيحين. 

وهذا وإن كان واردًا عل سبب خاصُ» فالعبرة بعموم اللَفظ عند جمهور 
من العلماء في الأضول والفروع» كما ا السا عن البتع - وهو نبيڏ 


كتاب الصيد والذبائح/ذكاةالجارح - هو ٠٠۲۷‏ بو 
العسل - فقال: «کل شراب اسکر فھو حرام». 

أنقرل فة ان اا هرن اه ا ا وا ها ا 
سألوه عن شيءٍ من الدّكاة» فقال لهم كلامًا عامّا يشمل ذاك المسؤول عنه 
وغيره؛ لألّه ليالس كان قد أوتي جوامع الكلم. إذا تقزر هذاء فما صدمه 


¢ 


الات و ل ارو و ن تن ا ت ن 
يل :هتا الخديت ليس من هذا القبيل بشي ء؛ لاتم إنما الوه عن الالة الى 
يُذكّى بهاء ولم يسألوه عن الشّيء الذي يُذكّئء ولهذا استثنى من ذلك السنً 
والظفر» حيث قال: «ليس الس والظفرء وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم» 
وأما الظَفرٌ فمُدى الحبشة». والمستثنى يدل على جنس المستثنى منهء وإِلا لم 
يكن متصلا؛ فدلّ على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبق فيه دلالة لما ذكرتم. 
فالجواب عن هذا: بأ ني الكلام ما بُشكل عليكم أيضًاء حيث يقول: «ما نهر 
الم وذكر اسم الله عليه؛ فكلوه»» ولم يقل: فاذبحوا به. فهذا يؤخ منه 
الحكمان معّا؛ يؤخذ حكم الآلة التي يُذکیٰ بہاء وحکم المذگی» وأّه لا بد من 
إنهار دمه بال ليست ستا ولا ظفرًّاء هذا مسلك. 

والمسلك الاني: طريقة المزنئ: وهي أن السهم جاء التصريح فيه به إن قتل 
بر ضه فلا اکل زان رق فكل والكلب جاء طلقا فمل غل ما فد هتاك 
من الخزق؛ لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصّيد» فيجب الحمل هنا وإن 
اختلف السّبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظّهار على تقييده بالإيمان 
في القتل» بل هذا أولی» وهذا يت وجه له على من يسم له أصلَ هذه القاعدة من 
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حيث هي» ولیس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبةء فلا بذ لهم من جواب عن 
هذاء وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يِل قياسًا على ما قتله السّهم 
بعرضه» والجامع أن كأ منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهماء ولا يعارض 
ذلك بعموم الآية؛ لان القياس مقدّم على العموم» كما هو مذهب الأئكّة الأربعة 
والجمهور» وهذا مسلك حسن أيصًا. 

مسلك آخر: وهو أن قوله تعالی: تگلوا عا سس عَم 4 عام فيما قتلن 
بجرح أو غير لك هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها؛ لا بخلو إل 
أن يكون نطيًا أو في حكمه» أو منخنقا أو في حكمه» وأیًا ما کان» فيجب تقديم 
حكم هذه الآية على تلك لوجوو: 

أحدها: أن السارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة اليد حيث يقول إلا 
لعديٰ بن حاتم رتة: «وإن أصابه بعرضه» فإِنّما هو وقیذ؛ فلا تأکله». ولم 
اا و الآيةء فقال: إن الوقيذ 
EEN SOO SE E‏ 
للإجماع لا قائل به» وهو محظور عند كثير من العلماء. 

الثاني: أن تلك الآية: فكوا ما أمَسَىَ ع ) ليست على عمومها بالإجماع» 
بل مخصوصة بما صن من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان 
غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدّم على غير المحفوظ. 

المسلك الآخر: أن آية التحريم» أعني قوله: طحرمَت َك اليه 4 إلى 
آخرها؛ محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص» وكذا ينبغي أن تكون آية 


كتاب الصيد والذبائح/ذكاةالچارح ‏ -- چیو ۹٠٠ب‏ 
التحليل محكمةء أعني قوله تعالی: اوك اا أل کہ مل أل تک ليت 4 
الآيةء فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلاء وتكون السَنَةَ جاءت لبيان ذلك 
وشاهد ذلك قصة السّهم؛ فإِلّه ذكر حكم ما دحل في هذه الآيةء وهو ما إذا خزقه 
المعراض فيكون حلالا؛ لألّه من الطَيبات» وما دخل في حكم تلك الآية - آية 
التحريم - وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لاله وقيذ» فيكون أحد آفراد آية 
التحریم» وهکذا یجب أن یکون حکم هذاء سواءٌ إن كان قد جر حه الكلب» فهو 
داخل في حكم آية التحلیل» وإِن لم یجرحه» بل صدمه أو قتله بثقله؛ فهو نطب 
أو في حکمه» فلا یکون حلالا. 

فإن قيل: فلم لا فصل في حكم الكلب» فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو 
حلال» ون لم يجرحه فهو حرام. 

قالخواب: آن ذلك نادرة لأن من شأن الكلب أن يقل بظفره أو ابه أو ما 
معَّاء وأا اصطدامه هو والصيد فنادر» وكذا قتله إِيّاه بثقله» فلم يحتح إلى 
الاحتراز من ذلك؛ لندوره» أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة 
وا و 

وأمّا السّهم والمعراض فتارة يخطى لسوء رمي راميه» أو للهو» أو نحو 
ذلك» بل خطؤه آکثر من إصابته؛ فلهذا ذکر كلا من حکمیه مفصآد والله أعلم». 

والترجيح بالمعنٰ الذي من أجله حرم الله الوقيذ» وهو احتباس الم 
والفضلات فيه؛ موجود في وقيذ الكلب» والشريعة لا تفرٌّق بين المتماثلين» هو 


ترجيح قوي» والله آعلم. 
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وک 


۴ ذكاة الجراد ۹ 


الجراد مباح أكله» سواء أدركته حيًا أو ميّا؛ لأنٌ الّكاة فيه غير ممكنة» وقد 
آباح الى کي متته بقوله: «أحلّت لنا ميتتان: السّمك والحراد» رواه أحمد. 
وهذا الحديث وإن رجح بعض العلماء وقفه» إلا أله مرفوع حُكمَّاء؛ لأنً 
حابي لا يحلل ولا حرم من جهة تفه وما هو مبأخ عن رسول اله گل 

عن عبد الله بن ا وف رولََعَنَةُ قال: غزونا مع رسول الله کیا سبع 
غزوات نأكل الجراد. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ التووي رجآ : «فيه إباحة الجرادء وأجمع المسلمون على 
إباحته). 

وهذا الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر َحَتًا: «أحلّت لنا ميتتان: 
السّمك والجراد»؛ مخصّص لعموم قوله تعالى : حرمت نكم أَلْميسَة 4 [المائدة: ۳]. 

والجراد ذكاته أخذه؛ لان غير الممکن ذکاته پبیحه سبب آخر شرعي» وهذا 
مستفاد من قوله بي: «ذكاة الجنين ذكاة مه ومن إباحة الي ية عقر وأكل ما 
ند من أوابد بهيمة الأنعام كالإبل؛ فالجراد يباح بأخذه ولا يمكن غير ذلك؛ لاله 
ليس كسائر الحيوانات حيث يمكن تذكيتها بإنمار لدم وقطع الودجين. 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص١٤١١).‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ ذكاةالجرار -- جهو ١١‏ اجنو 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين رجه ES‏ «الجراد ليس فيه دم حتی 
يحتاج إلى إنهاره» ولهذا قال التي : «ما أنهر الذّم وذکر اسم الله عليه؛ فکلٌ». 

وقال بعض العلماء: لابد أن يموت بسبب من الإنسان» ولو مات بدون 
بست اا و ل ا ا ف 

وقال العامة أبو العبًاس القرطبي رأة : «لم بُختلف في جواز أكل الجراد 
على الجملة» لکن اختلف فيه: هل يحتاج إل سبب يموت به أم لا يحتاج؟ 

فعامّة الفقهاء: على أنه لا يحتاج إلى ذلك فيجوز أكل الميتة منه. 

وإليه ذهب ابن عبد الحكم ومطرّف من أصحابنا. 

وذهب مالك إلى أنه لابدٌ له من سبب يموت به؛ كقطع رأسه أو رجله أو 
أجنحته إذا مات من ذلك» أو يشوئ» أو يصلق. 

وقال الغ يك آل ميت الجراد إا اعا ا ف مات فان احا 
ذكاته» وإليه ذهب سعيد بن المسيّب والجمهور تمسّكا بظاهر حديث ابن أبي 
وف المتقدّم» وبما ذكره ابنٌ المنذر: أن أزواج اللي بي كي يتهادين الجراد فيما 
بينهنٌ» وبما ذکره الارقطني عن ابن عمر تة أن رسول الله اة قال: 
«أحلّ لنا ميتتان: الحوت والحراد. ودمان: الكبد والطحال». عل ا يصح؛ 
لأنّه من رواية عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم» ولا يحتجٌ بحديثهما. 


.)٠١ /٠١( الشرح الممتع‎ )1( 
.)۲۳۸ ۰۲۳۷ /٥( لمفهم‎ ۱(۲) 
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ومن الجمهور مَنْ رأئ: أنه من صيد البحر» وعلى هذا فيجوز للمحرم صيدها 
من غير جزاء» ويجوز أكل ما صاد المجوسئ منه. وإليه ذهب النخعي» والشافعي» 
ا 

O O N Eb 
داخلة في عموم قوله: # حرمت ڪڪ 4 [المائدة: ۳]» ولم يصح عندهم:‎ 
«أحلّت لنا میتتان»» وقالا بمو جب حدیث ابن ابي أوفء وبما ذكره ابن المنذر‎ 
ES E E E e 
کی۶ ی ا ا ف‎ 

فرآى مالك: أله لبد من فعل بُفعل فيها حت تموت بسيبه» ورأى اللّيث: أن 
أخذها وتركها إلى أن تموت سبب يبيحهاء ولم ير مالك ذلك لاه لم يفعل فيها شينًا. 

وقال أشهب: لا يؤكل الجراد إلا إذا قطعت رؤوسه» أو بُطرح حيًا ني نارء أو 
ماء. فأّا قطع أرجله وأجنحته فلا يكون ذلك ذكاة عنده» وإن مات بسببه» وعلى 
هذا: فلو صلق الح منه مع الميت» فقال أشهب: يُطْرَح الجميع. وقال 
سحنون: يؤكل الأحياء» وتكون الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. 

تا ن و ی 0 و 

ویلزم عل هذا ألا ینجس بالموت» ولا ینجس ما مات فیه» وحینئذ يجوز 
كله ميناء والله تعالى أعلم». 


زفال العلامة ,عبد الأحمن الشعدى- مدا ى فرائك احديت ابن ر آي 


كتاب الصيد والذبانح/ذكاةالجراو -- و٠‏ ابو 
أوفق": «حل الجراد: ويحل أكله سواء مات حتف أنفه» أو بشيّه» أو كبسه في 
ا ا 
بطبخه» وفيه أيصًا نوع مضرّة» ولهذا يُعدّ عيبًا ينقصه» فلو اشترى إنسان جرادًا 
فوجده ميتّا؛ فله الخيار؛ لاله عيب» ولو كان حلال الأكل» ولهذا ورد أنه كلا 
قال: «أحل لنا ميتتان ودمان» فأمًا الميتتان: فالجراد والسمك» وآمًا الدمان: 
فالکبد والطحال»». 


(۱) شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١١۳١ ١۱۳١۲‏ 
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وک 


۴ ذكاة الشمك ني ٩‏ 


عن ابن عمر رصعتها قال: قال رسول الله ي: أك میتتان ودمان: 
البهان: الحرت وال ا وال الكت والطخالة رواحي 

وهذا الحديث صححه العلماء موقوقاء وقال البيهقي: «هو في معنى 
المرفوع». وني معناه حديث أبي هريرة يانه أن رسول الله ية سئل عن ماء 
ا ررر ما ال دا 

وقوله ي: «الحل ميتته)؛ فيه بيان حكم ميتة البحر» قال الحافظ ابن دقيق 
الد ا : إن عرف الع في الميتة عدم الحياة من غير ذكاة» فإذا دل 
الفظ على إباحة ذلك» كان ما دكي أولى بالإباحة» وهذا من طريف ما وقع؛ أن 
يجمع في صيغة واحدة مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة باعتبارين». 

وقوله کل: «أحلّت لنا ميتتان: السّمك والحراد»؛ مفهومه ل عدم 

شتراط الدًكاة فيهما من جهة إباحة ميتتهماء قال الحافظ البغوي دجأل" : 
«(هذا ل أكل السّمك على أي وجه مات». 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۲۳۷)» وصحّحه ابن خزيمة. 
(۲) شرح الإلمام بأحاديث الأحکام .)۳١١/۱(‏ 
(۳) شرح السَتَة (۱۱/ .)۲٤٥‏ 


كتاب الصيد والذبائح/ ذكاةالسمك الجي -- جهو ٤٥‏ انور 

وعن ابن عباس :قال أبو بكر الصديق ريكفعنة: «إنَ الله ذبح لكم 
ما في البحر؛ فكلوه كله فإلّه ذكي»» رواه الدّارقطني. 

وقال أبو بكر الصْديتق رةْعَنة: «الطاني حلال)» ذكره البخاري تعليقًا 
مجزومًا به" قال الحافظ ابن حجر ردأ : «وصله المصتف في «التاريخ» 
وعبد بن حميلِ» من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه» عن بي هريرة ينه 
قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عمّا قذف البحرء فأمرتهم أن يأكلوه» فلمًا 
قدمت على عمر - فذكر قصةَ - قال: فقال عمر رَهعنة: قال الله عمجل في 


سے وو 


کتابه: أجل لک صد ابر وطعامة, 4؛ فصيده ما صيد» وطعامه ما قذف به). 
وقوله تعالی: أجل کک صيد اليحر وطعامة, ملعا ئ4 [المائدة: ٦۹]ء‏ هذا 
التقسيم يدل على إباحة صيد البحر وسمكه الذي رمئ به إلى ال 
وني الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله يعت قال: غزونا جيش 
ير مثله» يقال له: العنبر؛ فأكلنا منه نصف شهر. 
قال الحافظ ابن حجر رَجةادة : «يستفاد منه جواز أكل ميتة البحر؛ لتصريحه 
في الحديث بقوله: «فألقى البحر حوتا ميا لم ير مثله» يقال له: العنبر»» وتقدّم في 
المغازي أن في بعض طرقه في الصحيح أن الس ية أكل منه» وبمذا تم الدّلالة 
(۱) کتاب الذبائح والصّیدء باب قول الله تعالی: أل کہ صد لر 4 (ص۹۷۸). 
(۲) فتح الباري .)٦۱١ /٩(‏ 
(۳) فتح الباري .)٦۱۸/۹(‏ 
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وإلّا فمجرّد أكل الصحابة منه وهم في حالة المجاعة قد يقال: إِلَّه للاضطرار». 

وقال متمَّمًا: «احتجٌ بعض المالكيّة باتهم أقاموا يأكلون منه أيَامّاء فلو 
E E a e E‏ 
أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاجة» ثم ينتقل لطلب المباح غيرها». 

وصيد النّهر كصيد البحرء فالشّريعة لا تفرّق بين متماثلين» قال ابن جريج 
لعطاء: صيد الأنهار وقلات السيل» أصيد بحر هو؟ قال: نعم» ثم تلا: 
مارات ا و ا ام و ا لون لَحَسّا رسا 4[فاطر: 1۱۲" 

قال العامة ابن قدامة المقدسي CT OES‏ 
الماء التي لا تعيش إلا فيه» إذا ماتت فهي حلال» سواء ماتت بسبب أو غير 
سبب؛ لقول ا ية في البحر: «هو الور ماۋە› الحلّ میتته»» قال احمد: 
هذا خير من مائة حديث. 

وآمّا ما مات بسبب: مثل أن صاده إنسان» أو نبذه البحر» أو جزر عنه؛ فإنً 
O E O E‏ 
حلاف أيصا في حلّه. 

قال اة الطان كل رها جز ر عت الما آجرة 
(۱) فتح الباري .)٦۱۹ /٩(‏ 
(۲) ذكره البخاري تعلیقًا مجزومًا به» کتاب الذبائح والصید باب قول الله تعالی: أل کم صد 


لير 4 ووصله عبد الرَرّاقق في التفسير» فتح الباري .)٦١١/۹(‏ 
)۱(۳ لمغنو (۳/ 4 **(. 


كتاب الصيد والذبائح/ ذكاةالسمك الجي  --‏ جهو ۷ء اإنور 
والسمك الذي نبذه البحر لم يختلف الاس فيهء وإلّما اختلفوا في الطانيء 
ولیس به باس. 
ومكّن أباح الطاني من السّمك: بو بكر الصدّيق» وأبو يوب ته وبه 
قال مالك والشافعق. 
ومكّن باح ما وُجد من الحيتان: عطاء» ومكحول» والثوريّ» والتخعئ. 
وکره الطّاني: جابر» وطاوس» وابن سیرین» وجابر بن زيل وأآصحاب 
الرأي؛ أن جابرًّا قال: قال رسول الله بلاة: «ما ألقى البحرء أو جزر عنه؛ فكلو 
وما مات فيه وطفا؛ فلا تأکلوه». رواه أبو داود. 


صا 


ولنا قول الله تعالی: أل کک صد لر وطعامة ماک وللسيًارة4 [المائدة: .]۹٩‏ 
قال ابن عباس ريزكعتها: طعامه ما مات فيه. وأيصًا الحديث الذي قدّمناه. 

وقال أبو بكر الصدّيق يًهكة: الطّاني حلال. 

ولألّه لو مات في الب أبيح» فإذا مات في البحر أبيح كالجراد. 

فأمًا حديث جابر َيكفعَنة؛ فإِنّما هو موقوف عليه» كذلك قال أبو داود: رواه 
الثقات فأوقفوه على جابر» وقد سند من وجو ضعيفي. وإ صح فنحمله على لَهّي 
الكراهة؛ لاه إذا مات رسب في أسفله» فإذا أنتن طفا؛ فكرهه لنتنه» لا لتحريمه». 
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كتاب الفرائض/الكلالة م جهو ١١‏ ابو 


وک 


` الكلالة‎ Dı 


الكلالة: هم قارب المورّث من حواشيه» وقد ذكر الله نصيبهم من الميراث 
ن آیتين من القرآن الحكيم؛ قال تعالی: وان کات رجل ورت ڪن اا 
وله اح ا او احت لکل وجا مهما الشدش قان ڪَانوا آ ڪر ن دَلكَ مهم شر ڪا 
ف الفْلْثِ 4 [الساء: ١١]ء‏ وقال تعالى: موتك فل أله مركم ف الككاة إن 


رہم ہے ~~ E‏ کر کک 


اترا اک یی روا ولخت فلهانصف مارك وهو یره ان م یکن 
اکن کا اللا کار یں گآ خو رجا رفسا کیل گر وغل حط الین بین اه 
oT‏ ال۷ 

قال العلامة أبو سليمان الخطًابي رمه اده : «إن الله سبحانه أنزل في الكلالة 
اف إحداهما في الشتاء؛ وهي الآية الت رلت ن را ا ا 
وإہام» لا یکاد س ¿ هذا المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف 
وهي في آخر سورة النساء» وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاءء فأحال 
السائل عليها ليستبين المراد بالكلالة المذكورة فيها). 

وتفسير الكلالة وهم قارب المورّث من غير الأصول والفروع؛ 
هو قول عامَة الصحاية رضواكتهر وعامّة الفقهاء. 


(۱) محالم السنن (۲/ ۴۹۷). 


جه ١١‏ ٠١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

قال الحافظ ابن كثير رَجمةأللَةً: «هو قول الفقهاء السّبعة والائمَّة الأربعة 
وجمهور السّلف والخلف» بل جميعهم» وقد حكى الإجماع عليه غير واحلِ). 

والكلالة ليست ميراث الأخت مع وجود الأب كما ذهب إليه من قال: إِنَ 
الكلالة من لا ولد له؛ لأنً الأب يحجب الأخت بالإجماع. 

ومُرجحات أن «الكلالة» هو من لا والد ولا ولد له كثيرة: 

الأوّل: بيان ال كية؛ فاته قال لمن سأله عن الكلالة: «تجزيك آية الصيف». 

قال العامة أو سليمان الخطابي آل : «وقعت الإحالة منه على الآية في 
بيان معني الكلالة؛ فوجب أن يكون ذلك مستنبطًا من نفس الأية دون غيرها». 

الثاني؛ التظم القرآني» ونسق الآيات في ذكر أنواع الوارثين من قرابة الميّت» 
فذكر سبحانه حكم الولد والوالد» ثم أتبعه بذكر الكلالة؛ قال الحافظ عبد الررًاق 
E‏ : ما عداالوالد والولد». 

التالث: الاشتقاق اللوي لكلمة «الكلالة»؛ فالكلالة في أصل اللُغة عبارة 
عن الإحاطة» وهم من يحيط بالميّت من جوانبه لا من أصوله وفروعه. 

الرّابع: فقه وتفسير عامَة الصحابة وأعلمهم: أنه من لا ولد ولا والد له» فهو 
قول أبي بكر الصدّيق» وعلئ» وابن مسعود» وزید بن ثابت» وابن عباس 


ے<و 


روا تھ ف ب رو ةكتة. 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) معالم السّنن (۲/ .)۳۹٩‏ 


کتاب الفرائض/الكلالة و ٣‏ هبنو 

قال ابن عباس رئ ڪتها: کک ال ا االات ركت 
فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد. رواه ابن أبي حاتہ'. 

وقال الحافظ عبد الرَرّاق الرسعني رادل : «للعلماء في الكلالة اختلاف 
ومقصود الكلام فيها يحصره فصول نظمها بعضهم فقال: 

الفصل الأول: 

كثرة أقوال الصحابة 2 تفسير الكلالة: 

فاختيار أبي بكر الصدّيق - رضي الله تعالى عنه -: أنّها عبارة عمّن سوى 
الوالد والولدء وهو الصحيح. وبه قال عليّ» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن 
عبّاس» والحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء» والزهري» وقتادة» والفرًّاء. 

وأمّا عمر رنه فكان يقول: الكلالة: من سوئ الولد. وهو قول طاوس. 

وقال الحكم: الكلالة: ما عدا الولد. وقيل: بنو العم الأباعد. 

وقال عطية: الإخوة من الأم. 

وروي عن عمر تة أنه قال - لما طَعِنَ -: كنت أرئ أن الكلالة: من لا 
ولد له» وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر رنه الكلالة: مَن عدا الوالد والولد. 

وروي عن عمر رنه أيضًا: التوقف» وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيهن 
رسول الله لنا أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها: الكلالةء والخلافةء والربا. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) رموز الکنوز (۱/ .)٤٤٤- ٤٤١‏ 


جه ١٤‏ اجوز الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

والدليل على صحَة قول آبي بكر وجوه: 

الأول: التمسّك باشتقاق لفظ الكلالةء وفيه وجوه: 

الأوّل: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان؛ إذا تباعدت القرابة. وحمل فلان 
عن فلان» ثم كَل عنه؛ إذا تباعد» فسكّيت القرابة البعيدة: كلالة؛ من هذا الوجه. 

الثاني: يقال: كَل الرَجُل گَلالَةً وگلالا؛ إذا اعيا وذهبت قرّته. ثم جعلوا هذا 
الل امار م الا قحاد ا مو ال و ودل ل ا ا من 
القرابة حاصلة بواسطة الغير؛ فيكون فيها ضعف» وبذا يظهر أنه يبعد إدخال 
الوالد في الكلالة؛ لأن انتسابه إلى الميت بغير واسطة. 

الثالث: الكلالة في أصل اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه: الإكليل لإحاطته 
NR NI OE E E O‏ 
محيطًا بالجوانب. 

إذا عرفت هذا فنقول: من عدا الوالد والولدء إنما سموا بالكلالة؛ لآم 
كالدائرة المحيطة بالإنسان»ء وكالإكليل المحيط برأسه» أما قرابة الولاد فليست 
كذلك؛ فان فيها يتفرع البعض عن البعض» ويتولد البعض من البعض؛ كالشيء 
الواحد الذي يتزايد على نسق واحد» ولهذا قال الشاعر: 
نسب تتابع کابرّاعن كابر كالرمح أنبوبًاعلل آنبوب 

فأمًا القرابة المغايرة لقرابة الولاد؛ وهي كالإخوة والأخوات والأعمام 
والعمّات» فإنما يحصل لنسبهم اتصال» وإحاطة بالمنسوب إليه. 


کتاب الفرائض/الكلالة _ هل ١٠٠ا‏ لخو 

فثبت بهذه ال وجوه الاشتقاقكّة: أن الكلالة عبارة عمّْن عدا الوالد والولد. 

الحْجّة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا في هذه السورة في 
موضعين: أحدهما في هذه الآيةء والثاني في آخر السورة» وهو قوله: وَل أله 
و 
واحتج عمر بن الخطاب ينه هذه الآية على أن الكلالة: من لا ولد 
قط قال لان المذكرر اهنا ى سر الكاذلة هر آنه ليس ولد لان 
E TT TO‏ 
حكم بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالةء ولا شك أن الإخوة 
والخوات لا يرثون حال وجودالاأبوين. 

الحجّة الثالثة: أنه تعالى ذكر حكم الولد والوالد في الآيات المتقدّمةء ثم أتبعها 
بذكر الكلالة» وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة: مَن عدا الوالد والولد. 

الحخة الرابعة: قول الفرزدق: 
ورتم قناة المجد لاعن كلالة عن ابني منافِ عبد شمس وَكَاشم 

دل هذا الببت على آنهم ما ورتوا الماك عن الكلالةء ودل على أنهم ورثر: 
عن آبائهم» وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلا في الكلالة. 

الفصل الثاني: اعلم أن الكلالة قد تجعل وصمًا للوارث» وللموروث» فإذا 
ااا و فا لو ارت فالمراد ن سوئ الو لدو ارالك 


وإذا جعلناها وصمًَا للموروث» فالمراد: الذي يرثه من سوئ الوالد والولد. 


خ4 °٦‏ ١خ‏ -الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
أما بيان أن هذا اللفظ مستعملٌ في الوارث. فالدلیل عليه: ما روی جابر بن عبد الله 

يتا قال: «مرضت مرصًا أشفيت منه على الموت» فأتاني النبي بي فقلت: يا 

رسول الله! ني رجل لا یرٹنی ي إلا كلالة»» وأراد به: أنه لیس له لا والد ولا ولد. 

وقال بعض الأعراب: مالي كثير ويرثني كلالة متراخي نسبهم. 

ا س ق روو الي الا ر دعن ارز دن فان ا 
إكم ما ورثتم المّلك عن الأعمام» بل عن الآباء؛ فسمّي العم كلالةء وهو هاهنا 
موروث لا وارث. 

إذا عرفت هذا فنقول: المراد من الكلالة في هذه الآية: الميت الذي لا 
ا 6 ا 
لمر روت ا ن ار ارك انى ل تحاف حال ست أن زوالا رة 

والكلالة شرط لثبوت توريث الآخوة والأخوات بالفرض» وإن وجد 
2 من يرث بالفرض فالحواشي يأخذون ميراثهم بالتعصيب بشروطه 

ففي الصّحيحين من حديث ابن عباس ربوتكا قال رسول الله كي4: «ألحقوا 
الغرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه ا E‏ 

الأخوات من الأبوين أو الأب» ولا يُسقط توريتهن بالتعصيب مع أخواتمن 


بالإجماع» ولا تعصِيبهُنَ بانفرادهنٌ مع البنات عند الجمهور» فالكلالة ا 


(۱) جامع العلوم والحکم (ص ٣۸۳٤ء .)٤۸٤‏ 


تاب الفرائض/الكلالة - جهو ۷ه ابن 
لثبوت فرض الأخوات» لا لثبوت ميراثهنٌء كما آنه ليس بشرطٍ لميراثِ ذكورهم 
بالإجماع» وهذا بخلاف ولل الأمّء فإ انتفاءَ الكلالة أسقطت فروضَهم» وإذا 
أسقطت فروضصّهم» سقطت مواريثُم؛ لألّه لا تعصيبَ لهم بحالء لإدلائهم 
بأنشى» وللأخوات للأبوين أو للأب يُدلون بذكر» فيرثنَ بالتعصيب مع إخوتهن 
بالاتفاق» وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور». 

قال العامة محمد الأمين الشنقيطي رَه رأة : «التحقيق: أن المراد بالكلالة: 
عدم الأصول والفروع» كما قال الَاظم: 


ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع التَسل لامحالة 
للاواللدبقے ولامولوة فانقطع الأبناء والجحدود 


وهذا قول أبي بكر الصدّيق ية وأكثر الصحابة وهو الحق - إن شاء 
الله تعالی -. 

واعلم أن الكلالة تطلق على القرابة من غير جهة الولد والوالد» وعلى 
الميّت الذي لم بُحْلّف والدًا ولا ولداء وعلىئ الوارث الذي ليس بوالدِ ولا ولي 
وعلى المال الموروث عكّن ليس بوالٍ ولا ولد؛ إلا أله استعمال غير شائع. 

ا اتان کو وااو ك غو ااه ا اا فن 2 
NOOR O E as E‏ 
A E e‏ 


.)۳۷١ ۳٦۹ /۱( آضواء البیان‎ )۱( 


جه ١۸‏ ١اخ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء؛ لأَنٌ الكلالة أضعف 
من قرابة الآباء والاأبناء. 
وقال بعض العلماء: أصلها من الكل بمعنى الظَهر؛ وعليه فهي ما تركه 
المبّت وراء ظهره». 
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تاب الرضاع/الرضاغ م وا ایو 


وک 


` الرضاع‎ Dı 


أخبر النبي بيا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب»» ولكن ما هو 
المقصود بقوله ية: (خمس رضعات بحرّمن»؟ 

مفهوم العدد في قوله 4: (خمس» مقصود» لكن ما المراد «بالرّضعة)؟ هل 
لها حدٌ شرعي؟ أو المرجع فيها للعرف؟ 

قال ابن القيم رة : إن الشرع ورد بذلك مطلقاء فمل على 
العرف». 

والعرف هنا مختلفٌ فيه» فمنهم من يقول: هو التقام الّدي» ومنهم من 
يقول: هو مص الثدي. وني بعض أحاديث تحريم الرضاع قال النبي لا «لا 
تحرم المصًة ولا المصتان»» ومنهم من يقول: المراد بالرّضعة: «الوجبة»" 


قال العامة آبو بكر محمد بن أحمد الحافى مها یتر آن تکرن 
امات كات ن عة إلات ح5 عل ارت ن اتوم اا 
باختیاره من غير عارض». 


(۱) زاد المعاد (صا٦۹٩).‏ 
(۲) زاد المعاد (ص١٦٩).‏ 
(۳) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (۳/ .)٠١١۷‏ 


جه ١١١‏ مجه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


وقال العامة أبو البقاء محما او ا اد (ت: ۸ ۰0)۸۰ 
Ty‏ ال ا 
ا 


Ele‏ و 
یکون مناطًا e‏ حديث عائشة رواڪتهاء أن النبي ييي قال: ا 
الرضاعة من المجاعة» متفق عليه قال الحافظ البغوي رجمةآلل: «معنى قوله: 
«إنّما الرضاعة من المجحاعة» آي: الرضاعة التي تثبت ا الحرمة ما يكون في 
الصغر حين يكون الرضيع طفلا يسد اللّبن جوعته». 

ودل فاا ا قول التي لا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء»» رواه الترمذي من حديث أم سلمة رها و صخحه. 

وعلى هذا التأصيل قالت عائشة رَيهكتها: بحرم من الرّضاع ما أنبت الحم 
والدّم. رواه أبو داود» وهذاإِنّما يكون قبل الفطام. 

وآمًا مقدار الرّضاع المناط به التحريم فهو «خمس رضعات» كما في حديث 
عائشة رةكتها الذي رواه مسلم. 

ی ا ع ا 
واحدة ولو تخللها قطع عارض لتنفس أو غيره؛ هذا مقتضيئ اللغة والمعنى 


(۱) التَجُم الوشّاج في شرح المنهاج (۸/ .)٠٠٠‏ 
(۲) شرح السنة (۹/ ۸۳). 


کتاب الرضاع/الرضاء م بیو ایو 
المقصود من الرّضاعة إنّما الرّضاعة من المجاعة)» وليس هو مجرد التقام 
التدي» قال ابن القيّم أله : «الرضعة فعلة من الرضاع» فهي مرة منه بلا 
شك» كضربة وجلسة وأكلة». 

وقال أيضًا": «القطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم 
يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته 
بذلك ٿم عاد عن قريب لم ي يكن ذلك أكلتين بل واحدة». 

وقال بعض العلماء: يثبت تحريم الرّضاع في قليله وكثيره؛ أن الله عَلَقَ 
التحريم باسم الرّضاع فحيث وجد اسمها وجد حكمهاء وهذا يروى عن على 
وابن عباس رتش وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وهو 
مذهب مالك وبي حنيفة. 

واحتجوا بحديث عقبة بن الحارث ريئككتة أنه تزوّج ام يحيى بنت أبي 
اغات اوت ا سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكر عقبة ذلك للنبي كيا 
فقال: فنهاه عنها. متفق عليه 

قالوا: لم يسأل النبي بيه عن عدد الرّضاع. 

وقالوا أيصًا: إن إنشاز العظم وإنبات الحم يحصل بقليله وكثيره". 
(۱) زاد المعاد (صا٦۹).‏ 


(۲) زاد المعاد (صا٦۹).‏ 


(۳) زاد المعاد ( ص۹٥4 .)۹٦۰‏ 


جه ١ ٤‏ ١اخ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
وهذا القول خالفهم فيه غيرهم من العلماء والنبي ي مبلغ عن الله و 


ت 


شروط الرّضاع المحرّم» قالت عائشة يته «كان فيما أنزل من القرآن: 
عشر رضعات معلومات پُحرّمن» فنسخن بخمس» رواه مسلم» فهذا البیان تقیید 
للمطلق من الحريم باسم الرضاع» والتعليل بان إنشاز العظم وإنبات الحم 
يحصل بقليله وكثيره مردود بقوله 4ه: (لا تحرّم المصة ولا المصتان»» رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن عبد الب رهآ : «إلّه قد صح عنها أن الخمس 
الرضعات المعلومات نسخن العشر المعلومات» فمحال أن نقول بالمنسوخ». 

وحديث عائشة ريولكتها: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات يُحرمن» فنسخن بخمس معلومات» وهن مما يتل من القرآن»» رواه 
مسلم فيه بيان أن آية تحريم الرّضاع بالعشر منسوخة التلاوة والحكم» أما 
تحريم الرضاع بالخمس فحكمه محكم. 

قال العلامة أبو المظفر السمعاني دال : «ما تسخ حكمه ورسمه 


م ا تو 


وتسخ رسم الناسخ وبقي حكمه: كالمروي عن عائشة رتا قالت: «كان 
ا و ی ن 
رضعات معلومات» فتوني رسول الله بيه وهن مما يتل من القرآن»» يعني آنه: 
يتل حكمه دون لفظه» وكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم» والناسخ مرفوع 


التلاوة باقي الحكم». 


(۱) الاستذکار (۲۹۹/۱۸). 


() قواطع الأدلة في الأصول .)٤١۷ /١(‏ 


کتابالرضاع/الرضاء چیو ٥‏ بو 

وقال الخطيب البغدادي رَحةآلّة: «كانت العشر منسوخة الرّسم والحكم». 

وقال ال رى دا #الأظهر: أن اللدوة تست أيصًاء ولم يبلغ 
ذلك كل الاس إلا بعد وفاة الرّسول بل فتوفي وبعض النَاس يقرؤها». 

وإجماع الصحابة ريفكت على المصحف العثماني هو إجماع على إثبات 
المحكم دون المنسوخ تلاوة. 

وعن الإمام أحمد رَحَةَأللَه ثلاث روايات في الرضاع المحرّم: 

-١‏ لا حدً لذلك» قليل الرّضاع وكثيره سواء"» وهذه رواية حنبل. 

۲- التحريم لا يثبت يثبت إلا بثلاث رضعات“ وهذه رواية محمد بن العبّاس» 
ورواية أبي الحارث أحمد بن الصائغ. 

۳- التحریم لا یثبت إلا بخمس رضعات* 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية الله ني الرُواية المذكورة عن الإمام أحمد 
رما أن أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره": «هو مذهب أبي حنيفة ومالك وهي 
رواية ضعيفة عن أحمد). 
(۱) الفقيه والمتفقه .)۲٤۸/۱(‏ 
() البرهان في علوم القرآن ( ص٤ .)١‏ 
(۳) شرح مختصر الخرقي للزركشي .)٥۸٤ /٥(‏ 
(6) شرح مختصر الخرقي للزركشي .)٥۸٩ /٥٩(‏ 


.)٥۸١ /٥( شرح مختصر الخرقي للزركشي‎ )٥( 
.)٤۳ /۳۹( مجموع الفتاوی‎ )٩( 


جه ١١١‏ خخ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أله مبيتًا أشهر الروايات عن الإمام أحمد 
رأة ني المسألة”: «أحمد في المشهور عنه: لا يُحرّم إلا خمس رضعات». 
الزركاي يه 5 ج ا : (هو مختار اداد متقدميهم ومتأخريهم: أن 
وقال بهاء الدين عبد الرّحمن بن إبراهيم المقدسي رجدآلل: «هذا 
ا ا ق ا 


أمّا الرّواية عن الإمام أحمد رَجَةآللة با بان التحريم بالرّضاع لا ثبت يثبت إلا بثلاث 


ت 


رضعات فهو قول أبي عبيد وأبي ثور أيصًا“» وحجَّة هذا القول قوله كل: «لا 
تحرم الرضعة والرّضعتان» والمصّة والمصتان» رواه مسلم» لكن هذا المفهوم 
بقذم عليه منطوق حديث: «(خمس رضعات معلومات يحرّمن»» فدلالة المفهوم 
تكون حجُيّنها حيث لا تخالف دلالة المنطوق» فالثلاث والأربع مسكوت عنهاء 
والخمس منطوق با في الحكم» وبمذا تأتلف الأحاديث» والله أعلم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رأة تر جيحه هو أن التقام الصّبي للدي وشربه 
منه هذه رضعة» وإن لم تكن وجبة مشبعة؛ حيث قال : «الرّضاعة المحرّمة بلا 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤١ /۳٤(‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي للزركشي .)٥۸٦ /٥٩(‏ 
(۳) العْدَّة شرح العمدة (ص‌۳۲۹). 
)٤(‏ الإشراف على مذاهب العلماء .)١١١ /٥(‏ 


.)٥۹ /۳٤( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


تاب الرضاع/الرضاغ د و۷ ایو 
ریټا: أن برضم خم رضعات فباخ د اللدی فیشرب مته ت يدعه ت باعد: 
فیشرب مر ثم يدعه» ولو کان ذلك في زمن واحد مثل غذائه وعشائه). 

وقال شيخ الإسلام أيقًا"': «الرضعة: أن يلتقم الدي فیشرب منه ثم يدعه 
فهذه رضعة. 

فإذا كان في كرة واحدة قد جري له خمس مرات؛ فهذه خمس رضعات» 
وإن جري ذلك خمس مرات في کرتين فهو أيصًا خمس رضعات» وليس المراد 
بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربة؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي 
ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة. والله أعلم». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رأة : «ما هي الرضعة؟ 

الرضعة: هي - على اح - المشبعة» وليس في الحديث: خمس 
رضعات مشبعات» ولذلك قال ر بعضهم: الرضعة هي المصة؛ لقوله: «لا تحرم 
المصّة ولا المصتان» ومعلوم أن المفل إذا مص فقد رضع» وأتاه اللّبن بمصته» 
و ا و ا 
الطفل کن ان بص خسن م اك ق س رواحت والدی ن ف و لکن هذا 
فيه شيء من الاشتباه؛ لان الإحاطة بهذا صعبة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالرّضعة التقام النّدي» فما دام الصّبي ملتقمًا للدي 


AAA RD 


ه4 ۸خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
فهذه رضعة» وإذا أطلقه لآي سبب من الأسباب فقد تمت الرّضعة» سواء أطلقه 
اا ت ا عا ر ف ا ا ا 
أو ما أشبه ذلك» المهم أن الرضعة التقام النّدي» فما دام الل ملتقًا للدي 
فهي رضعة» وإذا أطلقه لأي سبب فقد تمت الرضعة. 

وعلى هذا فيمكن أن تتمّ الخمس رضعات في مجلس واحد. 

وقال بعض العلماء: إن الرضعة هي فَخْلة مما يعد رضعةء أي: وجبة في 
الرضاع» كما تقول: أكلةء كما جاء في الحديث: «إِنٌ الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليها»» فالحمد يكون عند الانتهاء من الأكل» فتكون الرضعة 
كالأكلة تمامًاء فلا بد أن تكون الرضعة الأخرى منفصلة عن الأولى بزمن يعد 
انفصال كأن تكون واحدة في الصباح» وواحدة في المساء وواحدة في اللّيل» 
وواحدة في السحر» وما أشبه ذلك» وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرّحمن بن سعدي 
دا أن المراد بال ضغة ما قصلت عن اها انفضا به لفكرن رة كاماة 

وإذا قدرنا أن الحديث يحتمل المعاني الثلاثةء وهي: المصّةء والتقام الذي 
والوجبة من الرّضاع» فإ الأصل الحل حتى يقوم دليل بين على أن هذا الرضاع 
محرّم» وبناءً على هذا الأصل يكون الرًاجح هو القول الثالث؛ لان دلالة 
الخذيث على المحت الأول مشكلة وفيها اشتباه وعلن المع الان فها أيشا 
اشتباهء وغل المع الال تق الأقرال» وليس:فيها اشتاه و خينل فناحذ 
بهذا؛ لان الأصل الحلَ حتى يثبت التحريم بيقين ليرفع هذا الأصل». 
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كتاب النفقات/النفقة م جهو ١۷ا‏ بو 


e‏ کک 
4 النفةة 0 


أمر الله عباده بالنفقة على من استرعاهم الله» فقال سبحانه: # ا ا 
علد فين فيه 4 [الحديد: ۷]» ووعد الله المنفقين بالخلف خيرًاء فقال ربنا 


تبارك وتعالی: # وما أنفقتم من سیو فهو عل یش وشو کر ررقت 4 [سباً: ۳۹]» 
وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسى: «يا ابن آدم! أنفق بُنفق عليك»» 


متفر عليه من حدیث ابي هريرة رئةكت. 


E 


3 


0 ا و 
بینهم» زالمرفق هو الذي يُعطي کل کی سی 
والتفقة من ضروريًات الحياة» ولذلك أمر الله عََجَلَّ ببذلها بالمعروف 
وأحكام التفقات ترجع إلى العرف» دل على ذلك قوله تعالى: عولد ل 


ھن وک سوم بالروفي ¶ [البقرة: ۲۳۳]. 


CG 


وروی الببخاري ومسلم من حدیث عائشة روا ڪتهاء اَن هندًا آم معاوية 
نچا جاءت النبی ڳا فقالت: يا رسول الله! إن آبا سفیان رجل شحیح» لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي؛ فقال الب 44: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» 
رواه البخاري ومسلم. 


جه ١١۷١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
وهذا الحديث أصل في بيان من تجب لهم الفقة؛ كالرّوجة والأولاد ومرجع 
مقدار التفقة في ذلك إلى «العرف»؛ لقوله بيا: «ما يكفيك وولدك E‏ 
قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجرْري رَحةألكَه (ت: ٠ ٦‏ ٠ه‏ : 
«جمع هذا الحديث فوائد من الفقه والأدب: منها وجوب نفقة الساء على 
أزواجهر» ووجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمّهات». 


وقال أبو العبّاس القرطبي رَه رجمةآله: «يعني بالمعروف: القدر الذي عرف 


بالعادة كفاية). 

وأسباب التفقة: الزوجية» والاأبو » والبنوّة» والقرابة» وملك اليمين. 

قال العامة أبو العبّاس القراني ردأ : «التفقة أسبابما: النكاح» والقرابة 
والملك». 


والقاعدة العامة في الَفقة الواجبة؛ هي وجوب بذلها للعيال» وأوّل العيال 
المروفسة 

قال الطَبري رهآ : «البداءة في الإنفاق بالعيال يتناول التّس؛ لان نفس 
المرء من جملة عيالهء بل هي أعظم حقا عليه من بقيّة عياله؛ إذ ليس لأحد إحياء 


(۱) الشاي في شرح مسند الشّافعي .)٠١١ /٥(‏ 
(۲) المفهم .)١١١/١(‏ 
(۳) الذخيرة .)٤٠١ /٤(‏ 


.)٦۱۹ /۹٩( فتح الباري‎ )٤( 


كتاب النفقات/النفقىة ‏ جهو ٣۷اب‏ 
غيره بإتلاف نفسه» ثم الإنفاق على عياله كذلك». 

والنبْ بي أمر برعاية الرعية كل بحسبه» فالرعاية تجب لكل مَن 
استرعاكهم الله» وأمر بذلك بأقوى صيغ العموم دلالة على ذلك فقال يا 
«کلکم داع» وکلکم مسؤول عن رعينه). 

قال الحافظ الفقيه المحدّث الحسين بن مسعود البغوي رَدأللة : «الرعاية 
حفظ الشيء وحسن التعهد فقد استوى هؤلاء في الاسم ولك معانيهم مختلفة؛ 
فرعاية الإمام: ولاية أمور الرعيّةء والحياطة من ورائهم» وإقامة الحدود والأحكام 
فيهم. ورعاية الرَجُل أهلّه بالقيام عليهم بالحق في النفقةء وحسن العشرة. 

ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التّدبير في أمر بيته» والتعهد لخدمه وأضيافه. 

ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيّده» والقيام بشغله». 

ا والأرحام» برهم وصلتهم والإحسان إليهم والتفقة عليهم؛ هو من 
التقوى اللازمة لكل مسلم» قال تعالى: ل واتغوأ ةى موديو ولام 4 [الساء: .]١‏ 

ومع تزاحم الحقوق تدم القرابة الأقرب فالأقرب. 

قال العامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رجةالة : «من عليه نفقة واجبة 
وعجز عن جميعها؛ بدا بزوجته» فرقيقه» فالولد» فالوالدين» فالأقرب فالأقرب». 

ومن کان عنده فضل مال» ومنعه من ولاهم الله رعایته؛ عُوقب بالمال الذي 
(۱) شرح الستّة .)٦۲ /٠١(‏ 


(0) مهجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الآخيار في شرح جوامع الأخبار (ص٤۲۳).‏ 


جه ١١۷ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
بخل به دوم او ر دتا خمد ین کر اناا ماد عن و 
حکیم» عن آبیه» عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله ! من أَبرٌ؟ قال: «آمك ثم 
أمّك» ثم أمك» ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب»» وقال رسول الله 44 «لا يسآل 
رجل مولاه من فضل هو عنده» فيمنعه إڳاهء إلا دُعي له يوم القيامة فَضَلَةُ الذي 
منعه شجاعًا أقرع». 

إسناده حسن؛ محمد بن كثير أبو عبد الله البصري ثقة روئ له الجماعة 
وسفيان هو الثوري» وبہز عن أبيه عن جده إسناد حسن. 

ENE ES 
العلامة أبو عبد الرحمن العظيم آبادي رَجةآلل: «أو المراد بالمولى القريب»‎ 
أي: ذو القربى وذو الرحم» والله أعلم»'.‎ 

e 
في ماله به يوم القيامةء ففي الصّحيحين من حديث أبي ذر كنف أن النبي بلا‎ 
LEENA ES 
القيامة أعظم ما تكون وأسمنه» تطوهٌ بأخفافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما جازت‎ 
أخراها ف غل ارا ج ي الاي‎ 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة ريل اَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يً: «ما 


من صاحب ذهب ولا فة لا يودي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة فحت 


(۱) عون المعبود عل شرح سنن آبي داود (۲/ ۲۳۳۷). 


كتاب النفقات/النفقة وه ۷نو 


له صفائح من نان فأحمي علبها في نار جهّم؛ > فیکوی بها جَنبه وجبینه وظهرف 
کلما بردت آعید ت ل ی یوم کان مقداره شمشین الت سنق جى قف بین 
العبادء فيرى سبيله؛ إا إلى الجتّةء وإِمّا إلى التار». 


وأا الا هو ف ك اه فل ت ولك سی ما و که 
وراد فال ا و و اا یک لی کک ر ا نک ون ك 
عدا لََيِيدٌ ‏ [إبراهيم: ۷]. وبذل المال في التفقات الواجبة والمستحبة حفظ له 
من التلف والآفات» ومَن مَسَع حقَّ المال فقد عرّضه لأسباب التلف؛ قال تعالى: 
إا لوھ رکا بوتا صب اة إذ أشموا یصرمتها مصبحن ا مستتو ا طاف علا طايث من 
ریک ور ییون ابح ت کلسم ن تاد وامصیح ل۵ أن اغدوا عل ریک ر OETE‏ 
انطوا وھ زيمتو ا آنلاید خلا الیم یرسک ) 4 [القلم: .]۲٤-۱۷‏ 
وشأن المسلم أن يكون شاكرًا لأنعم الله» مباركا 2 يقصدهم بالبرٌ 
والتفع والرّحمة والإحسان» قال تعالى: ‏ # إن اله مر مدل وخسن 4 
[النحل: ۹۰]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألة: «على الإنسان أن يكون مقصوده 
e‏ 


قوله: وما ار ”اتاک سلت اة للعلییت 4 [الأنبياء: [1۰V‏ وقال الب : «إتّما آنا 
رحمة مهداة»» والرّحمة یحصل ا نفع العباد». 


(۱) جامع المسائل» المجموعة السّادسة (ص۷"). 


جه ١۷١‏ + خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
f 0» ٤ ۹ ۰‏ *. 6 2 ژ > 
وبهذه المعاني العظيمة صارت أَمَّة الإسلام أفضل الأمم» قال تعالى: ‏ كَتَمْ 
حر اَمَو أرجت إلَاس 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ قال أبو هريرة يكن : «كنتم خير 
الاش للتاس» تاتون ھک حت تدخلوهم الجدّة). 
«يبذلون آموالهم a‏ ف 
الجهاد لنفع اللّاس؛ فهم خير الأمم للخلق» والخلق عيال الله؛ فأحبهم إلى الله 
نفعهم لعياله». 
والذى يذل عل وجرت الق غل ملك مينك ما روا البخارى :ى 


ڪه 


«الأدب المفرد»» وأبو داود عن علي ES‏ قال: کان آخر کلام رسول الله 


0 


ياة: «الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 


ا 
چ د 


وقال شیخح الإسلام ابن تيميۀة رهه 


قال التوربشتي رجأ : «الأظهر أنه أراد المماليك» وإِّما قرنه بالصّلاة: 
ليعلم أن القيام بمقدار حاجتهم من التفقة والكسوة واجب على من ملكهم 
وجوبً الصّلاة التي لا سعة في تركهاء وأدخل بعض العلماء البهائم المستملكة 
في هذا الحكم». 

ويدل لذلك أيصًا حديث أبي هريرة كنف أن لنب بيا قال: «للمملوك 
طعامه وکسوته» ولا يُکلف من العمل ما لا یطیق)» رواه مسلم. 

واقراء الصيف وأنجب؛ لقر له عل: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
(۲۰۱) مجموع الفتاوی .)٥۰۹/۱۰(‏ 


(۳) مرقاة الصعود إل سنن أبی داود (۳/ .)١۳٠١‏ 


كتاب النفقات/النفقة د جهو ۷۷اب 
ر ١‏ وما جائزته؟ قال: يوم وليلةء ولا يحل له أن يثوي عنده حت 
و ق عليه. 

والتفقة على من استرعاك الله ولايتهم هو من التصيحة لهم؛ فإن من معاني 
التصيحة قيامك بوجوه الخير للمنصوح. 

والفقهاء وإن ذكروا أصناف مَن تلزم المرء نفقته؛ فإنَّهم أوجبوا المواساة 
بالمال والتفقات والأقوات لكل مسلم في الصرورات والحاجِيّات» فقد روئ 
مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري نة قال: بينما نحن في سفر مع 
انب بيا إذ جاء رجل على راحلة له» فجعل يضرب يمينا وشمالًا فقال رسول الله 
«من کان معه فضل ظهر فليَعّد به عل من لا ظهر له» ومن کان له فضل من 
زاد فلیعد به علیٰ من لا زاد له)» قال: فذکر من أصناف المال ما ذكر حت رَأينا: 
إِلّه لا حى لأحد متا ني فضل. 

قال أبو العبّاس القرطبي رَجَةهأللَهُ في قوله: ايضرب يمينا وشمالا": 
ایعني: کان بقلب طرفه فیمن بُعطیه ما یدفع عنه ضرورته). 

وقال آبو العبّاس”": «لكّا رآه النبي ية على تلك الحال؛ أَمَر ك من كان 
عنده زيادة على قدر كفايته أن يبذله» ولا يُمسكه» وكان ذلك الأمر على جهة 
الوجوب لعموم الحاجة» وشدًّة الفاقة؛ ولذلك قال الصحابي: حتى رأينا: أنه لا 


.)۲٠۲/٠١( المفهم‎ )۱( 
(°۲ /١( المفهم‎ )۲( 


جه ۱۷۸ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
حقّ لأحدِ منا ني فضل؛ أي: في زيادة على قدر الحاجة. وهكذا الحكم إلى يوم 
القيامة؛ مهما نزلت حاجة» أو مجاعة» في السّفر» أو في الحضر؛ وجبت المواساة 


RR %# ¥ 


كتاب النفقات/ نفقة الوالدين  ----‏ جه ۷۹اب نو 


ول 
ar.‏ 


النفقة على الوالدين هو من البرٌ الواجب لهماء قال تعالى: « 4# وَقَسى ربك ألا 
TI E‏ ) [الإسراء: ١۲]ء‏ قال ابن قدامة المقدسي رجداوة: 
«(ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما). 

وقال تعالى: # وصاحبهمًا ف لديا معْرُوقًا ‏ [لقمان: »]٠١‏ والمعروف هو 
الإحسان والرّعاية والبرٌ والصلة لهماء والرّحمة ماء والتفقة عليهما. 

وحق الوالدين عظيم» فقضاء حوائجهما من أبرٌ البرٌ الواجب؛ عن أبي هريرة 
نة قال: قال رسول الله 4: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوگا 
فیشتريه فيعتقه)» رواه مسلم؛ فهذا الحديث پال على أن عتق الوالدين عن 
الحاجة واجب على الأولاد. 

والله عَمَجَلَ كره لنا عقوق الأمّهات» كما قال النبن بيا. رواه البخاري 
ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة هَن وهي كراهة تحريم» ومن أعظم 
فقرق الرالدين درك الفقة علهما عند حاجهما 

والبرٌ بالوالدين بالشفقة عليهما والرّحمة بهما والتفقة والإحسان إليهما؛ هو 
الباب الذي يدخل منه الأولاد الجتةء عن أي الذّرداء تة سمع النبي كلا 


(۱) المغني (۲/ ۱۹۹۳). 


جه ۱۸٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
يقول: «الوالد أوسط أبواب الجئّةء فأضع ذلك الباب أو احفظه»» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصځحه. 

ومعنى «أوسط أبواب الجتة» أفضلهاء فالوسط بُطلق على خيار الشيء؛ 
كقوله تعالى: ! ولك جلك امه وَسَصّا 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وبر الوالدين - ومن ذلك التَفقة عليهما - هو من أفضل الأعمال» ففي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود نة أنه سأل النبي يا أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها»» قلت: ثم ماذا؟ قال: «برٌ الوالدين»» قلت: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه). 

وعن عائشة كته أن التب كلا قال: «إِنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم» 
وإِنّ آولادکم من کسبکم)» رواه أحمد والتسائي وأبو داود» وصځّحه ابن حبًّان. 

وني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» قال النب كلاة: «أنت ومالك 
لأبيك» إن آولادکم من آطیب کسبکې » فکلوا من آموالهم»» رواه آبو داود. 

وقول النبي 5ا: «أنت ومالك لأبيك» 0 ن للب ا حقا في مال ابنه» 
وهذا بعد أن یکون في مال الولد فضل عن ضروراته وحاجیاته؛ لقوله کي: «لا 
ضرر ولا ضرار» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ةلله في معنى: «أنت ومالك 
لأبيك»"': «اللام للإباحة». 


فالمقصود بحديث: «أنت ومالك لأبيك» الب بالآأب حيث استطاع ومهما 


(۱) مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۷۷). 


كتاب النفقات/ نفقة الوالدين د بجو 
أمكن؛ لقوله تعالى: « لا بكل كاله اال وسعَها 4 [البقرة: .]۲۸٠‏ 

قال الحافظ ابن عبد الب رَه ا2 : : «قوله با: «آنت ومالك لأبيك»» ليس 
على سبيل التّمليك» ولکته على البر به والإكرام». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجدألة": ار مل اام - رحمهم الله - 
O EE E‏ 
الول فا ليس له أن خملك بل فالوا: يشرط أل يضر وال على به حاجته 
فاق تعلقت به خاخته فلیښ له آن پتملک): 

فالتفقة على الوالدين بر وصلة وإحسان ومعروف» ووفاءٌ لهم برعايتهم كما 
تولوا رعاية أولادهم صغارًاء لوقل رب اهما 6 ران ضفرا ©4 [الإسراء: .]۲١‏ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين آله : «إن الابن مأمور بر أبيه أكثر 
من أمر الأب بير ابنه» ولأن لنب بيه يقول: «إنٌ أطيب ما أكلتم من كسبكم» 
وان أولادكم من کسبکم»» ويقول: «أنت ومالك لأبيك» ويقول في فاطمة 
ر ڪتها: «إِنّها بضعة مني»» فالانسان جزء من أبيه). 

وقال العلامة نور الدين أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي 
رَحةأل (ت: ۸٤‏ ه)“: «الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب 


(۱) الاستذکار .)۱٤١ /۲٤(‏ 
(۲) تفسیر سورة لقمان (ص۹۸). 

(۳) الشرح الممتع .)١٠١/١۳(‏ 

(6) الواضح في شرح مختصر الخرقي .)۹٠۳١١۹۰۲/۲(‏ 


جه ١ ۸١‏ اذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
والستة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى: ِن Ea EE‏ 
[الطلاق: .]١‏ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه» وقال تعالى: « وعلالولود له ره 
وسو اعرف 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

وقال تعالى: < # وى ريك ألا تعدوأ الإا وبالولدينِ إخستا 4 [الإسراء: .]۲١‏ 
ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند خاجتهما. 

وأا الستة فقول النبي بيا لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عايه. 

وروت عائشة راء أن النبىّ ية قال: «إِنً أطيب ما أكل الرجل من 
کسبه» ون ولده من کسبه» رواه ابو داود» والترمذي وحسنه. 

وأما الإجماع» فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين 
الفقيرين اللذين لا كسب لهماء ولا مال؛ واجبة في مال الولد. وأجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. 

Ee Ng es NSS 
نفسه وأهله» كذلك على بعضه وأصله.‎ 

إذا ثبت هذاء فإن الم تجب نفقتهاء ويجب عليها أن ت تنفق على ولدها إذا لم 
يكن له أب» وذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لقول الله تعالى: واو ااا 4 
[الإسراء: .]۲١‏ وقال النبي ية لرجل یال م آ؟ قال: «أمك» ثم أمك» ثم 
أمك» ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولأنها 


ال الوالدين فأشبهت اللآب» ولان بينهما قرابة توجب رد الشهادة» وو جوب 


كتاب النفقات/ نفقة الوالدين  ---‏ جهو ١۱۸و‏ 
العتق؛ فأشبهت الأب. فإن أعسر الأب؛ وجبت النفقة على الأم» ولم ترجع بها 
عليه إن أيسر؛ لأن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة» لم يرجع به» كالأب». 

وقال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي رجاه (ت: ۸٠١‏ ه7 : 
«وكما أوجب الله سبحانه نفقة المولودين على الوالدين» قاس آهل العلم 
وجوب نفقة الوالدين على المولودين إذا احتاجوا وعجزوا عن الاستقلال 
بأنفسهم» وعلى هذا حصل الإجماع). 

وقال العلامة الحسين بن مسعود البغوي رَجةألَهٌ (ت: ١١‏ ٠ه):‏ يجب 
على الرجل نفقة الوالدين» والمولودين؛ لقول النبي َء لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»» وفيه دليل على وجوب نفقة الولد» وإذا وجب على الرجل 
نفقة ولده» فنفقة والده أولى مع عظم حرمته». 


# %# ¥ 


(۱) تیسیر البیان لأحکام القرآن (۲/ ۷۹). 


VE DD 


ج ۸4٠مخلز‏ ا الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


و 


۶ نفقة 
١‏ نفقة الأولد 1 


نفقة الأولاد واجبة على أبيهم» قال تعالى: « وعلألولود له ردهن وين 
بألْعروفي 4 [البقرة: ۲۳۳]»ء قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَه ا 
على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فيرجع إلى العرف ف ثوع الرزق 
وكميته» وكيفيته» وكذلك الكسوة). 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ردا : 
«قوله تعالى: # ردهن و سو 4 [البقرة: ۲۳۳]ء الرزق في هذا الحكم اللَعاءٌ 
N N yT‏ 

ولضعف الذّراري قال معاوية بن أبي سفيان عتا - مشفقًا على ذراري 
المسلمين من فناء آبائهم» عندما جاء الحسن بن علي رريعتها إلى الشام بكتائبه -: 
«من لذراري المسلمين»» رواه البخاري» وف رواية: «من لي بضيعتهم). 

قال الحافظ ابن حجر ردا : «المراد بقوله: «ضيعتهم»: الأطفال 
ل ارما ھل اه ارجا ل 8 رکا اع لد 
(00 س ورال 7 06 
() الجامع لأحكام القرآن .)١١١ /٤(‏ 


(۳) فتح الباري .)٦۹/۱۳(‏ 


كتاب النفقات/ نفقة الأولإر م جهو ١‏ ابو 
استقلالهم بأمر المعاش». 

ومن الأدلّة على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم حديث هند بنت عتبة كته 
حين شكت زوجها إلى النبي بيا بألّه لا يعطيها وولدها من التَفقة ما يكفيها؛ فقال 
لها ابي اة اخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه. 

ال الا اا 0 ای عا و 
والولد» وإلزام ذلك الرّوج». 

وعن بي هريرة نة قال: قال النب بي: «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غتّ» وابد بمن تعول»» رواه البخاري 

قال ابن الملقن رجألل : «قوله: «ما كان عن ظهر غتّى»» قيل: المعنى: ما 
ساق إلى المعطى غتى. وفيه نظر» بل المراد: ما لم يُجحف بالمعطي» أي: ما 
سهل عليه» يويّده الحديث السّالف: «أفضل الصدقة ما ترك غتی»). 

والعيال هم الرّوجة والذربّةء قال ابن الملقن رجاه : «إن الله تعالى 
جعل من الصدقة فرصا وتطوعًاء ومعلوم أن أداء الفرض أفضل من التطوع» فإذا 
کان عند الرجل قدر قوته ولا فضل فيه عن قوت نفسه» وبه إليه حاجة» وهو 
خائف بایثاره غیره به عل نفسه هلاکاء کائتا من کان غیره الذي حاجته اليه مثل 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح /۲١‏ ۳۷). 
(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٠١ /۲١‏ 
(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٠١/۲١‏ 


جه ١۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
حاجته» والدًا كان أو ولدًا أو زوجة أو خادمًا؛ فالواجب عليه أن يحيي به نفسه» 
وإن کان فيه فضل؛ کان عليه صرفه إلى غیره ممن فرض الله نفقته علیه). 

والتَفقة على الأولاد عبادة وطاعة» وهي من أعظم أبواب البرٌ الموجبة 
دخول الجتةء فعن عائشة كتا قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لهاء 
فسألتني فلم تجد عندي شيًا غير تمرة» فأعطيتها إياهاء فأحَدَّتها فقَسَمَتَهًا بين 
ابتتيها ولم تأكل منها شيًاء ثم قامت فخرجت وابنتاهاء فدخل على النبيُ كيا 
فحدثته حديثهاء فقال النبن 4ل: «(من ابتلي من البنات بشيء» فأحسن إليهن؛ كن 
له سترًا من التّار». 

وعن ثوبان نة عن النبي يا قال: «أفضل الدينار: دينار يُنفقه الرَجُل 
عل عیاله» ودینار ينفقه الرَجُل عل دابنه في سبيل اللّه» ودينار ينفقه الرّجل على 
أصحابه في سبيل اللّه»» رواه مسلم. 

وأبو قلابة التابعي الذي روئ هذا الحديث عن أبي أسماء عن ثوبان» قال في 
فقه الحديث بعد روايته: «بدأً بالعيال» وأيّ رجل أعظم أجرًا من رجل ينفق على 
lee E IE‏ 

وقال عبد الله بن المبارك رَجاده : «أوّل ما يُوضع في ميزان المؤمن ما 
يتفق على عياله من الحلال». 

والسّعي في التكسّب للتفقة على العيال؛ هو من الجهاد في سبيل الله» عن 


(۱) سیر السّلف الصالح (۳/ .)٠١۲۲‏ 


كتاب النفقات/ نفقة الأولإر جهو ۱۸۷+ 
ا تة أن انب بيا قال: ا 
في سبيل الله»» رواه البيهقى في «السنن الکرئ»" 


وكل ما يحتاجه الأولاد من ضروريًاتهم وحاجيَاتهم؛ فإن بذل نفقات ذلك 


واجب على آبيهم. 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمأل : «هل يلزمه أن يزوّجه؟ نعم؛ 
لأن الرواج من النفقة». 
¥ # 
)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن رَه له «بإسناد جيد)» التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)١١ /۲١‏ 


(۲) الشرح الممتع .)١١١/۱۳(‏ 


44 ۱۸خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


و8 


a 


أوجب الله على الرّوج التفقة على زوجه لأنّه فيم عليهاء قال تعالى: أل 


رص 2د م 


ل 

ومو عل لاء يما فصل الله بعصهم عل عض ويما أنققوا أ ِن مولو 4 

قال الحافظ ابن کثیر رجهاله و : «يقول تعالى : الرجال راموت عل السا 4 
أي: الرَجُل فيم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرهاء والحاكم عليهاء ومودًما إذا 
افرح 

وقال أيصًا الحافظ ابن كثير وهاه : لويم أنمَفُوأمِن أَمَوَلِهِمَ 4 أي: من 
المهور والتفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم له في كتابه وة نيه بي . 

وأوجب الله للرّوجة على زوجها السكنى» فقال تعالى: «أسَكوهّ من حي 
سش من جيك 4 [الطلاق: ٦]ء‏ والتفقة على الرّوجة هو من المعروف الذي أمر الله 
به ني قوله تعالی: #وڪاشروهن بالمعروف 4 [الساء: ۱۹]؛ قال العلامة أبو محمد عبد 
المنعم بن عبد الرحيم ابن الفرس الأندلسي رَجةأدلةٌ (ت: ٥۹۷‏ ه)": «الآية 
ينبغي أن تحمل على العموم مما تقتضيه المعاشرة بالمعروف من المهر والتفقة 
(۱» ۲) تفسير القرآن العظيم .)٦۹١ /١(‏ 
(۳) آحکام القرآن (۲/ ۱۱۲). 


كتاب النفقات/ نفقة الزوچة -- کیو ۱۸۹و 
والعدل في القسم» وأن لا يعاتب ولا يعاقب على غير ذنب» ونحو ذلك». 

وفاطمة بنت قيس كتا خحطبها ثلاثة من الصحابة يتش فصل 
O‏ 
نفقة الرّوجة واجبة على الرّوج. 

ومکا یدل على وجوب نفقة الرّوجة على الرّوج؛ قول النبيّ كياة: «من 
استطاع منكم الباءة فليتزوّج»» متفق عليه» والباءة من معانيها القدرة على نفقات 
النكاح» فالتفقة على الرّوجة هي من الواجبات على الرّوج. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رَحَةألَهٌ (ت: ۷۷۲ ه): 


i 


«نفقة الزوجة واجبة في الجملة بالإجماع» وسنده قوله سبحا وتعال: هد عَلَك اما 


sll 


واه م ف روجهم وما مک ڪٽ يسه 4 [الأحزاب: ۰ وقول الله تعالیٰ: 
للق ذوسعةم مودوس فر ر ڪاه زرف ففق مما ءانه مأ [الطلاق: ۷] الا 
وعن جابر رَوَلَهَعَنة في حديثه الطويل؛ أن رسول الله ية خطب الناس فقال: 
«اڌ تقوا الله في النساء؛ فإنهن عوانِ عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللّه» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وغیره. 
وني حديث هند الصحيح؛ أن رسول اله ية قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»). 


(۱) شرح مختصر الخرقي /٦(‏ ۳). 


جه ١۹ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
e E E a gl Ib‏ 
امن هة المح اها وة عن الك ل الرّوج». 

والولاية للتي للرّوج على زوجه وأولاده وما ملكت يمينه؛ توجب عليه 

قال ابن القيم رمه رھدا : : «هو مير على نفقة امرأته ورقيقه وأولاده» بحكم 
قيامه عليهم). 

وقاعدة الشرع في حقوق الرّوجين من الثفقة والسكنى والكسوة ترجع إلى 
Ne E e E‏ 
[البقرة: ۲۳۲]» وقال تعالى: مساك مرون اوسر بحسن ) [البقرة: ۲۲۹]ء وقال 
تعالی: [ وعاشروهی بالَمَعُروفي 4 [النساء: ٩۱]ء‏ وقال تعالی: وهی مل الى عَم 
HASAN E AN‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدألة: «فقد ذكر أن التراضي بالمعروف» 
والإمساك بالمعروف» بالمعروف» والمعاشرة بالمعروف» وأن لهن 
وعليهن بالمعروف؛ كما قال ية: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جمیع ما یتعلَق بالنکاح من 
(۱) فتح الباري (۹/ .)٦۲١‏ 
(9) إغاثة اللّهفان (۲/ ۷۳۸). 


.(A® «Af /٣٤( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


كتاب النفقات/ نفقة الزوجة  -‏ یو ا۹ی 
مور النكاح وحقوق الزوجين». 

وإذا كانت مهنة البيت في استطاعة الروجةء فلا يلزم الرّوج الإتيان بخادمة 
لهاء ففى «البخاري» أن فاطمة رئ كته سألت الب بي خادمًاء فقال: «آلا 
leg e E AS‏ 
ثلانًا وثلاثین› NS‏ 

قال الطَبري E‏ 
عا خدمة هاف جز او طحن آو خی فلك أك لایار اوج ناد 

واا أن مثلها يلي ذلك بتفسه». 

وحديث فاطمة غ امرف والعرف في خير القرون؛ 
هو خدمة المرأة زوجها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألة: «الصواب وجوب الخدمة - على 
الزوجة -؛ فإن الزوج سيدها في كتاب الله» وهي عانية عنده بستة رسول الله كلاف 
وعلى العاني والعبد الخدمة» ولأآن ذلك هو المعروف. 

ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة» ومنهم من قال: تجب الخدمة 
بالمعروف. وهذا هو الصواب؛ فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله). 

فالخدمة واجبة للرّوجة على زوجهاء وإذا شقَت عليها الخدمة أعاغما زوجها 
(۱) فتح الباري (۹/ .)٩۲۷‏ 


(۲) مجموع الفتاوی 0 / 414۰(. 


خ4 ۹۲ لخو الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
بجلب خادمة تقوم معها بشغل البيت. 

وعادة التاس في ديارنا إلى عهد قريب قيام المرأة بنفسها بشغل البيت» ولم 
CS‏ تقوم المرأة ة بشغل 
الست بال رو ف ما ل ى غلا 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجألل : «هذه المسألة راجعة إلى 
العرف» ففي عرفنا بالمملكة الخادم لا يجب لأحد». 

و ا ا 
هذا الأمر إلى العرف». 


.)٤٦١/١۳( الشرخ الممتع‎ )١( 
.)٤١١/١۳( الشرح الممتع‎ )۲( 


كتاب النفقات/ نفقةالأقار - -- ٣۹اب‏ 


۶ 8 1 
ففقة الأقارب 


الآارت صقان عمرد السب الرالدان وإن علرا والرلد وولده وان 
سفل. والصنف الثاني: كل وارث سوئ عمودي النسب. 

والأقارب صنفان: أقارب وارثون» وأقارب غير وارثين. 

والأقارب آلرار رة دل الت عل وجروب الققة عليهم إذا كارا معسرين» 
قال تعالى: وع لوار مل ذلك ) [البقرة: ۲۳۳]ء قال ابن القيم رما : نه 
استدلال بعام - لفظًا ومعتّل - قد على الحكم فيه بمعتى مقصود يقتضي العموم». 

وقال ابن القيم في الاستدلال بمذه الآية على وجوب نفقة الرّوجة على 
وآ ا 2 اوا ی ل له : «هذا أصح». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةأله : «قوله تعالى: «وعل ألوارثِ 
مل ذلك 4 [البقرة: ۲۳۳] فلم يقل: وعلى القريب؛ فدل ذلك على اعتبار صفة 
الارت» وأآتة لا يدمن أن بكرن المتفق وارقا للمتقق عليه لکن إذا فلنا: إئه لا يجب 
الإنفاق عليهم؛ فليس معن ذلك أنه لا تجب صلتهم» فالصلة شي والإنفاق شيء 
آخر» فلا بد من صاتهم بما يعد الناس صله بالقول والفعل والمال». 
(۱» ۲) إغاثة اللّهفان (۲/ ۷۹۳). 
() الشرح الممتع .)٥١١/١۳(‏ 


جه ٤‏ ۹١ا‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

وفقهاء الكوفة أوجبوا النَفقة على كل القرابة إن كانوا محتاجين وإن لم يكونوا 
وارثین؛ لقوله تعالى: وأو آلأرام بمَض َع ضف کب َد 4 [الأنغال: .]۷١‏ 

وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قوي وجار على معاني الشريعة وقواعدهاء 
فإن انتفاء الدّليل المعيّن في قوله تعالى: وغل ألوارثِ مل ذلك 4 في نفقة ذي 
E‏ المدلول؛ لثبوته بدليل آخر» وهو عموم 
قوله تعالى: واولا لارام بعصم ول عض ف کب اه [الأنفال: .]۷١‏ 

قال ابن القيم رأة : «مذهب أبي حنيفة يوجب النفقة على ذوي الأرحام» 
وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه» وقواعد 
الشرع» وصلة 2 التي أمر الله أن توصل وحرَم الجنة على كل قاطع رحم؛ 
فالنفقة تستحق رث بشیئین: بالمیراث بکتاب الله وبال رحم بستّة رسول الله ک. 

yy‏ تة حبس عصبة صب أن ينفقوا عليه» 
وکانوا بني عمه» وتقدّم قول زید بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر 
میراثه» وعلى الام بقدر ميراثها؛ فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة). 

والنيئ با في مشاورة الصحابة يتر له كان يحثهم على بذل أموالهم 
في قرابتهم» ففي الصّحيحين من حديث أنس رصْهعَتة قال: كان بو طلحة 
ركن أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 
وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله ية يدخلها ويشرب من ماء فيها 


كتاب النفقات/ نفقةالأقار ‏ -- کو۰ ابو 
طبّب» فلما أنزلت هذه الآية فن تالو ار حى تفقوا کا ور 4 [آل عمران: ۹۲]» 
فقام أبو طلحة رنه إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك 
a OA E E‏ 
أموالي إلى بيرحاء» وإِلّها صدقة لله أرجو برها وذْخرَمّا عند الله فضعها يا 
رسول الله حيث أراك الله؛ فقال رسول الله كي: «بخ! ذلك مال رابح» ذلك مال 
رابح» وإني أرى أن تجعلها ني الأقربين»» فقال أبو طلحة رَيكَنة: أفعل يا 
رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 

والقرآن زا دالان على أن لذي القربیٰ حقاء الإإحسان إليه واجب» 
قال النبي ب: «ابداً بنفسك فتصدَّق عليهاء فلن قَضَلَ شيءٌ فلأهلك فإن فضل 
عن آهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهکذا»» رواه 
مسلم من حدیث جابر بن عبد الله ر عتها. 

قال ابن القیم رَجِهادٌ: «هذا کله تفسیر لقوله تعالی: [ # واعبدو أله وک 
ت کا یو سیکا وباو رخست وى ألمي 4 [النساء: ٩‏ وقوله تعالی: # وءاتِ 
AE‏ ح4 [الإسراء: »]۲٢‏ فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين» 
كما جعله النبي ية سواءً بسواء» وأخبر سبحانه أن لذي القربئ حقا على قرابتهء 
وأمر بإتيانه إياه؛ فإن لم يكن ذلك حى النفقة فلا ندري أي حق هو! وأمر تعالى 


بالإحسان إلى ذي القربى» ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريًا» وهو 


E 


3 


(۱) زاد المعاد (ص۹٤۹).‏ 


ه4 +١۹١‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
قادر عل سد خالته وستر عورته» ولا يطعمه لقمة» ولا يستر له عورَة). 

وكان النبن ي يودي الحقوق الواجبة في مال عمّه العباس روك ڪه لقو 
قرابته منه» ویقول: 1 العم صنو أبيه»» يعني: أن الأب والعم ا واحد. 

وكان انب ل ين قرًة قرابة الخالة للبرٌ بها والإحسان إليها؛ فيقول: 
«الخالة بمنزلة الام 

وكذلك حث النبي اة علي إعالة الاخ وال اتن ساق اة 
عل من يعول» وهذا دال على أل لهم حقًاني القة مع إعسارهم ويسار قريبهم 
حيث قال کله: ید المعطي العليّء وابداً بمن تعول: مَك وأباك وأختك 
وأخاك. تم أدناك أدناك)» رواه النسائي. 

وورد النص عن الب با في بر الإخوة والأخوات لأنّهم فروع الأب 
فلشدّة وقوًة قرابتهما مر التب اة ببرّهما. 

قال ابن قدامة المقدسي رجالة: «هذا َص؛ لأن النبي بيا آلزمه الله 
E E‏ 

وفقه وعمل الصحابة دالّ عل وجوب التفقة للأقارب» فقد حبس عمر 
ةة عصبة صب وكانوا بني عمّه على أن ينفقوا عليه» الرٌجال دون التساء. 

وقال زید بن ثابت رَعِوْكَهْعَتة: إذا كان وهه فعلى الام بقدر میراثهاء وعلی 


العم بقدر ميراثه. 


.)۱۹۹٩/۲( المغني‎ )۱( 


كتاب النفقات/ نفقة الأقارب  ----‏ جه ۱۹۷ 
قال ابن القيم رمال : «ولا بُعرف لعمر وزيد عتا مخالف في الصحابة 
البتة. 
وَقال ابن جُرَبج: فا قلت لِعَطًاء: وَل ألَرّارثِ مِْل ذلك 4 [البقرة: ۲۳۳]» قالّ: 
و راع کا دل ل ای ورت ار ردان 
َم يكن لِلْمَوْلُودِ مَال؟ قال: أَميدَعة يَمُوتُ؟ 
وَقَالّ الْحَسَنْ: وَل لوار مل لك 4 قال: على الرّجُل لَذِي يرٿ اَن 
َالضَحاك وريد بن اسم وَشُرَبح الْقَاضي» وَقَبيصة ُن ذُوَيْب وَعَبْدُ الله بن 


عتبة بن مَسْعُودٍ وإبرَاھ هيم النخعي» وَالشعبي» وا ابن مَسعود» ومن 


ے 
o‏ 


بعِهم: سيان الٿوريٰء وَعَبد الرڙاق» وَأبُو حَنيمة وَأصحابة وَمِنْ بَعْدِهمُ: 
أَحمَد» وإشحَاق» وَدَاود وَأَصضحَابهُبْ». 

وارل الاش غات الم وال ةة عة وة اف ا اه وها 
ما حا به زكريًا أحبار بني إسرائيل في طلبه كفالة مريم عليها فقال 
زكريًا: آنا أولى بكفالتها لان خالتها عندي» قال تعالی: # وما نت ديه د 
يلقو آقلمهم ايهر يفل مریم ومَاڪنت لديه م ٳد صمو 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 

وإذا كان للأبوين أولاد وقرابة غيرهم؛ فان النفقة تجب على الأولاى 
ولا يشاركهما ولا يزاحمهما ني ذلك أحد قال العلامة أبو القاسم محمد 


(۱) زاد المعاد (ص٩۰٥۹٩).‏ 


ا4 ۹۸ ١خ‏ -الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
الشمرقندي رَحةألةُ الحنفي (ت: ٠٠١‏ ه)"': «لا يشارك الولد في نفقة أبويه 
أحد؛ لاله أقرب الناس إليه». 

وكذلك إذا كان الج والجدَّةٌ ميسورين» وأولادهم أو أحفادهم في حاجة؛ 
كانت التفقة واجبة على الجدٌ وحده كما أوجبها الله على الأب وحده مع 
الا ی ا ا وال ا 

ولبعض الفقهاء تفاصيل فيمن تجب عليه نفقة آقاربه بمقدار نصيبه من 
الإزت مخالفة ترص التريةة :الخاصة ى الفقات راجب تخصيص 
العام» لا تعطيل الخاص للعاء. 

والمؤمنون لهم حق الموالاةء ويتأكد هذا إذا كان لهم حقّ القرابةء والموالاة 
تقتضي النصرة والإعانة» قال تعالى: $ والمۇينوت والمۇيتت تشم أوياة بين 4 
[التوبة: »]۷١‏ فآصرة الإإسلام هي الأخرة نحق قال تعال ٠‏ ا إا الم اة 
[الحجرات: »]٠١‏ والمؤمنون جعلهم التب بي كالجسد الواحد؛ حثا على رعاية 
الجا دوه 

E %‏ سيل ذلك ا حير لزت بريد ور ن 
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(۱) الفقه النافع .)۷١١٠/۲(‏ 


(۲) انظر جامع المسائل» المجموعة الثانية لشيخ الإسلام (ص۹۳١).‏ 


كتاب النفقات/ نفقةالأقار  ---‏ جه ۱۹۹ب نو 

قال العامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي أله (ت: ١ه"‏ : 
« يشترط لوجوب الإنفاق على القريب ثلاثة شروط : 

أحدها: فقر من تجب نفقته» فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته؛ 
لأنها تجب على سبيل المواساة» فلا تستحق مع الغنى عنها؛ كالزكاة. وإن قدر 
على الكسب من غير حرفة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: لا نفقة له؛ لآنه يستغني بكسبه» أشبه المحترف. 

والثانية: له النفقة؛ لأنه لا مال له ولا حرفة» أشبه الزمن. 

الثاني: أن يكون للمنفق ما فق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته» لما روى 
جابر تة أن النبي ية قال: «ابدأً بنفسك» ثم بمن تعول»» قال الترمذي: هذا 
حدیث صحیح. 

ولأن نفقة القريب مواساة» فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصليّة 
ونفقة نفسه من الحاجة الأصليّة» وكذلك نفقة زوجته؛ لأا تجب لحاجته» 
فأشبهت نفقة نفسه» وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته تقدّم كذلك. 

الثالث: اتفاقهما في الدين والحريةء فلا يجب على إنسان الإنفاق على من 
ليس على دينه؛ لأآنه لا ولاية بينهماء ولا يرث أحدهما صاحبه» ولأا تجب 
على سبيل المواساة والصلةء فلم تجب له مع اختلاف الدين؛ كالزكاة. 

وعنه ني عمودي النسب: أنها تجب مع اختلاف الدين؛ لأنمم يعتقون عليه 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص١٠۷).‏ 


جه ١ ١‏ ۲ مخز --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وأما العبد فلا نفقة عليه؛ لأنه لا شيء له يواسي به» فلا تجب نفقته على 
قريبه؛ لأن نفقته على سيّده» ولأآنه لا توارث بينهما ولا ولايةء فلم ينفق أحدهما 
عل صاحبه كالأجانب». 

وني ذكر نفقة من يعول المسلم ذكر النبنْ ب أنواعهم تفصيآا وبيانًا. 

فقد روئ النسائي وآبو داود عن سعيد بن ابي سعيد» عن ابي هريرة AS‏ 
قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله! عندي دينار؟ 

قال: «أنفقه على نفسك). 

قال: عندې آخر؟ قال: «أنفقه عل ولدك). 

قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك). 

قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه عل خادمك). 

قال: عندي آخر؟ قال: «أنت أعلم». 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجرري رأة : «قال: «أنفقه على 
نفسك»؛ لأن نفقته على نفسه أهم ما يجب عليه أن يقدمه» بقوله َة في أحاديث 
عدة: «آبداً بنفسك ثم بمن تعول»» فلما قال له: عندي آخر؛ مره أن ينفقه على 
ولده» والآخر على زوجته» والآخر على خادمه؛ لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه. 

ولما كان الولد أهم عنده من الزوجة والخادم قدّمه في الذَكّر» ولأن الإنسان 


(۱) الشافي في شرح مسند الشافعي .)٠١١ /١(‏ 


كتاب النفقات/نفقة الأقار - هل ٠١١‏ 
ميله إلى ولده أكثر من غيره» ولأن الولد إنما تجب نفقته على أبيه إذا كان طفلا 
وغير بالغ» أو هو عاجز عن الكسب بزمانة أو جنون» وعن ما يقوته» وإذا ضيعه 
ولم ينفق عليه هلك لعدم من ينفق عليه؛ فالرحمة له أكثرء والشفقة عليه أوفرء 
بخلاف الزوجة والخادم؛ فإنما أقدر من الولد الصغير والعاجز» ولأن نفقة 
الولد إذا فاتت سقطت» بخلاف الزوجة؛ فإنما لا تسقط ولها المطالبة اء ولأا 
إذا لم يُنفق عليها وفرّق بينهما؛ كان لها من ينفق عليها من ذي رحم أو زوج 

وأما الخادم: فإنه بعرضة الكسب والقدرة على الطلب» فلذلك قدَّم الزوجة 
عليه وأخره» ولأنها عاجزة بتعلقها بزوجها ومنعه إياهاء ولأنه ايع عليه إذا عجز 
عن نفقته» فتکون نفقته عل من يبتاعه. 

وقوله: «أنت أعلم» وأنت أبصر» إ0 أعلم وأبصر بشأنك» وبإخراج مالك 
في أبواب البر؛ فإن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت). 

a ESSE E EE 
التفقة على التفس والأهل؛ حديثُ جابر بن عبد الله ركعت أن النبى بيا قال:‎ 
«ابداً بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن آهلك شيء‎ 
فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهکذا وهکذا)» يقول: فبین‎ 
يديك» وعن يمينك» وعن شمالك. رواه یتلم‎ 


(۱) رواه مسلم» كتاب الرّكاةء باب الابتداء في التفقة بالتفس ثم أهله ثم القرابة (ص ٤٤٤‏ رقم .)۲۳١۳‏ 


جه ۲ ۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

قال الحافظ التّووي رده : «ني هذا الحديث فوائدء منها: الابتداء في 
النفقة بالمذكور على هذا الترتيب. 

ومنها: أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قَدّم الأوكد فالأوكد. 

ومنها: أن الأفضل ني صدقة التطوع أن ينرّعها في جهات الخير ووجوه الرٌ 
بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينها). 

وسأل الصحابة نهكته النبيّ اة عن التفقة على الرّقيق والقرابة» فنزل 
قوله تعالی: ا وسکلوتڭ مادا نوت فل السو کدر ت مین آنه کک ايت کڪ 
گید 9 ف لديا لخر 4 [البقرة: .]۲٠١۰۰۲۱۹‏ 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «أخرج ابن أبي حاتم من مرسل يحي بن 
أبي كثير بسند صحيح إليه؛ أله بلغه أن معاذ بن جبل وثعابة تھا سألا 
رسول الله يا فقالا: إن لنا أرقّاء وأهلين» فما ننفق من أموالنا؟ فنزلت». 

ee 
قال ابن قدامة المقدسي رهه : «الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية» من‎ 
الخبزوالاةموالكشوة بقدارالعادة غل ما ذكرناه في الزوجة لأنها وجيت للحاجة‎ 
فتقدّرت بما تندفع به الحاجة» وقد قال النبي بيا لهند: «خذي ما يكفيك وولدك‎ 
.)١۳۷ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )۱( 
.)٩۱۷ /۹( فتح الباري‎ )۲( 
.)۱۹۹۹ /۲( المغني‎ )۳( 


كتاب النفقات/ نفقةالأقاري --- ههو ٣۲بر‏ 
بالمعروف» فقدَرَ نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية. فإن احتاج إلى خادم فعليه 


إخدامهء كما قلنا في الزوجة؛ لآن ذلك من تمام كفايته». 


R# %# ¥ 


جه ١ ٤‏ ۲ مجو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


وک 


2 
مقدار النفقة 


لم يأتِ نص من القرآن أو اسه في تحديد مقدار التفقة؛ لأنٌ ذلك يختلف 
باختلاف الّمان» ويسار من تجب عليه التفقةء وحاجة المنفق عليه؛ لذلك جعل 
الله المرجع في مقدار التفقة إلى العرف» قال تعالى: ولا للود له رذن ركسو 
بألْعروف 4 [البقرة: ۲۳۳]» وجعل الله التفقة بب پار وقدرته» قال 
فال و ل وو ن س ون فر عور فن ا 1 ا ا ا 
إا ا بعد سرت © 4 [الطلاق: ۷]. 

ا ys‏ لاوطو م الخر وما 
بعيد عن أدلّة الشرع ونصوصه ومعانيه وقواعده. 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رَجةآلة : «يجب للمرأة من 
النفقة قدر كفايتها بالمعروف؛ لقول النبي 6 لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
CU E O FE‏ 
والمعروف: قدر الكفايةء ولآنها نفقة واجبةء لدفع الحاجة؛ فتقدرت بالكفاية). 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي رحةآهة: «فيه - حديث هند - دليل على 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص۸١۷).‏ 


.)١١١/١( المفهم‎ )۲( 


كتاب النفقات/مقدارالنفة - - ډه .۲و 
أن ال لسكا قار وض ا ادل ي الا الاد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَأ : «أما التفقة فهي بالمعروف في ذلك 
المكان في ذلك الرّمان» وهي عند جمهور الفقهاء - كأبي حنيفة ومالك وأحمد - 
ليست مقدرة بالشرع قدرًا ولا حدًاء بل هي معلومة بعرف» تزيد وتنقص بحسب 
حال الرّوج». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «الإنفاق يرجع في قدره إلى 
العرف؛ لقوله تعالى: #وعلا وود له رهن وكسو ى امروف 4 [البقرة: ۲۳۳]). 

وقال العلامة نور الدين أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي 
آله (ت: ٠۸٤‏ ه): «النفقة مقدّرة بالكفايةء وتختلف باختلاف من تجب 
له النفقة في مقدارهاء وبمذا قال أبو حنيفة ومالك. وقال القاضي: هي مقدرة 
بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلةء والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في 
حق الموسر والمعسر اعتبارًا بالكفارات» وإنما يختلفان في صفته وجودته؛ لأن 
الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية» وإنما يختلفان في 
جودته» فكذلك النفقة الواجبة. 

والأول المذهب؛ لقول النبي ي لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص۲٠١).‏ 


(۲) الشرح الممتع .)٠٠٤/١۳(‏ 


() الواضح في شرح مختصر الخرقي (۲/ .)۸٩٤ ۸٩۳‏ 


خ4 ۰*٦‏ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
فأمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير» ورد الاجتهاد في ذلك إليهاء ومن 
المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في رطلين بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص» 
ولان الله تعالی قال: « وعلالۇلود له رذن وسو بألْعروفي ‏ [البقرة: ۲۳۳]ء وقال 
النبنّ 45: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» وإيجاب آقل من 
الكفاية من الرزق ترك للمعروف» وإيجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد أو 
من رطلي خبز؛ إنفاق بالمعروف» ذلك هو الواجب بالكتاب والستة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة ني فوائد حديث هند امرأة أبي سفيان': 
«أمرها ياه أن تأخذ الكفاية بالمعروف» ولم يقدر لها نوعًا ولا قدرًاء ولو تقدر ذلك 
بشرع أو غيره؛ لبن لها القدر والنوع كما بين فرائض الرّكاة والديات». 


.(A٦ /٣٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


كتاب النفقات/ نفقة الروجة من مال الزوچ -- ههو ۷ ۲ور 


وی کسیر 
ل نفقة الزوجة من مال الزوج ١)‏ 


عن عائشة ري كتا قالت: قال رسول الله بي «إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما كسب» 
وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن روَا : «اختلف الاس ني تأويل هذا الحديث 
على قولين؛ كما قال ابن العربي أله فمنهم من قالّ: إِلّه في اليسير الذي لا 
يوه إلى نقصانه» ولا يظهر. 

ومنهم من تَالّ: إذا أذن فيه الروج» وهو اختيار البخاري. 

قال : ويحتمل أن يكون محمولا على العادة؛ يوضحه قوله: «بطیب نفس» 
و«غير مقس دة وهو محمول عل اليسیر الذي لا يجحف به» فإن زاد على 
المتعارف لم يجز. 

وذكر الإطعام؛ لأنه يسمح به في العادة» بخلاف الدراهم والدنانير في حق 
أكثر النّاس. 

وزعم بعضهم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 


(۱) التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۱۰/ .)١٠١ ١۳۱۱‏ 


جه ۲١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
المال» وغلمانه» ومصالحه» وكذا صدقتهم المأذون فيها عرفا أو تصريحًا. 

وقال بعضهم: هذا على طريقة أهل الحجاز وما جانسهم» وذلك أن رب 
البيت قد يأذن في مثل ذلك» وتطيب به نفسه» وليس ذلك بأن تفتات المرأة 
والخادم على رب البيت. 

وفرّق بعضهم بين الرّوجة والخادم بأنً الرّوجة لها حق في مال الرّوج» ولها 
النظر في بيتهاء فجاز لها أن تتصدَّق ما لم يكن إسراقاء وأمًا الخادم فليس له 
تصرف في متاع مولاه ولا حكم» فيشترط الإذن فيه دون الزوجة. 

وجزم ابن التين بان قوله: «عَيْرَ مُِْدَةٍ»» يريد: فعلت ما يلزم الزوج من 
نفقة عيال» وإعطاء سائل على ما جرت به العادة» أو صلة رحم» أو مواساة 
مضطر؛ فهذٍه لها آجرها بما صرفت عنه من شح النفس». 
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كتاب اللقطة/ تعريف اللقطاة  _‏ و ١١۲و‏ 


عن زید بن خالد الجهنيٌ هَن قال: أت رجل رسو الله ية فسأله عن 
الأقطة؟ فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عَرّفها سنةء فإِنْ جاء صاحبها ولا 
فشأنك بهاء. قال: فضالّة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب». قال: الابل؟ 
قال: : «معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها). مت متقق عليه. 

فأمر الي بلا من الط اللقطة بحفظها وألزمه تعريفهاء ومن كتمها أو لم 
قات اا واو ا ا 

وهذا الحديث فيه المنع من التقاط ضالّة الإبل» وهل هذا الحكم عام لكل 
مكان أو هو خاص بجزيرة العرب؛ لان معنى النّهي عن التقاطها انها تمتنع من 
السباع فلا ينالها الفناء بأكل السباع» ومعها حذاؤها وسقاؤها؛ فلا يُخشى عليها 
الهلكة من الجوع والعطش. 

قال الحافظ العلائي رَجةألة ا د 
العرب حيث لا سباع عادية تتمكن من الإبلء أا إذا كانت في موضع لا يأمن 
عليها من السباع الكبار فإِلّه يلتقطها كالغنم». 


(1) الأربعون المغنية (ص٥1۸).‏ 


جه ۲١١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وغاقة التشوص فى احا الط رجب رها ب لا برف فا 
الملتقط ولا يتملَّكها قبل ذلك وهذا الحكم يستوي فيه الغني والفقير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ : «لا نزاع بين الأئكّة أنه بعد تعريف 
ال شر لل ان قا كلك ن فان ن و 
NRO a‏ 
ذلك» وأبو حنيفة لا يجوزه». 

والتعريف سنة صفته وكيفيته ومقداره الواجب اليومي أو الأسبوعي أو 
الشهري ليس فيه تقدير محدّد بنص شرعيّء فيرجع في ذلك إلى العرف. 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين رجةالة : «قوله ل: «عرفها سنة» 
وكيفية التعريف: أن يطلب من يُعرّفهاء فيقول: من ضاعت له الصائعة في المكان 
الفلاني؟ لكن لا يذكر جنسهاء ونوعهاء وعَدّهاء وعفاصهاء ووكاءها؛ لألّه لو ذكرها 
کان غرضة لأن بدعيها كل وانحك لکن يلها منهمة: ويعين المكان والرمان. 

والحديث لم يبيّن النبي ي فيه كيف التعريف: هل هو كل يوم آو كل أسبوع 
آو كل شهر؟ وإذا كان لم يبينه الرسول بء رُجع في ذلك إلى الحرف» والعرف 
يقتضي: أن تتابع التعريف أوّل ما تجدها؛ لأن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب 
لهاء ضكر التعريف» قال بعض العلماء: يكون التعريف في الأسبوع الأول كلّ 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ ۳۲۲). 
(۲) فتح ذي الجلال وال کرام بشرح بلوغ المرام (۱۰/ .)۳۸١ ۰۳۸٩‏ 


كتاب اللقطة/ تعريف الفط یو ٣٠۲و‏ 
يوم» ثم كل أسبوع مرة إلى شهر» ثم كل شهر مرة. وعلى كل حال: هذا اجتهاد 
ممن قدّره» والآعراف قد تختلف» فقد يكون هذا الإنسان وجدهافي موسم يكثر 
الناس فيه» ولکتهم لا يأتون إلى هذا المكان إلا بعد أسبوع» كما يوجد في بعض 
البلاد المتقاربةء يجعلون التجارة مورعة» وهذا موجود ومعروف في الجنوب» 
فيقول لك - مثا -: يوم السّبت في البلد الفلانيء فتجتمع التجار والبضائع في 
هذا البلدء ويوم الأحد - مثلا - في البلد الثّاني» ويوم الأربعاء في البلد الثالث» 
وهكذاء فهنا نقول: إذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة إلى أن تعرٌّفها كل 
يوم» بل تعرّفها في مكان الموسم» وإذا جاء الأسبوع الثاني تعرفهاء فما دام الأمر 
راجعًا إلى العرف فإتنا لا نحدده» لكن التحديد الذي ذكره بعض العلماء مقارب». 
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كتاب القصاص/القصاص م کیو ۲۱۷و 


وک 


E القصاص‎ . 


القصاص لغة: الممائلة قال ابن القيم مذآلء: درن لفظ القصاص يدلٌ 
على المماثلة» ومنه: قصً الأثرء إذا اتبعه. وقص الحديث» إذا أت به على وجهه. 

والمقاصة سقط اخدالدن فة جا وة 

والقصاص في الشرع عقوبة الجاني بالمثل» دل على معن ذلك قوله تعالى: 
لوان عاتم فع اقوا هثل ما عوفَسم به € [النحل: .]٠١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «كتب الله علينا القصاص» وهو المساواة 
والمعادلة). 


وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ردأ : «قيل: القَص: 
القطع» يقال: قَصَصْتٌ ما بينهماء ومنه أخذ القصاص؛ لاله يجرحه مث جُرحه» 
أو يقتله به» يقال: أقص الحاكم فلاتًا من فلان وأباءه به» وأَمُتَكّه فامتشل منه؛ آي 
اقتص منه). 

والقصاص مما اتفقت عليه الشّرائع» وهذا دال على أن حكمه هو العدل 
(۱) إعلام الموقعين .)١١١/۲(‏ 


(۲) السياسة الشرعية (ص۱۹۹). 


خ4 1۸ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
والمصلحة والحكمة في كل EE NO N E‏ 
آل بب لَمَكّكُم كمون () [البقرة: ۱۷۹] . 

قال شيخنا العلامة المجدّد محمد العثيمين رجألل : «يكون لنا في 
القصاص حياة بن القتلة إذا علموا أله سيقتصُ منهم امتنعوا عن القتل» فكان في 
ذلك تقليل للقتلء وحياة للأمّةء ولهذا جاءت منكرة للدّلالة على عظم هذه 
الحياةء فالتتكير هنا للتّعظيم» يعني حياة عظيمة شاملة للمجتمع كله أا بالتسبة 
للقاتل فيقتل» لكن قتل القاتل حياة للجميع». 

وإذا لم يّقتل القاتل صار ذلك سببًا له في السّعي بالفساد في الأرض بقتل 
التفوس التي حرم الله قتلها. 

فالقصاص حياة للأفراد والأمم؛ فن القصاص يمنع الأفراد من العدوان 
ES‏ و 

قال تعالی: ¥ وکک ف الْقصاص حو تال السب مڪ فون () 
[البقرة: ۱۷۹]» قال العلامة المحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي رجدألة": 
«أراد أن e‏ وا 
المقصود قتله). 

# ¥ 


.)١٤ /۲( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)٠١۸/٠١( شرح السنة‎ )۲( 


کتاں القصاص/ قاعدة القتصا٠ي‏ -_ ۲۹ 
ب القصاص ص 3 چ 


وک 


1 قاعدة القصاص‎ ٣ 


چ دوو 


وقاعدة القصاص العقوبة بمثل الجناية؛ قال تعالیٰ: لون عاقتر فعاقواً 
مل ما عرق 4 الل :۹ 

والقصاص من الجاني بمثل ما جنى به من تمام العدل» ولا يناني هذا قوله بيا: 
«إذا قت فأحسنوا القتلة»» رواه مسلم من حديث شداد ین آوس رواڪت؛ أن 
القصاص مما آمر الله به الذي شرع الإحسان في القتلة في غير عقوبة العدوان» 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين اة" : «إن إحسان القثلة هو المشّي 
فيها على مقتضى الشرع؛ لأ السرع كله إحسان». 

فالمقصود أن القصاص يكون بمثل فعل الجناية» يستثنى من ذلك مما لم 
يأذن فيه الشرع بحال. 

قال العلامة الحسين بن مسعود البغوي رأة : «يقتص من القاتل بمثل 
فعله» فان قتل بحجر» أو رمي من شاهق جبل» أو تحریق» آو تغریق؛ بُفعل به 
مثل فعله» پروی ذلك عن: ااي وعمر بن عبد العزيز» وره قال مالك» 
والشافعی» وخم وإسحاق. 


(۱) الدروس الفقهية (۳/ ۳۹۸). 
(۲) شرح السنة(١٠/ .)٠١١‏ 


خ4 ۲۰ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 

وذهب قوم إلى أله لا يقت إلا بالسّيف» وهو قول عطاء» وإليه ذهب 
ا ا ات ا 

وهذا إذا قتله بطريق أذن الشرع في استعماله على وجه من الوجوه؛ كالرمي 
بالحجارة» والتحريق» أذن الشرع في فعله بالكقًار إذا احتاجوا إليه في الجهادء 
وكذلك إجراء الماء عليهم» وهدم البناء والرمي من الشواهق» ونحوها. 

فأما إذا قتل رجلا بإيجار الخمر» أو ارتكب منه فاحشة» فكان فيه هلاكه» أو 
بالشحر؛ فلا يُقتص منه بمثل فعله» بل يقتل بالسيف؛ لان الشرع لم يرد بإباحتها 
بوجه من الوجوه إِلّما هي من الكبائر» وسائر الأفعال تحريمها من أجل الجناية 
والتعدي على الغير» فإذا فعل جوزي بمثله؛ قال الله سبحانه وتعالى: #فمن 


مو 


> رر صر بار ےو ٣رر‏ واا ی و اي ر رص وت 
اعتدیٰ عل ۾ دواعي بعل ما أُعْنَدَّى لک € [البقرة: .)]٠۹٤‏ 


RR *# ¥ 


كتاب القصاص/ القصاص في الجنايات المحرمة_  --‏ جه ١١٠۲و‏ 


7 
ی م 
٣‏ القصاص فى الجنايات ٩‏ 
المحرمة 


في 
امحر 


والقصاص في الجنايات المحرّمة» فما كان منها محرَّمًا لحق الله لم يكن 
القصاص بمثله» وما كان منها مباحا ني أحوال القصاص كالتّمثيل بالعرنيين 

قال ابن القيم رَجةآللَة: «هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه؟ فإن كان 
الفعل محرمًا لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر؛ لم يفعل به كما فعل اتفاقاء وإن 
كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من 
الطعام والشراب حت يموت؛ فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه 
يفعلون به كما فعل» ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره» وأبو حنيفة وأحمد في 
رواية عنه يقولان: لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة» وأحمد [في] رواية ثالثة 
يقول: إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل» وإلا قتل بالسيف. 

وني رواية رابعة يقول: إن كان مزهقاء أو موجبًا للقود بنفسه» لو انفرد فعل به 
كما فعل» وإن كان غير ذلك قتل بالسيف» والكتاب والميزان مع القول الأول» 
وبه جاءت السنة» فإن النبي ية رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل 
بالجارية» وليس هذا قتا لنقضه العهد؛ لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في 


جه ۲۲۲ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
العنتق» وني آثر مرفوع: «من حرق حرقناه» ومن عرق غرقناه»» وحديث: «لا 
قود إلا بالسيف»؛ قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد» والثابت عن الصحابة 
أنه يفعل به كما فعل» فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار 
الصحابة د واسم القصاص يقتضيه؛ لأنه يستلزم المماثلة). 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي رجةالهُ لَه معلقًا على قصاص النبي بل من 
اليهودي بمثل جنايته": «والقصاص أصله المساواة في الفعل» ومن هؤلاء - 
الفقهاء- من خالف في التحريق بالنار وفي قتله بالعصاء فجمهورهم على آنه يقتل 
بذلك» وقال ابن الماجشون وغیره: لا يحرق بالنار؛ لقول رسول الله 44 «لا يعذب 
بالنار إلا اللّه» وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: إنه إن كان في قتله بالعصا تطويل 
وتعذيب قتل بالسيف» وني الأخرى: بقتل با وإن كان فيه ذلك» وهو قول الشافعي. 

وقال الشافعي فمن حبس رجلا أيامًا ني بيت حت مات جوعًا أو عطسًا أو 
قطع يديه ورجلیه» ورم به من جبل» أن يفعل مثل ذلك به» فان مات ولا قتل. 

وذهبت طائفة إلى حلاف ذلك كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف» وهو مذهب 
بي حنيفة والشعبي والنخعي» واحتجوا على ذلك بما رُوي عن النبي ئي آنه 
قال: «لا قود إلا بحديدة)»ء وبالنهي عن المثلة» والصحيح مذهب الجمهور لما 
تقدم» ولآن الحديث الذي هو: «لا قود إلا بحديدة»؛ ضعيف عند المحدثين لا 


يروى من طريق صحيح» ولأن النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل 


(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۲٠۰۲۵ /٥(‏ 


كتاب القصاص/ القصاص في الجنايات المحرمة_  -‏ جه ١۲۲و‏ 
بالمقتول» فإذا مثل مثلنا به؛ لقوله تعالی: عدوا عه بغْل ما اعد لک 4 
[البقرة: »]۱۹١‏ ولحديث العرنيين على ما تقدم». 


ج ۲۲١‏ مجه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


وک 


ر القصاص في النفس “ 


وما دونذها 


والقصاص يكون في التفس وني الأطراف وفي الجروح؛ قال تعالى: < كيا 
علوم فیا ان الس پالتقیں ولعت امن الاک بالا وآلأڈت بال 
وَل يالسَنٍ وَأَلْجرُوحَ فصا € [المائدة: .]٠١‏ فانتظمت هذه الآية الأنواع 
الثلاثة في القصاص: التفس» والأطراف» والجروح. 

قال العامة ابن أبي الع الحنفي رجآ : «قوله تعالى: « ككًاعَكّمم فبا 
اال اا ا ا 
اَن وَألْجُروح فصا )؛ دليل على أن حكم الأطراف حكم التفوس». 

وثبتت السَنَّة بالقصاص في الجروح كما دل على ذلك القرآن أيصًاء قال 
فخا العلامة محمد العتين 05 :االقصاص يشل إزهاق الشن» وما 
دونهاء قال الله تعالى في سورة المائدة: لجرو قصاص € [المائدة: .]٤١‏ وقال 
النبي ية ني كسر الرْبيّعم سن جارية من الأنصار: «كتاب الله القصاص»). 


.)۸۸٤ /١( التنبيه على مشكلات الهداية‎ )١( 


(۲) تفسير سورة البقرة (۲/ .)۲۹٩‏ 


كتاب القصاص/ القصاص في النفس ومادونها -- کا ٠٠۲زور‏ 

وقال العلامة أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري رَحذآله: «أجمع 
المسلمون على جريان القصاض فيما دون التفس إذا أمكن: 

رن فار ف اسن الس اتا ال ف اا كان ا 
في وجوبه). 

والقصاض قادو نال ر ل 

الأول: أن تكون الجناية عمدًاء فإن كانت شبه عمد فلا يجب القصاص» ولا 
تفا اجا خا 

قال العلامة أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري رأة (ت: ٠۸٤‏ ه): 
«أما المخطى فلا قصاص عليه» للكتاب والسّة والإجماع. 

ما الکتاب فقول الله تعالیٰ: # وما کارت لمن آن يَش موسا إ آذ حَطا ومن 
فل مُومتا طا فترر قبت م مومس ودي مد إل أهَلٍء ) [النساء: ۹۲]» وقال: 
لولس ملتڪم جاح فیما اخطًاتم بد [الأحزاب: .]٠‏ 

واماالسة فقول النبي ي4 «عفي لامي عن الخطاً والنسيان». 

وأجمع آهل العلم على أنه لا قصاص عليه». 

الثاني: أن يكون المجني عليه مكافتًا للجاني: 

قال العلامة زين الدين المنجي التثوخي الحنبلي رَحةألة“: «لأنً المجني 
(۱) الواضح في شرح مختصر الخرقي (۳/ .)١٤‏ (۲) العدَّة شرح العمدة (ص٤۳٤).‏ 
(۳) الواضح في شرح مختصر الخرقي (۳/ .)٠١‏ 


.)٤۱۸/١( الممتع في شرح المقنع‎ )٤( 


جه ۲۲١‏ + خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
عليه إذا لم يكن مكافًا للجاني يكون أخذه به أخذًا لأكثر من الحق». 

اال ان من ادى سيف مك اشقا ر حت لان القصاص 
شرع للعدل» فإذا تجاوزت العقوبة مقدار الجناية حرجت من العدل إلى الجور. 


8 2 ۴ ا ےو و( A‏ 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رَجةآل : «لأن الله تعالّى يقول: 


ر اود بت روه خر پک 2 و س کے چ 
لون عاقنم فع افوا يمل ما عوفّم به € [النحل: [٠٠١‏ الاآية» ويقول: #إفمن 


مو مو 


ر اہ ےو ٢رر‏ ا ر ر صو ت م 0 ٍ 
اعَدَىٰ یکم اعَدُوأیه مل ما عسَدَی لک € [البقرة: »]۱۹٤‏ فن لَمْ يمن استيماوه 
8 5 ر EE PT EA‏ ر ا م ا بار 
مِنْ عير زِيَادَة سقط القَصَاص» وَوَجَبَِ الدية» وَلأْجُل هذا أَجْمَع العلمَاءُ على 
ر of ° 0 0 o‏ 0٭ E‏ را ۰ ت 8 ا 1 
أن ما يُمُكن اسْتَيفاوّه مِنْ عَيْر حَيْف» ولا زيَادة؛ فيه القصاص المَذكورٌ فى الاي فى 
ir o‏ ر < ےو او < رص € 2<2 ر 2 مح چ یا چ 2 
قول تعالّى: ولعت اَن الكت بالأنفِ والأذت لذن وَأَليَنَ أشن » 
[المائدة: ٤٠٥‏ ]) 
3 2 : 0 ۰ ا 2 

والقصاص يكون فيما شرع فيه القصاص في حکم الله؛ قال تعالیٰ: # کیب 
ص 0 8 
عَليّكم أَلَقَّصَاص في لمن [البقرة: .]٠۷۸‏ 

قال الإمام الشافعى رجأ : «القصاص إنّما يكون ممن فعل ما فيه 

فأحكم الله عز ذكره فرض القصاص في كتابه» وأبانت السنة لمن هو» وعلى 
من هوا . 


(۱) اآضواء البیان (۱/ ۲۹۹). 
(۲) الام .)٠١/۷(‏ 


كتاب القصاص/ شروط القصاص --- کیو ۲۲۷و 


وک 


۴ شروط القصاص “ 


واکات شروط القصاص من ألفاظ تعالیٰ : 3% اا آل ءامنا کیب یکم 
القصاش ف انفئل آل ر والمد ي امبر انبا أن € [البقرة: ۱۷۸]» فلفظة «القصاص » 


دی 


د ر2 ررر عو رد و ااي 4 


تفيد المماثلة من غير حيف» وقوله تعالى: #الر باحر والعبد بالعبدٍ ولان بالانق 
[البقرة: ۱۷۸]؛ يفيد المكافأةء وتبيين إجمال الآية جاء مفصلا في السنة. 


قال العامة أبو عبد الله القرطبي رحةآد: «الآية محكمة» وفيها إجمال 


چ س 


پبينه قوله تعالی: وکا عل فا أن اللفس القن € [الماة 1٤١‏ وة الب 
ية بستته لما قتل اليهودي بالمرأةء قاله مجاهد». 

وتحدّث العامة المجدّد عبد الرحمن السّعدي أله عن دلالة ألفاظ 
الآية على أحكام وشروط القصاص «قال: u‏ [البقرة: ۱۷۸]» 
يدخل بمنطوقها الذكر بالذك #ولأنى بالأنن € [البقرة e‏ 
والذكر بالأنثیء فیكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: انی )» مع 
للك السنةة على أن الذكر يقل بالات نث» وخرج من عموم هذا الأبوان وإن 
علواء فلا يقتلان بالولد» لورود السنة بذلك). 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ( 11/۳ ۷(. 


(۲) تسیر الكريم الرحمن ( ص٤‏ ۷). 


خ4 ۲۸ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

واف رة الو ال E‏ قال النبي ية: «إر 
دماء كم وآموالکم وعراضکم حرام علیکم)» مت متفق عليه» وعن علي رىةڪَتۂ أن 
الى َيه قال: «المؤمنون تتکافاً دماؤهم» وهم يد عل من سواهم» ویسعیٰ 
بذهم آدناهم» ألا لا بُقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد ني عهده»» رواه أحمد 
والتسائي» ولهذا وجب القصاص للمسلم ممن جنى عليه من المسلمين. 

وهذا الحكم على عمومه إلا ما خصّه الذّليل من عدم قصاص الحرٌ بالعبد 
EE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «قضى رسول الله ياء أن المسلمين 
تتکافاً دماؤهم ای اوی وتتعادل -» ولا قصل عرب عل عجمي» ولا 
قرشي أو هاشم على غيره من المسلمين» ولا حر أصلي على مولى عتيق"» 
ولا عالم أو أمير على آم أو مأمور». 

ونفوس المسلمين متكافئة؛ لقوله تعالى: * وکسا عله فا أن الس 
اتی ولعت لسرن ولت بانب وآلذأڈت يالذَذْنٍ ولي اَن لجرو 
قصاص i‏ <[ تعالی: ٭ ایا اَن ءامنا گیب ملک الصا في اَن 


لر بار اعد المد انى يالى € [البقرة: ۱۷۸]. 


دی 


N G+ 


قال الإمام مالك رَحةأل : «أحسن ما سمعت ني تأويل هذه الاي قول الله 


(۱) السياسة الشرعيّة (ص۱۹۹). 
(۲) يعني: حرا بعد رق. 
(۳) الموطأء رواية یحی اللیٹی (۲/ "۸۷). 


كتاب القصاص/ شروط القصاص  ---‏ چو ۲۲۹ بو 
تبارك وتعالى: #ال بال وألعبد يميد € [البقرة: ۱۷۸]» فهؤلاء الذكورء ولان 
الأ € [البقرة: 1۷۸]ء أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور» 
والمرأة الحرة تقتل بالمرآة الحرةء كما يقتل الحر بالحر» والأمة تقتل بالأمة» كما 
يقتل العبد بالعبدء والقصاص يكون بين النساء» كما يكون بين الرجال» والقصاص 
E‏ 


رصح C‏ ے م< چو 


ASE‏ التفیں و با و ت ا ت راک ان 
بالتفیں فنفس المرآة الحرة بنفس الرجل الحر» وجرحها بجر حه). 

ا و ا 
القصاص من القاتل الفرد؛ قال تعالی: ٭ وکسا عَم فیا ان نفس بالتقیس 4 
[المائدة: »]٤٥‏ ودلّت السَنَةَ على القصاص من القتلى إن كانوا جماعة؛ فن النبي 
ياء اقتص من العرنيين وهم جماعة؛ لقتلهم راعي إبل الصدقة وهو واحد. 

وقال الإمام مالك رجآ : «إذا ضرب النْفرٌ الرَجْل حت يموت تحت 
يديهم لرا اا 

وني الصحيحين عن أنس عة قال: قدم ناس من عكل - أو عرينة - 
فاجتووا المدينةء فأمر لهم النبي ئي بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وآلبانماء 
اا 


(۱) الموطأء رواية يحيى الليثي (۲/ .)۸۸١‏ 


هه ١‏ ۲۳خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

فلكًا صحوا قتلوا راعي النبي بي واستاقوا النعم. 

فجاء الخبر في ول النّهار» فبعث في آثارهم فلما ارتفع التهار جيء بهم 
فأمر مهم» فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وشتمرات آعينهم» E‏ ف 
الحرة يستسقون فلا يسقون. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحَةأكَه ني فوائد الحديث”': «قتل الجماعة بواحد). 

وإجماع الصحابة هتفر مؤكد للحكم» قال العلامة زين الدين المنجي 
التنوخي الحنبلي رها : «إِنَ إجماع الصحابة عليه منهم عمر نة وقد 
تقد ويُروى عن علي تة «أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا»» وعن ابن عباس 
ركتها: «أنه قتل جماعة بواحد»» ولم بُعرف لهم في عصرهم مخالف». 

والتعليل يقتضي الحكم؛ للا تتحايل الجماعة بدرأً القصاص بالاشتراك في 
القتل» قال العلامة المنجي التنوخي الحنبلي رجةألة: «إلّه لو سقط القصاص 
بالاش شتراك لأدّى ذلك إلى التسارع إلى القتل به» وفيه إسقاط لحكمة الرّدع والرّجر». 

قال البخاري: وقال لي ابن بشار: حدًثنا يحییٰ عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر ادعته: أن غلامًا قتل غيلةء فقال عمر نة لو اشترك فيها أهل 
صنعاء قتا 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (۹/ .)٠٤١‏ 


(۲) الممتع في شرح المقنع .)٤١١ /٥(‏ 


(۳) صحیح البخاري» کتاب الدّیات» باب إذا صاب قوم من رجل (ص۱۱۸۷ -رقم .)٦۸۹٩‏ 


كتاب القصاص/ شروط القصاص  ---‏ کو ١١٣۲و‏ 

ال الحافظ اين كر ا ا ا ا 
الجماعة يقتلون بالواحد قال عمر رِوسةَكَتّة في غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: 
لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم» ولا بُعرف له في زمانه مخالف من الصحابةه 
وذلك كالإجماع». 

SS SL E 

ا رن فر ا قل سب من آهل صنغاء فلو ارجا فال لو 
تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم جميعًاء ولم ينكره منكر فكان إجماعًا). 

وعمل الفاروق كان عليه عمل آبي تراب علي بن أبي طالب ينف قال 
أبو عبد الله القرطبي رجدألة : «قتل علي ركن الحَرُوريّة بعبد الله بن 
باب فته توف عن قتالهم حتی حل ثواء فلما ذبحوا عبد الله بن خباب کما 
تبح الساةء وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر! ناوهم أن أخرجوا إلينا قات عبد 
ا ا ا - ثلاث مرات -» فقال علي نة لأصحابه: 
دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علي علي نة وأصحابه». 

وقوله تعالی: او انی انی € ر على إثبات القصاص للمرأة من المرأةء 
ولا ينفي القصاص من الرجل ا وعموم قوله تعالی: ربا علوم دا ن 


2 


التفبن بالتقس 4 [المائدة: ١٥٤]؛‏ 8 عل ثبوت القصاص او من الدكره 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١٠١/١(‏ 
(۲) الكاني في فقه الإمام أحمد .)٠١۴۳ /٥(‏ 
) الجامع لأحكام القرآن (/1/). 


جه ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الخامس 
وجاءت السنة مفسرة لهذا المعنى حيث اقتص النبن بيا للجارية من اليهودي 
الذي قتلها. 

قال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: القصاص بين الرٌجال والتساء؟ 

قال الإمام أحمد رال : «نعب القصاص بين الرّجال والنساء في قليل أو 
کثير» إن قطع يدها قطعت يده وإن قتلها قتل اء وكل شيء من القصاص فهو 
بینهما). 

وجاء في کتاب النبي 445 إلى عرو بن جرم : أن ن الرجل بقتل بالمرأة»") 
إلا أله من الطّريق المسند الصعيف من رواية سليمان بن أرقم وهو متروك 
الحديث» ولم ترو هذه اللّفظة في شيء من الوجادات الصحيحة» ا 

قال العامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر مدآل له : «ني قول النبي لاز 
«المؤمنون تتكافاً دماۇهم»؛ دليل على إثبات القصاص بين الرُجال والنتاء ف 
التفس» وي حديث أنس بن مالك روةَكَتَة بيان ذلك» وإثبات القصاص بىنهما) . 

e e‏ من الرّجل؛ 


ےو ود ). 


() الجامع لعلوم الإمام أحمد .)٤٠١ /٠١(‏ 
(۲) رواه اساي (رقم «(AOE cEAoOY‏ وابن حبان )۸/ 1۸1(« والحاكم (1/ 4۷-۳40(« 


.)٤٥١/۱۳( الأوسط‎ )۳( 
.)٤۳ /۱۳( الأوسط‎ )( 


كتاب القصاص/ شروط القصاص  -‏ چڊ ٣٣۲و‏ 
العلم على أن بين الرّجل والمرأة القصاص في التفس إذا كان القتل عمدًاء إل 
شيء اختلف فيه عن علي رَطَهْعنة» وعطاء» وروي عن الحسن). 

والأثر عن عليّ يعن ني عدم القصاص للمرأة من الرًٌجل في التفس من 
رواية الحسن البصري عنه» وهي منقطعةء EEE‏ 
أحسبها تثبت» 

وعطاء عنه رواية أخرئء» أنه قال بالقصاص للمرأة من الرجل في النفس”» 
ES‏ 

والحسن البصري رَجةأللَه المنقول عنه جواز القصاص للمرأة من الرجلء 
لکن قيّده بشرط n‏ الرجل نصف ديته. 

قال الحسن البصري": «لا يقتل الذّكر بالأنشى حتى يودوا نصف الدّية إلى 
أهله». 

E a N EAN SES A 
زد نضفت الدية ال ورف ة القاتل؛ لتحصل المماثلة.‎ 

وهذا التعليل لا يتجه؛ فالتي بيا أقاد الجماعة بالواحد ولم يوجب رد شيء. 

ئل لرن ار جمد غد ان اخمد اغد ا 
ES a Ea‏ 


ا قصاص 


(۰۱ ۲ ۳) الاوسط .)٤٤/۱۳(‏ 
)٤(‏ الكاني في فقه الإمام أحمد .)٠١۷ /٥(‏ 


چ4 ۳<٤‏ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
قال الإمام الشافعي رَجةالة: «لم أعلم من لقيت مخالمًا من أهل العلم 
ي أن الذّمين متكافئان بالحريّة والإسلام» فإذا قتل الرّجل المرأة عمدًا قتل اء 
وإذا قتلته قتلت به». 
والفول بقبوت القضاص للمراة من الرجل ف النغس هو قزل عامة! 
قال العامة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ردأ : «مكّن قال بأن بين 
المراة وال جل القصاصن ف القن مالك بن اس فمن تة من أهل المدية 
وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق» وكذلك قال السافعي وأصحابه وبه 
قال أحمد» وأبو ثور» وأصحاب الرآي. وحكي ذلك عن الأوزاعي» وربيعةء وابن 
أبي ليل» وعبد الله بن الحسن» وقد ثبت أن عمر بن الخطاب هَن أقاد رجلڈ 
بامرأة. ومكّن هذا مذهبه» الّخعيء» والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء والرهري». 
وأما القصاص في القتل من الحرٌ للعبد؛ فاه غير ممكن لعدم التكافؤء ويُعطى 
ومن العلماء من أوجب القصاص لعموم قوله تعالى: « وكا علَمْمَّ فبا 
قال الحافظ ابن كثير رَمأدةً: «مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد 
لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن آبي ليل وداود» وهو مروي عن 
علي» وابن مسعود» وسعید بن المسيب» وإبرا هيم النخعي» وقتادة» والحكم» 


)الام (0۳/۷). 
(۲) الأوسط .)٤٤١٤۳/۱۳(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٠٠»۳۰١‏ 


كتاب القصاص/ شروط القصاص  -‏ ک هو ۲٠٠١‏ ینو 
وقال البخاري» وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: 
ويقتل السيد بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» 
ومن جدع عبده جدعناه» ومن خصاه خصيناه»» وخالفهم الجمهور وقالوا: لا 
يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه ديةء وإنما تجب فيه 
قیمته» وأنه لا یقاد بطر فه؛ ذه ففي النفس بطريق أولى». 

وما ذكره الحافظ ابن كثير رَحَةأللَهُ عن علي وابن مسعود ري عتا أن الح 
yy‏ 
منصور عن الحكم عن علي وعبد الله زتها في الحر يقتل العبدء قالا: القود. 


قال الحافظ ابن عبد الهادي مدآل : «هذا کک 

وقال ابن قدامة المقدسي هال : «لا يقتل حر بعبد؛ لقوله تعالى: ال 
بار وميد بابد 4 [البقرة: ۱۷۸ فدأّل على أنه لا يقتل به الحر. 

وروي عن على هَن آنه قال: من الستّة أن لا بقتل حر بعبد». 

وإنّما منع القصاص للعبد من الحر لعدم المكافأةء فإن من شروط القصاص 
عمد الجاني» وكونه مُكَلَمًاء وأن يكون المجني عليه مكافنًا للجاني» قال ابن قدامة 
المقدسي رَحةآلّه في شرح هذا الشَّرط”: «أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل» 
وهو أن يساويه ني الدين والحرية أو الرقء فيقتل الحُرٌ المسلم بالحُرٌ المسل 


.)٤١۷ /٤( تنقيح التحقيق‎ )١( 
.)٠١۸/١( الكاني في فقه الإمام أحمد‎ )۲( 
.)۱۲۷۰۱۲۹٣/۰( الکاني في فقه الإمام آحمد‎ ) 


جه ۲۳١‏ + خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
درا کان أو اند : 

ومن آهل العلم من يستفصل في القصاص من الحرٌّ للعبدء فإن كان الحرٌ 
قتل عبده لا قصاص علیه» وإن کان قتل عبد غیره اقتص منه. 

قال المحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي رحمةآدلةً: «احتلف أهل 
N TT gg‏ 
فذهب أكثرهم إلى أنه لا قصاص فيه» روي ذلك عن أبي بكر» وعمرء وابن 
الزبير» وهو قول الحسن» وعطاء» وعكرمة» وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب 
مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وذهب قوم إلى أن الحرَ بقتل بالعبد سواء كان قتل عبد نفسه» أو عبد غير 
وهو قول إبرا ھی ال شی روسان الرری. 

قال ابن المنذر”: «كان سفيان الوري يقول: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل 
sS‏ 
ولا یقتل بعبده» کما لو قتل ابنه لم يقتل به» وحکی آبو نعيم عن الثوري آنه قال: 
ذا قتل عبده عمدا قتل به. 

وذهب جماعة إلى أنه إذا قتل عبد نفسه لا قصاص عليه» وإذا قتل عبد الغير 
يقتص منه» وهو قول سعيد بن المسيّب» والشعبي» وقتادة» وإليه ذهب أصحاب 


.)١۷۸١1۷۷ /٠١( شرح السنة‎ )۱( 
.)٤۹/۱۳( الأوسط‎ )۲( 


كتاب القصاص/ شروط القصاص -- کیو ۲٣۷‏ 
الرأي» وحكي عن سفيان مثل قولهم». 

والتفريق في القصاص من الح إذا قتل عبده أو عبد غيره ضعيف؛ لان مناط 
منع القصاص عدم المماثلة» وهذا لا فرق فيه بين عبد وآخر» فالحکم منوط 
بالق الذي لا يكافى الحريّة. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «إذا كان السيد يقتل بعبده 
وهو مالکه فمن باب أولیٰ أن یقتل به من لیس بسید له» وأما حدیث: «لا يُقتل 
حر بعبد)؛ فضعیف». 

ومن قال: إن الحُرٌ لا بُقاد بالعبد؛ أجاب عن العمومات التي قيل بشمولها 
للعبد في القصاص بأنّها عامّة أريد بها الخصوصء» وهم الأحرار. 

قال الحافظ ابن عبد ابر راه : «قد قال الله عجر: وما کات لمُوّمن 
أن قحل موتا ل طا ون فل موتا طا درز رة وة ودكة فة إل 
ِء 4 [النساء: ۹۲]» فأجمع العلماء أنه لا يدخل العبيد في هذه الآيةء وإِنّما أراد 
بها الآحرارء فكذلك قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»» 0 
الأحرار دون العبيد). 

وأجاب من منع قصاص العبد من الحر عن حديث «من قتل عبده قتلناه 
ومن جدع عبده جدعناه»؛ من جهة ثبوته وكذلك دلالته» فالحدیث ضعيف» قال 


(° ۰ /١( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)۲٦١/۲٠١( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )0( 
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الحافظ ابن المنذر رأة : «قد روينا عن النبي بي أنه قال: «من قتل عبده 
قتلناه»»» ولیس بثابت ذلك عنه). 

وأمّا دلالته على القول بثبوت الحديث؛ فالمة لمقصود به المنعم عليه بالعتق» 
وقد کان عبدًا. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الرّركشي الحنبلي رهآ : «أراد بلا وال 
أعلم e‏ إنعامه بالعتق لا يمنع قاف خاد اوق 
الحديث: «ومن جدع عبده جدعناه»» وقد نقل الإإجماع أن ذلك لا يجب». 

ومن آدلة من منع القصاص للعبد من الحرٌ ني القتل استصحاب الإجماع في 
موضع الخلاف» فإذا كان الإجماع أنه لا يقتص للعبد من الحرٌ في أطرافه فإننا 
نستصحب هذا اللإجماع في موضع الخلاف. قال أبو ثور: لا اتفق جميعهم على 
أله لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون التفوس» كانت التفوس أحرى 
بذلك". 

فهذا الإجماع استصحابه في موضع الخلاف من أقوى الأدلّة على أله لا 
قن ن ال لبد و جب عن الخترمات اها مخ ي ال اة قال 
العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رَحَةأله: «روي عن علي نة 


.)٠٥١ /۱۳( الأوسط‎ )۱( 

(۲) شرح مختصر الخرقي .)۷١ /٦(‏ 

) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ .)٦۸‏ 
)٤(‏ العدة شرح العمدة (ص۳١٤).‏ 


كتاب القصاص/ شروط القصاص  -‏ کچھ ۹٠۲و‏ 
E SSO N‏ ¿ عباس يكت أن النبي 4يا 
قال: «لا قتل حر بعبد» رواه الدارقطني» ا شخصان لا يجري القصاص 
بينهما في الأطراف» فلا يجري بينهما في التفس كالأدب مع ابنه» ولألّه منقوص 
بالرقٌ فلا يقتل به الخ كالمكاتب الذي ملك ما يؤدي عنه» والعمومات 
مخصوصة بما دكرنا). 

والرّاجح هو أنه لا يقتص من الحرٌ للعبد في التفس استصحابا للإجماع في عدم 
ا ا ا ا و 
نة تة 

قال حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن أبا بكر وعمر 
روأعتها كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. 

قال الحافظ ابن الملقن ردأ : «ني إسناده ابن أرطأة وقد ضعفوه لكلَّه 
تابعه عليه عمرو بن عامر). 

وإن قتل المسلم كافرًا فإلّه لا يقتل به؛ أن من شروط القصاص التكافؤ في 
الدين؛ قال تعالى: کی بعک فصا ف لمل ال بار ولعب لعٍ € [البقرة: ۱۷۸]. 

قال العامة الفقيه ابن قدامة المقدسي أله ني شروط القصاص”": «أن 
0 0 اج رجهي اختها ن ي اة جار الج ل 

البيهقي في المعرفة: تفرد به جابر. AAS EOS‏ 


(۲) البدر المنير (۸/ .)۷١‏ 
(۳) الکافي في فقه الإمام آحمد .)١١۷»۱۲۹٣/۰(‏ 


چ4 0 ۴ل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
يكون المقتول مكافًا للقاتل» وهو أن يساويه في الدين والحرية». 

وروى البخاري” من حديث عبد الله بن عمرو ينها عن النبي يا قال: 
«من قتل َمْسا مُحَاَدًا لم يرح رائحة الجتة). 

قال الحافظ ابن الملقن رهآ : «فيه دليل على أن المسلم إذا قتل الذمي 
لا يقتل به؛ لأن الشّارع إِلّما ذكر الوعيد للمسلم وعظّم الإثم في الآخرة» ولم 
یذکر بینهما قصاصًا في الدنيا». 

وروى البخاري عن أبي جحيفة قال: سألت عاي رعَنه: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبراً النسمة» ما عندنا إلا ما في 
القرآن» إلا فهمًا بُعطى رجل في كتابه» وما في الصحيفة» قلت: وما في الصحيفة؟ 
قال: «العقل» وفكاك الأسير» وأن لا پُقتل مسلم بکافر)» رواه بمعناه إبراهیم 

قال ابن السمعاني اة : «المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على 
الإسلام والكفر؛ إِلّما هو a‏ الإسلام أو لنقص الكفرء أو لهما جميعًاء فإن 
الإسلام ينبوع الكرامة»ء والكفر ينبوع الهوان). 

وقال عبد 9 بن زياد لزق إکم NNE‏ بالشبهات» 
فجتتم إلى أعظم الشّبهات فأقدمتم عليها المسلم يقتل بالكافرء قال زفر: فاشهد 
(۱) رواه البخاري كتاب القسامة» باب إثم من قتل معاهدًا (ص ۱۱۹۱ رقم .)1۹۱٤‏ 


(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۳۱/ .)٤۹١‏ 
(۳) فتح الباري (۳۲۹/۱۲). 


كتاب القصاص/ شروط القصاص د هو :۲و 
علي اني رت ع ا 

وقال الفقيه العلامة بو بكر الشاشي ردا : «معنى: «لا يقتل المسلم 
بالكافر»؛ تفضيل المسلم بالاإسلام). 

وما حدیث ابن عمر روئ2عتها قال: «قتل رسول الله بي مسلمًا بكافرء 
وقال: أنا أولى من وف بذبته»» فقد رواه الذّارقطني من حديث إبراهيم بن أبي 
يحي عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمرء قال الدًارقطني: «إبراهيم 
ضعیف» ولم يروه موصو لا غیره» والمشهور عن ابن البیلماني مرساا. 

وهذا الفقه إنَّما هو في الكافر الذي أعطاه المسلمون الأمان والذمة لدخول 
بلاد اللإسلام» وأمًا الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين فجهاده مأذون فيه على 
نحو ما هو مفصّل حکمه في كتاب الجهاد. 

ولا يجوز لأحد أن يخفر ذمّة المسلمين» فمن أمّنه المسلمون ولو آحادهم 
وأدناهم» فضلا عن ولاتهم؛ فلا يجوز الغدر به. 

عن أبي هريرة نة عن النبىٌ بي قال: «المدينة حَرّم» فمن أحدث فيها 
حدثاء أو آوى مُحِتًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم 
الفا غدل ولا 
(۲۰۱) فتح الباري (۳۲۹/۱۲). 
(۳) فتح الباري (۱۲/ ۳۲۷). 
)٤(‏ رواه مسلم كتاب الحج» باب فضل المدينة (ص ٥۷1‏ -رقم .)١۳۳١‏ 


4 ۲ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

وزاد مسلم ني رواية: «وذمّة المسلمين واحدة» يسعى بها 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رادل : «أي: أدنى 
المسلمين إذا أعطى أمانًا فعلى الباقين موافقته» وأن لا ينقضوا عهده. 

«وأحدث حدتًا» الحدث: الأمر الحادث» والمراد هنا الجناية والجرم» 
ا ضكمّه إليه وحماه» والمحدث الذي يجني الجناية). 

وقد يكون قتل العقوبة لمعت آخر غير المماثلة والقصاص» كالقتل للفساد 
العام» أو للرّدع» من ذلك قتل المسلم بالكافر المعاهد» وقتل الحرٌ بالعبد. 

قال العلامة عبد الرحمن بن مروان القتازعي القرطبي رةآلة : «لم يقتل 
الت الا الله جل وع قال: #ار بار والعبد بالْعَبَدٍ € [البقرة: 1۱۷۸ء فإذا 
قتل حر عبدًا كانت عليه قيمته» ويّقتل العبد بالحرٌ على سبيل الارتداع» لا على 
سبيل المماثلة أنه مثله» كما قد يقتل المسلم بالكافر إذا قتله قتل غيلةء وإِلّما قتل 
به على سبيل الارتداع ونقض العهد الذي عقد له». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية آله“ : «لو كان المقتول غير مكافئ 
للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدًاء أو القاتل مسلمًا والمقتول ذميً 
أو مستأمتاء أو ولد القاتل؛ فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى 
(۱) رواه مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة (ص ٩٦۷‏ -رقم .)۳۳۳١‏ 
(1) شرح مختصر الخرقي (1/ 1۷ .)٦۸‏ 


(۳) تفسیر الموطاً (۲/ .)٦۸۹‏ 
© السياسة انكر عة صن 0 5 ): 


كتاب القصاص/ شروط القصاص -- کو ٠۲یو‏ 
أنه بُقتل»› كقول مالك» وأ في إحدی روایتيه» والشافعي في قول له» لاأنّه بُقتل 
للفساد العام حدًا». 

ولولئ الأمر أن يعاقب قاتل الذمّي عمدًا بمضاعفة الدية عليه» وهذا من 
التعزير الذئ فعلة من له تة مةه ذو ارين تمان اة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحدل : «لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين 
ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بلا أنه قال: 
«لا يقتل مسلم بكافر». ولكن تجب عليه الديةء فقيل: الدية الواجبة نصف دية 
المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين العمد والخطاً؛ فيجب في العمد مثل 
دية المسلم» ويروى ذلك عن عثمان بن عفان رصيعنة: أن مسلمًا قتل ذميًا فغاظ 
عليه وأوجب عليه كمال الدية. وني الخطأً نصف الدية؛ ففي السنن عن النبي 
:آنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم. وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيصًا 
وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين). 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رَجةأل : «إذا قتل المسلم الذمَّي عمدًا 
لم يقتص منه؛ لعدم المكافأة في الإسلام» ولكن تضاعف عليه الدية. 

ومنها: إذا قلع صحيح يح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملةء 
وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدًا لم يقتص منه» 


(۱) مجموع الفتاویٰ .)۱٤١۹/۳٤(‏ 
(۲) القواعد والأصول الجامعة (ص۹٦).‏ 
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لاله بالقصاص يؤخذ جميع بصره» ولكن يضاعف عليه الغرم» فيكون عليه دية 
نفس كاملة» والله أعلم». 

ا اه ال الن انا نه 
فقهاء هذا القول» وللنص في ذلك عن النبي ية أنه قال: «لا يُقتل والد بولده». 

قال الفقيه بو محمد ابن قدامة المقدسي رَحَةألّةً: «لا يقتل والد بولده 
E‏ واد 

وعنه - أحمد - ما يدل على أن الأ تقتل بولدها. 

والمذهب الأول؛ لما روى عمر بن الخطاب وابن عباس فته أن 
رسول الله ی قال: «لا یقتل والد بولده»» رواه ابن ماجه. 

ولأنّها أحد الوالدين» فأشبهت الأب. 

والأجداد والجدًات من قبل الأب» ومن قبل الام وإن عَلَا؛ يدخلون في عموم 
الخبرء ولاه حكم يعاق بالولادة. فاستوئ فيه القريب والبعيدء كالمَحرمية). 

ويقتل الولد بقتل كل واحد من أبويه» قال العلامة محمد بن عبد الله 
الزركشي الحنبلي مهاه : «لظواهر الآي». 

والعمومات في القصاص بالتفس مقطوع بثبوتهاء نصوص قرآنيةء والأحاديث 
الخاصّة ني منع قصاص الوالد بولده غالب طرقها ضعيف» إلا حديث عمر بن 
(۱) الكاني في فقه الإمام آحمد .)١۳١١۱۳۰ /٥(‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (9/0/). 


كتاب القصاص/ شروط القصاص  -‏ ههو :بو 
الخطاب وينه في أخذ الدّية من المدلجي ومنع القصاص منه ني قتل ولده. 

والذي يرجح هذا الحكم أن العمل عليه عن سلف الأمَة 

yS 

يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه»» بالمْشتّى بن الصَبَاح» وبالاضطراب. 

وحديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لا يقاد الوالد 
بالولد»» رواه الترمذي» وني إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

وقال الترمذي: حدًّثنا محمد بن بشار حدّثنا ابن ابي عدي عن إسماعيل بن 
مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس يڪت عن النبي کيا 
قال: «لا تقام الحدود في المساجد. ولا بُقتل الوالد بالولد». 

قال الترمذي آله : «هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من 
حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المَكُيْ قد تكلّم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه». 

وروی البيهقي من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
ع و ی ا ا ا بني مدلج حذف 
ابنه بسيف فمات» فانطلق رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب روئةعنةُ فقال: 
لولا أي سمعت رسول الله بي يقول: «لا يقاد الأب من ابنه»؛ لقتلتك» هلم 


دیته. 


(۱) جامع الترمذي (ص۳۳۹). 
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قال البيهقي رَحةألة: «هذا إسناد صحيح». 

قال الإمام الشافعي راه : «حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: ألا 
يقتل الوالد بالولدء وبذلك 

وقال الترمذي ”: «العمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا 
قتل ابنه لا یقتل به). 


.)١١١ /١( معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.(AV «A1 /۷) الم‎ (۲) 
جامع الترمذي (ص‌۳۳۹).‎ )( 


كتاب القصاص/ القصاص في الأطراف -- جه ٠:۷‏ إو 


. القصاص في الأطراف‎ ٣ 


بقتص في الأطراف كما ق 1 يقت في التفوس» فتؤخذ العين بالعين» والأنف 
بالاآتف» والید بالك وهڭذا: 

فيجب القصاص بالمماثلة في الأطراف كما يجب ذلك في الأنفس. 

قال العلامة أبو طالب عبد الرحمن بن عمر البصري الحنبلي رجاه : 
SS‏ 
#والعے بالمین الكت بالأنفِ واا الان وأَلسَنَ اسن والْجرسَ 
ا € [المائدة: .]٤٥‏ وبخبر الربيع بنت النضر بن أنس» ويشترط لجريان 
القصاص فيها شروط خمسة: أحدها: أن يكون عمدًا» على ما أسلفناه. والثاني: 
أن يكون المجني عليه مكافًا للجاني بحیث يقاد به لو قتله. 

والثالث: أن يكون الطرف مساويًا للطرف» فلا يؤخذ صحيح بأشل» ولا 
كاملة الأصابع بناقصة» ولا أصلية بزائدة» ولا يشترط التساوي في الدقة والغلظ 
والصغر والكبر» والصحة والمرض؛ لأآن اعتبار ذلك يفضي إلى إسقاط 
القصاص بالكلية. والرابع: الاشتراك في الاسم الخاص؛ فلا تؤخذ يمين بيسارء 
ولا يسار بيمين» ولا إصبع بمخالفة لهاء ولا جفن أو شفة إلا بمثلها. والخامس: 


(۱) الواضح في شرح مختصر الخرقي (۳/ ۳١‏ ۳۷). 


جه ۲٤۸‏ خخ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
إمكان الاستيفاء من غير حيف» وهو أن يكون القطع من مفصل» فإن كان من 
غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع» بغير خحلاف نعلمه». 
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كتاب القصاص/ القصاص في الجراح_  --‏ کو ۹١٠و‏ 


١ القصاص في الجراح‎ ٣ 


ويجري القصاص في الجراح كما يجري في التفس والأطراف؛ قال تعالى: 
وا لوح فما € الاه 1٤١‏ وشروطه [مكان الممائلة من غر حف: 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
رجةآلة: «يجب القصاص ني كل جرح ينتهي إل عظم» سواء كان مُوضِحَة 
في رآس» آو وَجه» أو ساعد» أو عضد, آو فخذ» أو ساق» أو ضلع» أو غيره؛ 
لقول الله تعالى: #وألْجُروح قصاص € [المائدة: .]٤٥‏ ولالّه أمْكنَ الاقتصاص من 
غير حَيْف» فوجب» كما في الطَرّف. 

وما لا ينتهي إلى عظم كالجائفة» وما دون المُوضحَة من الشَجَاج» أو كانت 
الجناية على عَظّم» ككَشر السَاعِد والعَصَلِ» والهاشمةء والمُقلّةء والمأمومة 
خت امار لان المماثلة غير ممكنة» ولا يؤمن أن يَسْتَوْفِي أكثر من 
ا ف ا ات ا دق ال د ف ن ق ا 
بعض جنایته» وقد آمکن القصاص فوجب» کما لو كانت جنایته في مَحَلّين. 

وني وجوب الأرش للباقي وجهان: أحدهما يجب» وهو قول ابن حامد؛ 
رة لاض وجا ق ا ر ها 


N ¢ 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد .)٠١١ ١۱٤۹ /۰٥(‏ 


چ4 E‏ ۲و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

والگاني: لا یجب» وهو اختیار آبي بکر؛ لاله جرح واحد فلا يُجمع فيه بین 
قصاص وأرش» كالشلاء بالصحيحة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «القصاص في الجراح - أيصًا - 
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواةء فإذا قطع يده اليمنى من 
مفصل فله أن يقطع يده كذلك» وإذا قلع سنه فله آن يقلع سنه» وإذا شجه في 
رأسه أو وجهه فأوضح العظم؛ فله أن يشجه كذلك» وإذا لم تمكن المساواة مثل 
أن يكسر له عظمًا باطتاء أو يشجه دون الموضحة؛ فلا یشرع القصاص» بل 
تجب الدية المحدودة أو الآرش ما جاء عن النبي بي وأصحابه». 
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(١)الشياسة‏ الشرعة (ص٤٠):‏ 


كتاب القصاص/القصاص في الضرب _ -- کی ۲۰١١‏ بن 


۷V 
١ القصاص في الضرب‎ ٣ 
الصضرب يجري فيه القصاص؛ لعموم قوله تعالى: ون عار فاقوا‎ 


ر > ر3 


بهنل ما غوقشم بي [النحل: ١۲۱۲ء‏ ولقوله سبحانه: لمن اعََدَی عل قاعََدُوأَيَهِ 
يمل ما أعَنَدَى عَلبَك € [البقرة: ١۱۹]ء‏ وهذا مقتضى العدل. 

وهذا ما يقتضيه معني القصاص الذي آمر الله به في القرآنء قال 2 
طالب عبد الرخين بن عبر ابرق الحتلى 02 رت ۹۸ى :5 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أده : «أما القصاص في الضرب بيده أو 
بعصاه أو سوطه؛ مثل أن يلطمه أو يلكمه» أو يضربه بعصا ونحو ذلك؛ فقد قالت 
طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه»ء بل فيه تعزير؛ لأنه لا تمكن المساواة فيه. 

وقال آخرون: بل فيه القصاص» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيره من الفقهاء» وبذلك جاءت سنة رسول الله ياء وهو الصواب). 


(۱) الواضح في شرح مختصر الخرقي (۳/ ۲۹). 
(۲) السياسة الشرعية (ص٤*٠).‏ 


ج4 ۲١١‏ مجو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


وک 


0 القصاص في الأموال‎ ٣ 


وإتلاف الآموال بمثل جناية المعتدي هو من العدل بالعقوبة بالمثل التي أمر 
الله ہا. 

قال ابن القيم رَجهآله : «إتلاف المال فإن كان مما له حرمة كالحيوان 
والعبيد فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله» وإن لم تكن له حرمة كالئوب 
یشقه والإناء یکسره فالمشهور آنه لیس له أن یتلف عليه نظیر ما أتلفه بل له 
القيمة أو المثل كما تقدم» والقياس يقتضي آن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه 
کما فعله الجاني به؛ فیشق ثوبه کما شق ثوبه ویکسر عصاه کما کسر عصاه إذا 
کانا متساویین» وهذا من العدل ولیس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع؛ 
فإن هذا ليس بحرام لحق الله وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس 
والأطراف» وإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في 
مقابلة ماله هو أولى وأحرئ. 

وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك» ولأنه قد 
یکون له غرض ني آذاه وإتلاف ثیابه ویعطیه قیمتها ولا بژ بش لف کله اة 
ماله فيشفي نفسه منه بذلك ویبقی المجني عليه بغبنه وغيظه؛ فكيف يقع إعطاؤه 


(۱) إعلام الموقعین .)٠٤١-١۳۸/۲(‏ 


كتاب القصاص/ القصاص في الأموال د جه ١٣٠۲و‏ 
القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الجاني من الأذى ما ذاق هوء 
فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا يأب ذلك» وقوله: #فاعدَدُوأ 

َيه بقل ما اَعَد لک € االبقرة: »]1۹٤‏ وقوله: وروا سو سه هلها 4 
[الشورى: »]٤٠١‏ وقوله: #و لن عاتم فعاقوا yT‏ 
يقتضي جواز ذلك. 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا 
يفعلون ذلك بناء وهذا عين المسألةء وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع 
نخل اليهود لما فيه من خزيهم» وهذا يدل عل آنه سبحانه يحب خزي الجاني 
الظالم ويشرعه»ء وإذا جاز تحريق متاع الخال بكونه تعدى على المسلمين في 
خيانتهم في شيء من الغنيمة فلأن يحرقوا ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم 
أولى وأحرئ» وإذا شرعت العقوبة المالية ني حق الله الذي مسامحته به أكثر من 
استیفائه فلآن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرىء ولأن الله سبحانه شرع 
القصاص زجرًا للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجب الدية 
استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال» ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد 
وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه 
من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته» والحكمة 
والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. 

فإن قيل: فهذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه. 


هه ١‏ ١۲خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
القياس» وبه قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد ابن تيمية» قال في رواية موسیٰ 


بن سعيد: وصاحب الشىء يخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله». 
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كتاب القصاص/ القصاص في الأعراض --- که ٠٠٠١‏ نو 


0 القصاص في الأعراض‎ ٣ 


إذا كان عدوان المسلم على غيره بالقذف» فإن لم يأت بالبينة أقيم عليه حد 
القذف» وإن كان بالسبٌ بخير القذف في حق المسلم فهذا بقتص منه بس نحو سبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «أن كل ما كان من الكلام في عر ضه 
محرمًا لحقه ما لم يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه مثله» كالدعاء عليه مثل 
ما دعا عليه من لعنِ وغيره» وكالإهانة في الكلام» وكإظهار مساوئه في وجهه 
وهو الهمز» أو ني مغيبه وهو الغيبة. 

ولا جوز الاغنداءغلیه بان پس آكثر مما سه أو آشذ مما سبهء كماقال 
النبي كي: «المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتلِ المظلوم»» فعْلمَ أن 
المكافئ لا إثم عليه إلا إذااعتدى». 

وقال ابن القيم رَجآه: «الجناية على العرض» فإن كان حرامًا في نفسه 
گالگد ب غلبه و فدھ وس رالد فلن ل أن شل به كما فل فاق 

وإِن سبّه في نفسه» أو سخر منه» أو هزئ به» أو بال عليه» أو بصق عليه» أو 
دعا علیه؛ فله أن یفعل به نظيرَ ما فعل به متحريًا للعدل). 


(۱) السياسة الشرعيّة (ص۷٠۲).‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ .)٠٤١ ١٠٤١‏ 
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کتاب الديات/الديات م ھی ۰۹٠۲و‏ 


ی 
Dı‏ الديات E‏ 1 


الديات جمع ديةء وهي أداء المال المقدّر شرعًا في الجناية إلى المجني عايه أو وليّه. 

وفي الجناية على التفس الدية كاملةء والجناي ةني الأعضاء الو اجب فيهادية العضو. 

وإن كانت الجناية في جزء من العضو فديته بالقسط من دية العضو. 

والجراح والجنايات التي ليس فيها تقدير لديتها عن النبي ء4 فالمرجع فيها 
إلى فقه وقضاء الصحابةء فإن لم يُنقل عنهم في ذلك شيء ففيها حكومة. 

والحكومة يقدرها القاضي» فيدر دية الجناية بمقدارها من الدية كاملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََدألّه: «إن كانت الشَجَة دون ذلك مثل أن 


تبضع اللحم؛ فإنه بُقَوّم المجروح كأنه عبد وهو سليم» ثم يقم وهو مجروح قد 
اندمل جُرخه» مما نقصت قيمته أعطى الجناية من ديته». 


# # ¥ 


جه ۲١ ٠‏ خو لحقانق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزءالخامس 


وک 


أ دية النفس وما دونه 


% 


وتفاصيل أحكام اليات وردت في حديث عمرو بن حزم يعن وفي 
قضاء وفتيا الصحابة» وهي ممًا أجمع عليها العلماء. 

وأسماء الأعضاء الوارد ذكر دية الجناية عليها في حديث عمرو بن حزم هي 
الأسماء اللْغوبّةء ومقادير دياتما أحكامها شرعيّة» ومن أجل هذا لابُدٌ من شرح 
وبيان أسماء وأنواع الجنايات ومقاديرها من الديات في حديث عمرو بن حزم. 

والكتاب الذي كتبه النبىٌ 5 إلى آهل اليمن وبعثه مع عمرو بن حزم فيه: 
«أنّ ني النفس الدية مائة من الإبلء وني الأنف إذا أوعب جدعه الديةء وني اللسان 
الدّيةء وني الشفتين الديةء وني البيضتين الديةء وني الذّكر الديةء وني الصلب الدية 
وني العينين الدية وني الرّجل الواحدة نصف الديةء وني المأمومة ثلث الدية» وني 
الجائفة ثلث الديةء وني المنقلة خمس عشرة من الإبل» وفي كل أصبع من الأصابع 
من اليد و الرجل عشرة من الإبلء وني السَنْ خمس من الإبلء وني الموضحة 
خمس من الإبلء وأنٌ الرجل يقتل بالمرأة» وعلئ آهل الذهب ألف دينار». 

وهذا الكتاب رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن بي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي اة کتب کتاباء فذكره. 


.)۱۷٦۷۹۰۱۷٦۱۹۰۱۷٤0۷ ۰۱۷٤۰٩۸ المصنف (رقم‎ )۱( 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها  -‏ ههو ١١٠۲و‏ 
إستاة كيح إلى جد عبد اله إلا آنه مرسل؛ لان جد عبد اله هو محمدين 
عمرو بن حزم ولد في عهد النبي يا ني السنة العاشرةء ولم يسمع من النبي لا . 
قال الدارقطني بعد ن رواه: «(مرسل» ورواته ثقات) 
وكتاب عمرو بن حزم المرسل اعتضد بوجادات كثيرة له أسانيدها 
صحيحة» وتلقته الأمة بالقبول» واعتمدته الأمة في أحكامها. 


¢ 


قال الإمام أحمد مهاه : «لا شك أن النبن ي كتب له». 


ومن حجية كتاب عمرو بن حزم رَصْةْعَنةُ عمل الصحابة به والرجوع إليه 
0 س ےو ۲ 
ي تلقي الأحكا قال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي رجمدالنه : «لا أعلم 
في جميع الكتب کتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم» وكان أصحاب النبيّ بلا 
يرجعون إليه» ويدعون آراءهم». 
وتلقي الأمة لكتاب عمرو بن حزم بالقبول جعل حجيته متوارثة عن 
الصحابة إلى من بعدهم» قال الحافظ ابن عبد البر رجةاله: «هو كتاب 
مشهور عند آهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها 
عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقى الاس له بالقبول والمعرفة). 
(1) جامع التحصيل رقم »)۷٠۲(‏ والتلخيص الحبير .)١۷١ /٤(‏ 
(۲) سنن الدارقطني (۱/ .)۱١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام .)۲٠۹/۲۱(‏ 


.)۲٠١/۲( المعرفة والتاريخ‎ )٤( 
.)۳۳۸ /۱۷( التمهید‎ )( 


خ4 1۲ ۲و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

الوا غ عر افا اي ق اعا الات اة و 
أعضاء الإنسان مسمّياتها لغوية» إلا ما له خصوص استعمال شرعي كاليد؛ فإن 
استعمال الشرع لها ني أحكام التيمم وحد السرقة على معن الكف. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجةاللة": «السجة: جرح الوجه 
والرّأس خاصّة» فإذا جرحه في بطنه آو صدره و ظهره أو فخذه يسمی جرخا 
وإذا جرحه في الرس أو الوّجه فمع كؤنه جرحًا بالمعنى العام يُسكّى بالمعنى 
الخاص شجة. 

والشَجُّة لها مراتب عند العرب معروفةء ما قبل المُوضحة ليس فيه شيءٌ 
مقدّر عن اللي بلك بل فيه حكومة؛ يعني: كل جُزح لا يصل إلى العَظّم في 
الوجه والرّأس ففيه حكومة» والحكومة أي: التقويم» وهو الاأَرْش». 

والشجاج التي فيها حكومة» وليس فيها دية مقذرة بن خاص عن النبي 
ل ؛ E‏ القاضي. 

قال العامة عبد الرّحمن بن عبد الله البعلي رأة : «ني هذه حكومة لاله 
لا توقيف فيها من الشرع ولا قياس يقتضيه». 

وقال الحافظ آبو بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر رَجداللَه (ت: ۳٠۸‏ ه) في 
الخابات ال رة ": «أول الشجاج: الدامية Es‏ 
)١(‏ الدروس الفقهية (۳/ .)٤۳١۷‏ 


(۲) شرح أخصر المختصرات (۲/ .)۷٣١‏ 
(۳) الإقناع (۱/ ۳۹۹). 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها  --‏ چ ۲۹۳و 

ثم الباضعة» وهي شن و 

e 

والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. 

وليس في ذلك كله أرش معلوم» ولكن حكومة». 

وتقدير الحكومة يكون دون دية العضو المقدر. 

قال الحافظ البغوي رمأل : «حكومة كل عضو لا تبلغ بدلة المقدّرء 
حت لو جرح رآسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة» 
وإن قبح شينها). 

وهات مسكّيات الجنايات التي ترجع إليها أحكام الدّيات ستَّةء قال أبو 
المطرٌف عبد الرّحمن بن مروان القرطبي رَحةأللّهُ (ت: ٤١۳‏ ه)": « الجائفة: 
هي جرحة تصل إلى الجوف قل ذلك أو كثر. والمأمومة: هي ما وصل إلى 
الدماغ قل ذلك أو كثر. والمنقلة: ما طار فراشها - اللحم تحت العظم - من 
العظم. والموضحة: ما اوذ ضح العظم» قل ذلك أو كثرء ولا يكون إلا في الوجه» 
أو في الرأس. والباضعة: ما بضع في اللحم. والدامية: هي التي تدمئ» فإذا كانت 
الباضعة والدامية خطاً فلا دية فيهماء إلا أن تبر على شين» فيعقل للمجروح 
(۱) شرح السنة .)٠١٠١۲۰۰/۱۰(‏ 


(۲) تفسیر الموطاً (۲/ .)٦۹۳‏ 


جه ۲١ ٤‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
بقدر ذلك الشين». 

وقول النبي بل: «إِن في التفس الدية مائة من الإبل»ء هذا فيه تبيين لمقدار 
الية في فوات التفس» وهي مائة من الإبل. 

والنبي بي جعل دية عبد الله بن سهل الأنصاري رنه مائة من الإبلء 
رواه البخاري. 

والدّية بالإبل قوّمها الفاروق عمر عة بعدلها من الدينار والدرهم. 

وبعد ذكر دية التفس أشرع في ذكر ديات أعضاء البدن على نحو ما ورد في 
حدیث عمرو بن حزم» مبيتًا معن ومسمّی کل عضو ودیته. 

وما لم يذكر نصّه في حديث عمرو بن حزم أذكر حكمه من حديث غيره من السنة. 

دية الأنف: 

قال النبيٌ ياء في كتابه لعمرو بن حزم: «وني الأنف إذا أوعب جدعه الدية» 
فيه دليل على أن الجناية بإتلاف ا e‏ 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجدألةً: «أجمع كل من 
نحفظ عنه من آهل العلم على القول به». 

وروی عبد الررًّاق عن معمر والّوري عن ا إسحاق عن عاصم بن ضمرة 


عن علي كته قال: في الأنف الدية إذا استؤصل. [إسناده حسن]. 


.)۲۲٣ /۱۳( الأوسط‎ )۱( 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها -- هکل ۲٠٣٠١‏ 

قال الحافظ آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رجةالة 0 ن 
عنه أنه قال في الأنف الدية: عل بن آبي طالب» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء بن 
أبي رباح» ومجاهد» ویزید بن عبد الله بن قسيط» والتّخعي. 

وبه قال مالك» وأهل المدينةء وسفيان النوري» وأهل العراقء وعبد العزيز بن 
أبي سلمة» والسافعي وأصحابه» وأحمد وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرأي». 

yT‏ وني بعضه بحسبه» قال 
العامة أب ر الجا موش بن أحمد الحجاوي اة :ن المتخرين ثا الد 
وني الحاجز بينهما تنه . 

وروی أآحمد والسائي وأبو داود كلهم من طریق محمد بن راشد 
المكحولي عن سليمان بن موسئ الأشدق» عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده» أن رسول الله ية قضى في الأنف إذا جدع الذية كاملةء وإذا جُدعت 
ثندوته فنصف العقل خحمسون من الإبل» أو عدلها من الذهب أو الورق» أو مائة 
بقرة» أو ألف شاة. [إسناده حسن]. 

ومارن الأنف إذا فطع فيه الدية. 

قال الحافظ ابن عبد البر هاده : «مارن الأنف طرفه ومقدمه» وهو ما 
لان منه» وفيه جماله کله). 


(۱) الأوسط (۲۲۹/۱۳). 


(1) زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص۹١٤).‏ 
(۳) ترتيب التمهيد الفقهي .)٥٤١/۱١(‏ 


ه4 ۲٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

والمستفاد من كتاب النبي ب4 إلى عمرو بن حزم تة أن عظم الأنف 
وحواس اللّسان والشفتين فيهما الديةء ولا يحكم للرأس مجموعًا بالدية بكل ما 
فيه من حواس وعظام» الرس عظم منفرد في الحكم في الدية. 

قال الإمام مالك رجأ : «لا أرى اللَحْي الال ولاف فن انف 
اهمال ها عظمان منفردان» والرّاس بعدهما عَظٌّْ واحد». 

دية اللسان: 

وقول النبي :وني اللسان الدية»» وهذا مما أجمع على القول بحكمه 
العلماء» قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجدألة: «أجمع 
كل من أحفظ عنه من آهل العلم على القول به». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رأة" : «ني اللُسان الديةء فقد روي ذلك عن 
النبي بيا وعن أصحابه» وعليه جماعة العلماء» ومذاهب أنة الفتوئ إذا قطع 
کف او ما یکم الک ان لم ب ا ل مه ها ن الک ت 
حكومة» فن مَنَعَ ما قطع منه بعض الكلام ففيه بحساب ما منع منه» بُعتبر 
بحروف الفم. هذا كله في الخطا». 

دية الشفتين: 

وقوله بي4: «ني الشفتين الدية» منطوقه ا على أن في الشفتين الذي 
(۱) الموطاً (۲/ .)۸٥۹‏ 


.)۲٤۹/۱۳( الأوسط‎ )۲( 


.)۹۸ /۲۰٣( الاستذکار‎ )۳( 


وا او ا کیو ٣۷‏ ېږ 
TT‏ ني إحداهما نصف الدية. 

قال الحافظ بو بکر محمد بن (براهیم بن المنذر غا اھ 
«في الشفتين الدية»» یو جب اَن کا EET‏ وکما في اليدين 
الديةء ومنافعهما مختلفةء وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبلء ومنافعها 
تختلف» فحكم الشفتين على ظاهر الحديث كحكم الأيدي والأصابع 
والأسنان» وإن اختلفت منافعها). 

وقال العلامة عبد الرحمن بن عمر بعري ماله (ت: 1۸٤‏ ہ): » 
خلاف بين أهل العلم أن ني السفتين الدّيةء وني في کتاب ب عمرو بن حزم الذي کتبه 
النبي عليه السلام: «وفي الشفتين الدية». 

ولأتّهما عضوان ليس في البدن مثلهماء فيهما جمال ظاهر ومنفعة كاملة 
فإنّهما طبق على الفم تقيانه ما يؤذيه» ويستران الأسنان» ويردان الريق» وينفخ 
بهماء ويتم بهما الكلام» فإن فيهما بعض مخارج الحروف» فتجب فيهما الذية 
کالیدین والرٌجلین». 

وكان سعيد بن المسيّب رَجةاللّه بتي بأن في الشفة السفلى ثلثي الديةء وهذا 
ما أنكره عليه العلماءء قال العلامة أبو المطرّف عبد الرّحمن بن مروان القرطبي 
ردا" : «قال مالك: إذا قطعت الشفتان كان فيهما الديةء وني كل واحدة 
(۱) الأوسط (۱۳/ .)۲٣٣ ۲۳٣۲‏ 


(۲) الواضح في شرح مختصر الخرقي (۳/ .)۸٩‏ 
(۳) تفسیر الموطاً (۲/ .)٦۹۲‏ 


4 1۸ ۴ل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
منهما نصف الدية» وهما بمنزلة اليدينء اليمنى أنفع من اليسرئ» وديتهما سواء. 

وليس العمل في الشفتين على قول ابن المسيّب حين قال: «إِن في الشفة 
السّفلى ثلڻي الد 3 فیها شطر الدية». 

وإجماع الصحابة المتقدّم في الفتيا بالدّية كاملة في الجناية على ما في الإنسان 
منه اثنان» وني أحدهما نصفها؛ هو الذي عليه الفتيا والقضاء في إجماع السّابقين. 

قال الحافظ ابن عبد الب رأة : «أما قوله بي : «ني الأنثيين الديةء 
فرُوي ذلك عن: عمر وعليٌ» وزيد» وابن مسعود» وهؤلاء فقهاء الصحابةء ولا 
مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم» كلهم يقولون: في البيضتين الدية» وني 
كل واحدة منهما نصف الدية» وعلى هذا مذهب أئمة الفتوى بالأمصار إلا 
سعيد بن المسيب فإنه روي عنه من وجوه أنه قال: في البيضة اليسرىئ ثلثا الدية؛ 
لأن الولد يكون منهاء وفي اليمنى ثلث الدية). 

دية الأنثيين: 

وقول النبي 5ي في كتاب عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الذّية»» دال على أن 
الدية كاملة فيهماء وني إحداهما نصف الذية. 


A 


قال ابن قدامة المقدسي رجآ : «ني الأنشين الدّية؛ لأن في كتاب النبي بلا 


لعمرو بن حزم: «وفي الأنثيين الدية)» وني إحداهما نصفها؛ لأن ما وجبت الدية 


.)۱١۱/۲١( الاستذکار‎ )۱( 


(۲) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص۸۲۳). 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها  --‏ کک ۲٠۹١۹‏ 
فيهما وجبت في إحداهما نصفها كاليدين». 

وقول النبي بلا : «في الأنشيين الدية» لم بيد إحداهما بفضل في الدّية تبعًا 
لفضل منافعه. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رال : «ليس كون 
الرلك مها بر ب لانن طاه الخديت ادق المع ال كا قال 
اليدين الدّيةء والدّيات إلّما تجب على الأسماء لا على المنافع؛ لاله معلوم أن 


اليد اليمنى أعٌ منفعة من اليد اليسرئ» وهما في الذية سواء». 


دية الدّڪر: 
وقول النبي بيا : وني الذّكر الدّية)؛ منطوقه يدل على وجوب | الدية كاملة 
في ذهاب عضو الذّكر. 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رأة : «أجمع أهل 
العلم على القول به» إلا شيء روي عن قتادة شد عن أهل العلم فرق بين ذكر 
الذي يأ النساء وبين الذّكر الذي لا يأ الساء»: 

وقال ابن المنذر أيضا ب رجا" : لا فرق بین :دکر ا الكبير» وذكر 
الذي لا يات التساء a‏ وذكر الصبئ الطفلء والذي يقع جماعه موقع 
(۱) الأوسط (۲۹۳/۱۳). 


(۲) الأوسط (۲۸۸/۱۳). 
(۳) الوسط (۱۳/ ۲۸۹). 


جه ١‏ ۲۷ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
جماع الكبيرء لاله عضو بان من الإنسان كسائر الأعضاء التي يجب فيها الدّبات». 

قت الات غ الد رى اشن ا فما دان ل مما وان 
في كل واحد منهما دية. 

قال ابن قدامة المقدسي رَه رأة" : «فإن قطع الذّكر والأنثيين معّاء أو قطع 
الذكرء ثم قطع الأئثيين. فعلیه دیتان» کما لو قطع يديه ورجلیه». 

دية الصلب: 

وقول النبي كا: «وني الصلب الدية)» وهذا الحكم يعم إتلافه أو تعطيل 
ا: 

o yT 
كسر الصّلب يمنع الجماع» وقال السافعي وو الد ا إذا منع‎ 
نالي‎ 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجَهألة": «اختلفوا فيما 
يجب في كسر الصلب» فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع» روي هذا القول 


عن علي بن ابي طالب ريي ڪنة. 


ڪه 


وروي عن زيد بن ثابت رنه آنه قال: في ابال 
وعن مكحول أن زيدًّا قال: في الحَدَب الدية كاملة. 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص۸۲۳). 
(۲) الأوسط (۱۳/ ۲۸۱). 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها -- کو ۲۷۱و 

قال الحافظ ابن المنذر َال" : «وهذا قول عطاء» والزهري وزعم أَنً 
أهل العلم ات تفقوا غل أن ى الصلب الدية: 

وبه قال يزيد بن قسيط» والحسن البصري» وسفيان الٿوري» وكذلك قال 
الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال». 

دية العينين: 

وقول النبي بياة: «وفي العينين الدية)» وهذا الحكم مما أجمع عليه العلماء 
قال ابن قدامة المقدسي ردا : 
لقول النبي 44: «وفي العين خمسون من الإبل»» رواه مالك في الموطا»». 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَحدألَةً: «وبه قال 


E‏ إجماع» وفي إحداهما نصف الدية 


جماعة من التابعين » وهو قول مالك وأهل المدينةء والأوزاعي ومن تبعه من 
أهل الشّام» والشافعي وأصحابهء وأبي ثور» وأصحاب الرّأي». 

دية الرجلين 

وقول النبي بلاة: «وفي الرٌجل الواحدة نصف الدّية»» يدل على أن في الرّجلين 
الية كاملة» وهذا مما أجمع على حكمه العلماء. 

قال العامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(۱) الوسط (۱۳/ ۲۸۲). 


(۲) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص١أ٠۸).‏ 
(۳) الوسط (۱۳/ .)۳٠١‏ 


ه4 ۲ ۲۷ ذو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
اة : «أجمع أهل العلم على أن ني الرّجلين الدَيةء وني إحداهما نصفها. 

روي ذلك عن عمر وعلي ريأفتً. وبه قال قتادة» ومالك» وأهل المدينةه 
والوري» وأهل العراق» والشّافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرّأي». 

وقال العامة محمد بن عبد الله الزركشي رَه O O NS‏ 
حزم یدل علیه). 

والرّجل تجب فيها الدّية إذا قطعت من الكعب» فإذا قطعت من فوق 
الكعب؛ ففيها الدية لقطع الرٌجل وحكومة للجناية فوق الكعب. 

قال العامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رهآ : «تجب دية 
الرّجل في قطعها من الكعب» فان قطعها من فوق ذلك فقولانء كما تقدّم ني قطع 
اليد» وحكم قطع إحداهما حكم قطع إحدى اليدين». 

دية المأمومة: 

وقول اس بيا: «ني المأمومة ثلث الدية)» فهذه دية الشجّة في الرس إذا 
خرقت العظم إلى الدماغ ولم تذهب العقل. 

قال الإمام مالك رجةآهة: «المأمومة ما حرق العَظم إلى الدماغ» ولا 
O o‏ ق العظم». 
(۱) المغني .)۱٤۸/١۲(‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي .)٠١١ /٦(‏ 


.)٠١١ /٦( شرح مختصر الخرقي‎ )۳( 
.)۸٥۹ /۲( الموطاً‎ )٤( 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها چو ۲٣۲۷و‏ 

وقال الإمام الشافعي رداك : «الاآمَةٌ هي التي تخرق عظم الرأس حتى 
تصل إلى الدماغ. 

وسواء قلیل ما خرقت منه أو کثیره». 

ودية المأمومة هي مما أجمع عليه العلماءء قال الإمام الشافعي رأة" : 
«لست أعلم O RI DS‏ 
التفس». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رثأ : «اتفقوا على أن في المأمومة ثلث 
الديّةء وكذلك في كتاب النبي لاه لعمرو بن حزم في الدَيّات » قال: «وفي المأمومة 
ثلث الدية)». 

دية الجائفة: 

وقول النبي 445: «وفي الجائفة الثلث)؛ هو مكًا أجمع العلماء على القول به. 

والجائفة هي الطّعنة ني أي موضع من البدن التي تصل إلى الجوف» من غير 
الوجه والرّاس 

قال الإمام الشافعي رَه رجمةآدة“ : «في الجائفة الثلث» وسواء كانت في البطن أو 
في الصدر أو في الظهر,ء إذا وصلت الطعنة أو الجناية ما كانت إلى الجوف من أي 
(۱) الام (۷/ ۱۹۳). 
() الام (۷/ ۱۹۲). 


.)۱۲٣ /۲٣( الاستذکار‎ )۳( 


() الام (0۹/۷). 


جه ٤‏ ۷١۲ل‏ -الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
ناحية كانت من جنب أو ظهر أو بطن» ففيها ثلث دية النفس: ثلاث وثلاثون من 
الإبل وثلث. 

ولو طعن في ورکه فجافته كانت فيها جائفة. 

ولو طعن في ثخرة نحره فجافته كانت فيها جائفة). 

وإن أصابت الجائفة ناحيتين فهما جائفتان» تجب في كل واحدة منهما 
الت. 


قال ابن قدامة رحا 


:«فإن جرحه في جوفه فخرجت من الجانب الآخر 
فهي جائفتان). 

وقال البهاء المقدسي رجدالة E E E EO N‏ 
«رجلا رم رجلا بسهم فأنفذه» فقضى أبو بكر عة بثلثي الدية» ولا 
مخالف له» أخرجه سعيد» قال أصحابنا: وروی فهرو م کن ابه 
جده أن عمر رَعَوَلةَكَنَةُ قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف بارش جائفتين»› 
ولأنه أنفذه في موضعين» فأشبه ما إذا كان من الظاهر إلى الباطن». 

دية المنقولة: 

وفي قول النبي کلاء: «وني المنقلة خمس عشرة من الإبل)؛ تبيين لمقدار الذية 
للجناية في الرس أو الوجه إذا كسرت العظم وآزالته عن موضعه. 
)١(‏ العْدّة شرح العمدة (ص۷٥٤).‏ 
(۲) العْدَة شرح العمدة (ص۷٥٤).‏ 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها  ---‏ که ۲۷١‏ 

قال الإمام مالك رهآ : «المَقلَة التي يطير فراشها من العَظّم ولا 
ترق إلى الدّمَاغ» وهي تكون في الرس وني الوجه». 

وقال الإمام الشافعي راه : «المنقلة: التي تكسر عظم الرأس حتى 
شىء فتستخرج عظامه من الرس ليلتكم. 

NOISE lebe FEEL 

وإذا نقل من عظامها شيء قل أو كثر فقد تج عقلها خمس عشرة من الإبل». 

ودية المُقَلَة هذا مكّا أجمع عليه العلماء» قال الإمام الشافعي رجا" : 
«لست أعلم خلاقًا ني أن المنقلة خمس عشرة من الإبل» ومذا أقول». 

آما دية الأصابع والآسنان: 

فقد قال النبيّ 445: «وفي كل أصبع من الأصابع من اليد أو الرّجل عشرة من 
الإبلء وني السنّ خمس من الإبل»» وهذه السنة دالّة على التسوية في دية الأصابع 
والأسنان» مع اختلاف جمالها ومنافعهاء وهذا من ضبط الشريعة لأحكام 
الديات حسما للنزاع في تقويمها باعتبار منافعها. 

قال العلامة أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رجاه (ت: ۳۸۸م : 
«سوّى رسول الله 44 بين الأصابع ني دياتهاء فجعل في كل إصبع عشرًا من 


.)۸٥۸ /۲( الموطاً‎ )۱( 

(۳) الام (۷/ ۱۹۲). 

(۳) الام (۷/ ۱۹۲). 

.)٤۸۹ ۰٤۸۸ /۳( معالم السنن‎ )٤( 


خ4 ۷٦‏ ٢و‏ الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
الإبل» وسوى بين الأسنان» وجعل في كل سن خمسًا من الإبل» وهي مختلفة 
الجمال والمنفعة» ولولا أن السنة جاءت بالتسوية لكان القياس أن يفاوت بين 
دياتما كما فعل عمر بن الخطاب رنه قبل أن يبلغه الحديث» فإن سعيد بن 
المسيب رَوَهكَتةُ روى عنه آنه كان يجعل ني الإبهام خمس عشرة» وني السبابة 
عشرًا» وفي الوسطى عشرّاء وفي البنصر تسعاء وفي الخنصر ستاء حت وجد كتابًا 
عند أبي عمرو بن حزم عن رسول الله اة أن الأصابع كلها سواء فأخذ به 

وكذلك الأمر في الأسنان كان يجعل فيما أقبل من الأسنان خمسة أبعرة 
وني الأضراس بعيرًا بعيرًا». 

ثم قال الخطابي رجدالة ": «واتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل وإن 
في كل سن خمسة أبعرة» وني كل أصبع عشرًّا من الإبل» خناصرها وأباهمها 
سواء» وأصابع اليد والرجل في ذلك سواء» كما جعل في الجسد دية كاملة: 
الصغير الطفل» والكبير المسن» والقوي العَبّل» والضعيف النضوء في ذلك 
سواء. ولو أخذ على الناس أن يعتبروها بالجمال والمنفعة لاختلف الأمر في 
ذلك اختلافا لا يضبط ولا يحصر» فحمل على الأسامي وترك ما وراء ذلك من 
الزيادة والنقصان في المعاني». 

ودية الأصبع عشر من الإبلء وأنملة الأصبع ثلث العشرء إلا أنملة الإمام 
)١(‏ رواه عبد الرزاق (رقم )۱۷٦۹۸‏ عن الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أن 


عمر رنه فذكره» إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب» وسعيد رى عمر لكت . 
(۲) معالم السثن (۳/ .)٤۸٩‏ 


كتاب الديات/ دية النفس وما دونه جهو ۲۷۷و 

" ۰ چ ےو( - 

قال العلامة منصور بن يونس البهوتي ا «في أصابع اليدين 
والرْجلين الديةء وني كل أصبع عشرهاء وني أنملة إبهام نصف عشرهاء وأنلة 
غیره ثلث عشرها) . 

وقال الحافظ البغوي رَجألةً: «في كل أصبع يقطعها عشر من الإبل 
وكذلك أصابع الرُجل» وإذا قطع آنملة من أنامله؛ ففيها ثلث دية آصبع» إلا أنملة 
الإمام» ففيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس لها إلا أنملتان» ولا فرق بين نامل اليد 
أو الرٌجل». 

وقال الحافظ ابن الملقن رَجةاللّةً : «وعن سليمان بن موسى قال: في 
كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطع أو 
شلت ثلث دية الأصابع» إلا ما كان من إبمامهاء فإِّما لها قصبتان» ففي كل قصبة 
من ااام نصف ديتها». 

والأصبع الزائدة ليس فيها نص خاص في وجوب الدّية في الجناية عليهاء 
بقي أن يستنبط حكمها من عموم النص أو معناه أو القياس. 

قال العامة أبو الحسن على بن سعيد الرجراجي المالكي رَجةًألَ: «وإن 
(1) عمدة الطالب لنيل المآرب (ص١١أ٠).‏ 


(۲) شرح السنَه (۱۰/ ۱۹۷). 


(۳) التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۳۱/ .)١۹۰‏ 
)٤(‏ مناهج التحصیل /۱١(‏ ۱۳۸). 


4 ۷۸ ۴ل الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
كان في إحدى اليدين أصبع زائدة؛ فلا يخلو من أن تكون قوَتها كقوة الأصابع» أو 
تكون أضعف منها. فإن كانت ضعيفة عن التناول والخدمة» فلا خلاف أنه لا 
دية فيهاء ولا قصاص» وإنما فيها حكومة» وإن كانت قوية ومنفعتها كمنفعة 
سائر الأصابع» فلا تخلو من أن یکون قطعها عمدًا أو خطاً؛ وإن كان خطا» هل 
تكون فيها الدية أم لا؟ المذهب على قولين: أحدهما: أا لا دية فيها أصلاء سواء 
قطعت وحدهاء أو قطعت اليد التي هي فيها؛ وإنما فيها حكومة» وهو قول ابن 
سحنون عن آبيه في كتابه. والثاني: أن فيها دية الأصبع؛ وهي عشرة من الإبل». 
والأصبع الزائدة خارجة عن جمال ومنافع صل الخلقة» فمن أجل ذلك لم 
يجعل فيها بعض العلماء ديةء إلا أن يقال: إن الذّية ني مقابل الجنايةء والله أعلم. 


2 ھ و i‏ 
قال ابن الملقن رمه اله :«وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 


ر 


رجل عن مكحول عن زيد بن ثابت َيَْكَةْعَنة أنه قال: في الأصبع الزائدة ثلث 
دية الأصبع. 

قال معمر: يعني: أن في الأصبع الرّائدة والسنٌ الزائدة ثلث ديتها. 

وقال آخرون: فیها حکم. 

وقال آخرون: لا شيء فيها). 

وني قول النبئٌ ية : «ني السن خمس من الإبل»؛ دليل على أن دية الأسنان 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١١(‏ 4۱). 
(۲) إبمام الراوي يضعف به الإسناد. 


كتاب الديات/ دة النفس ومادونها کچھ ۲۷۹و 
سواء مهما اختلفت في موضعها ونفعها. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجَهألَةٌ: «بظاهر هذا 
الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيّات؛ 
لدخولها كلها ني جملة قول رسول الله 44٤‏ . 

وقال الإمام مالك رجاه : «الأمر عندنا: أن مُقدّم الفم والأضراس والأنياب 
عا وك أن ومو 0 0 ال تعن من ال وال س 
E‏ 

وعلى هذا كان فقه الصحابة والولاة في القضاء» قال عروة بن الزبير رمدالة": 
«إِنّه كان يسوي بين الأسنان في العقل» ولا فصل بعضها على بعض)». 

وبعث مروان بن الحکم أبا غطفان بن طريف المُريٌ إلى عبد الله بن عباس 
ته يسأله: ماذا ني الضرْس؟ 

فقال عبد الله بن عباس یرعتها: فيه خمس من الإبل. 

قال أبو غطفان: فردني مروان إلى عبد الله بن عبّاس» فقال: أتجعل مقدم 
الفم مثل الأضرَاس؟ 

فقال عبد الله بن عباس ريعتكًا: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع» عَقَلَهَا 
(۱) الأوسط .)۲۳٣۹/۱۳(‏ 


(۲) الموطاً (۲/ .)۸٦۲‏ 
(۳) رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه» إسناده صحيح» الموطأً (۲/ .)۸٦‏ 


جه ۲۸٠١‏ خو ___--الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
ا 

والس التي تجب فيها الدية سن الذي قد كَعَرَ؛ لأنّها إذا قلعت لا تعود. 

قال العلامة أبو طالب عبد الرّحمن بن عمر البصري رأة : «إِنّما يجب 
EG E Ce E‏ 
لم يعد بدلها. 

وأما سن الصّبي الذي لم يثغر فلا يجب بقلعها في الحال شيء» هذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه» ومالك والشافعي» ولا أعلم فيه خلاًاء وذلك لأنٌ العادة عود 
سنه فلم يجب فيها في الحال شيء کنتف شعره» لکن ينتظر عودهاء فإن مضت 
مدة يئس من عودها وجبت ديتها. 

قال أحمد: وينتظر سنة؛ لألّه هو الخالب في نباتها. 

وإذا اسو السنٌ بالجناية عليه ولم ينقلع؛ ففيه الدية في فقه الصحابةء وعن 
أحمد رواية إن ذهبت منفعتها ففيها ديةء وإلا حكومة. 


قال العلامة الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 


رها «إن جنیٰ عل سنه فْسودّاء فخکی ر أحمَدَ IES‏ فی ذلك 
E Te E e a‏ مر ر 0 ا و DI‏ س o27‏ 
رواان إ خت اھتاء تیب وھا کيل وخر قاور کم الجرفي: اروئ قدا عن 


2 چ رە ر‎ E زا‎ e 
ب بن ابت و به قال سَعِيدٌ ن الْمُسَيّب» وَالحَسَن وَابنْ سيرينَ وه ري والرهري‎ 


(۱) الموطاً (۲/ .)۸٦۲‏ 
(۲) الواضح في شرح مختصر الخرقي (۳/ ۹۲). 
(۳) المغني (۱۲/ ۱۳۷). 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها کو 4۲۸۱و 
راك 4 وان دوالك الست وعد العَزيز اش 


والٿريّء وَأَضحَابُ الرَأي. وهو أَحَدُ زاي الشافيي. 
والروانة الكاثة ع اححدة اة ان اذه مهاه اضغ عَلَيْها وَنَخوو؛ 


E‏ 2 ر کے ا و 5 ۰ ھە س و 
ففيها ديتهاء وَٳِن لم ذهب تفعَهَا؛ حكومة. وها قول م ٤‏ 


کے ES‏ ر کے ت 0 ۰ TEA‏ 
دی Hes e‏ ف لَه مالف 


َه اَهب الْجَمَالّ عَلَّى الْكَمَال» فَكَمَلَّتْ دِيتهاء 
گالز كلحأ الاس رات لأاك فاا إِنِ اصَفَرّت او احمَرّت لَمْ كمل 
دیتها؛ لا ل يذهب a‏ عل الكَمَال» وَفيها RE‏ وان اخصَرّتٰ 
اختَمَلَ اَن يون كََسويدِهَا؛ لاله يَذَْبُ بِجَمَالهاء وَاحَمَل أن لا َب فيا إلا 

م لن داب جمَالها بشويدها اڪره لم يُلْڪَق به عير گما لو حََرَهَا». 

دية الموضحة: 

وقول النبي 44: «ني الموضحة خمس من الإبل»ء فهذه دية الجناية التي 
توضح العظم» بعد أن كشطت القشرة التي بينه وبين اللحم» سواء كانت في 
لاا 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رَحةألةٌ: «الموضحة هي: التي يكشط عنها 
ذلك القشر؛ يعني: قشرة رقيقة بين العظم واللحم» أو يشق حتى يبدو وضح 


(۱) الأوسط (۱۹۱/۱۳). 


جه ۲۸۲و لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
العظم» فتلك الموضحة». 

وقال الحافظ البغوي رأة : «ولو أوضحه مواضح من رأسه أو وجهه في 
مواضع متفر قة منفصلة بعضها عن بعض يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل». 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رجالة: «جاء 
الحديث عن رسول الله ئة أله جعل في الموضحة خمسًا من الإبل» ولم يفْرّق 
بين موضحة الوجه وموضحة الرأس» ففي الموضحة خمس من الإبل. 

والمواضح على الأسماء» فما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم موضحة 
صغيرة أو كبيرة على ظاهر الحديث ففيها حمس من الإبل» وليس ينظر في ذلك إلى 
كثرة الشين ولا قلتهء وإِلّما ذلك على الأسماء على ما جاء على ظاهر الحديث». 

دية الهاشمة 

وأما Cs‏ ولم يرد فيها شيء 
مرفوع عن النبي با » وقد أفتى فيها الصحابة روئ روا نهر . 

لاط ان ر 0 او ت کی عرو ی ن د 
الهاشمةء ووقع ذكر الهاشمة في حديث زيد بن ثابت رصيَكَنَةُ عند عبد الرزاق» 
لکنه موقوف». 
(۱) شرح السنة (۱۹۹/۱۰). 


(۲) الأوسط (۱۳/ ۱۹۱۰۱۹۰). 


(۳) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ ۲۷۹). 


كتاب الديات/ دية النفس ومادونها  --‏ که ١۲۸۳و‏ 

قال الخرقي رأة : «الهاشمة هي التي تُوضح العَظْمَ وتهشمه». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رمه شمیت ذلك لميا 
العظم». 

وبين لزركشي الحنبلي رَجةاللَةُ اختصاص الهاشمة بجناية الرأس والوجه» 
فقال: «تختص بالرأس والوجه كما في الموضحة» ولو هشمت العظم من غير 
إيضاح لم يجب أرش الهاشمة» على مقتضى كلام الخرقي» وهو كذلك بلا ريب». 

وقال الحافظ البغوي ا : «الهاشمة» وهي التي تشم العظم وتكسره 
E‏ فإن هشم من غير إيضاح ففيها خمس من الإبل). 

وقال العلامة هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي رال : «وبعض المالكية 
يجعل : «الهاشمة» و«المتقلة) سواءًّء وذلك غلط» وکیف يصح ج هذا وني «الهاشمة» 


عشر من الإبل عند جمهور الفقهاءء وفي «المُنْقلّة)» حمس عَشرَة؟!). 


RR %# ¥ 


.)۲۸٠ص( المختصر في الفقه‎ )١( 
.)۱۷١ /١( شرح مختصر الخرقي‎ )۲( 
.)١۷١ /١( شرح مختصر الخرقي‎ )۳( 
.)۱۹۹/۱۰( شرح السنة‎ )٤( 

.)۲۷۲ ۰۲۷۱ /۲( التعلیق عل الموطاً‎ )٥( 


ج4 ۲۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


والحواس فيها الّيةء دل على ذلك معن ما أوجبه النبي ية من الذّية في 
اللأعضاء بسبب ذهاب منافعهاء وهذا ما قضى به الفاروق عمر بن الخطاب 
تة فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عوف 
الأعرابي قال: سمعت شيخا في زمان الجماجم» فنعته» فقيل له: ذاك أبو 
الا رور را ر ر مد ن رال یں کا خي اة 
وعقله ولسانه وذكره» فقضى فيها عمر تة بأربع ديات» وهو حی'. 

فالصربة والجناية واحدة» إلا أنّها تلفت أربع حواس: العقل» والكلام 
والسمع» والبصر» فجعل فيها الفاروق رنه أربع ديات» ولم يجعل فيها دية 
وأخاة لا ها لم تتداخل. 

قال العلامة أبو الجا موسئ بن أحمد الحّاوي رَجدأه: «ني كل حاسّة 
دية كاملة» وهي: السَمْعٌ » والبَصَرء ولسم والذَوقٌ» وكذا في الكلام» والعَفّلء 
ومنفعة المشي والأكل والتكاح» وعدم استمساك البول أو الغائط». 
(۱) قال الحافظ الذهبي رَجةآللّه: «سنده منقطع)» مهذب سنن البيهقي الكبير .)١۷١/(‏ 


(۲) زاد المستقنع (ص١٠٤).‏ 


كتاب الديات/ دية الجواس م پو ۰٠۲۸و‏ 

رو علا عضو ها ما ا و غ و 
العضو» قال الحافظ البغوي رأة" : «لو ضرب على يده» أو رجله» أو ذكره 
واد و افا اى لاا PR E‏ في وجوب دیتها. 

والجناية على العقل فيها الديةء لاله أعظم الحواس نفعًاء وبه قيام سائر الحواس 

قال العلامة بو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
آله : «ني ذهاب العقل الدية؛ لأن في كتاب النبي - ية - لعمرو بن حزم: 
«وفي العقل الدية)» ولما ذكرنا من حديث عمر رَهعَنة؛ ولأن العقل شرف 
الحواس» به يتميز عن البهيمة» ويعرف حقائق المعلومات» ويدخل في التكليف» 
فكان أحق بإيجاب الدية» وإن نقص عقله نقصًا يعرف قدره» مثل من يجن 
نصف الزمان» ويفيق نصقَا؛ وجب من الدية بقدره» وإن لم بُعرف قدره» بأن 
صار مدهوشاء أو يفزعه الشيء اليسير؛ ففيه حكومة؛ لأنه تعذر إيجاب مقدرء 
فيصير إلى الحكومة). 

تلك هي ديات الأعضاء السّليمة الكاملةء أما الأعضاء التي تعطّلت منافعها 
أو بعضها ففيها ثلث ديتهاء وبعض آهل العلم يقول: فيها حكومة. 

قال العلامة بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رجاه : «ليد 
الشلاء اليابسة التي قد ذهبت منها منفعة البطش؛ اختلفت الرواية عن أحمد فيها 
(۱) شرح السنة (۱۰/ ۱۹۷). 


(۲) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص۸۱۸). 
(۳) العْدّة شرح العمدة (ص٤١٤).‏ 


چ4 A٦‏ ۴و الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
وني السن السوداء والعين القائمة» وهي التي ذهب بصرها وصورتا بأقية» فعنه: 
فيهن حكومة؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر 
فيهاء فتجب فيها الحكومة كالأصبع الزائدة» وعنه يجب في كل واحدة ثلث 
دیتها لما روی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: «قضی رسول الله ية في 
العين القائمة السادة لمكانها بثلث الديةء وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتهاء 
وني السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها»» رواه النسائي» وأخرجه أبو داود 
مختصرًا في العين وحدهاء وروي ذلك عن عمر وطك؛ ولأنها كاملة الصورة 
فكان فيها مقدر كالصحيحة» وكذلك الرجل الشلاء والذكر الأشل وذكر 
الخصي وذكر العنين» وكذلك كل عضو ذهب نفعه وبقيت صورته» فذلك على 
روايتين: إحداهما: تجب حكومة كما سبق» والثانية: ثلث الدية بالقياس على ما 
مضى» وني لسان الأخرس روايتان أيصًا كالروايتين في اليد الشلاء». 

زى امن الور الد ن ف ا ن اا یت ا ار 
وبعض الفقهاء من أنكَّة المذاهب المشهورين جعل فيها نصف الدية. 

قال الحافظ ابن عبد ابر رأة" : «اختلفوا في الأعور تفقاً عينه الصحيحة 
جا ال ال وا و سا ا ا وروی ك ا ع 
وعشمان» وعبد الله بن عمر نكت . 


(Das 


وهو قول ابن عباس ري تھا وبه قضى عمر بن عبد العزيز رمه 


(۱) ترتيب التمهيد الفقهي .)٥٤٩/١١(‏ 
(۲) مناهج التحصیل (۲۲۹/۱۰). 


كتاب الديات/دية الجوایس م کیو ۲۸۷و 

وقال الحافظ ابن عبد البر أده : « O‏ 
اوري وَعَنْمَان البني في عَيْن الأَعَور إا فة ق فقث طا صف الدَية وَمِنْ حْجَِهمْ 
ن الْقَصَاص فيها ا گاَٺ عَمْدَا عبن وَاجدَةِء فَكَدَلِكَ يَجِبُ أن تَكُونَ ينها في 
الْحَطَا ديه عَيْنِ وَاحِدَة وَاخحتَجواء باب التي کي الذي کب لحرو بن حَرم: 
وَفي العَين ڪَمْسُونَ وَفي اليد حَمْسُونَ وَفي الرجُل ڪَمُسُون. وَلَمْ حص عَيَْا مِنْ 
عَيْنِ ولا يدا ِن يَرِ ولا رجلا مِنْ رجُل». 

وإيجاب الدية كاملة أرجح من جھة المعنى لإذهاب الجناية حاسة البصرء 
ولأنه إجماع الصحابة. 

قال العلامة أبو الحسن على بن سعيد الرجراجي رجاه : «يقع الترجيح 
لمذهب مالك رَجةألَهٌ بقضاء الخليفتين عمر وعثمان رًعتهً بالدية الكاملة ني عين 
الأعورء وكان ذلك بين أظهر الصحابة اء ولم يكن منهم مخالف ولا منكر). 

دية الشعور: 

والشعور إذا جني عليها وآتلفت ولم ترجع؛ ففيها ديتها. 

قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعليّ الحنبلي رمال : «ني كل 
واحد من الشعور الأربعة: شعر رأس» وشعر حاجبين» وشعر أهداب العينين» 
وشعر لحية: الدية كاملة. 
(۱) ترتيب التمهيد الفقهي .)٥٤١ /۱١(‏ 


(۲) مناهج التحصیل (۱۰/ ۲۲۷). 
(۳) شرح آخصر المختصرات (۲/ .)۷٣۲‏ 


44# ۲۸۸د الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

رُوي عن علي رنه وزيد بن ثابت رنه في الشعر الذية» ولاه آذهب 
الجمال على الكمال كأذني الأصم وأنف الأخشم» بخلاف اليد الشلاء ۰ 
جمالها کاملا. 


وني حاجب نصفهاء أي: الدية؛ ا و ھاب را أي: الدية؛ 


وني شارب حكومة). 


وقال ابن قدامة المقدسي رها : 


aR N 
إلا بذهابه عل وجه لا بر جیٰ عوده» مثل أن يقب على رأسه ماءَ حارًا» فتلف مَْبَت‎ 
السعرء فينقلع بالكايةء بحيث لا يعود وإن رجي عَوْده إلى مدة انتظر إليها).‎ 

فشعر الحاجبين وأهداب العينين فيهما جمال ومنافع للبدن» ففي إذهاهما الدية. 

قال العلامة بو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رجةادة : «(ني 
الأجفان الأربعة الدية)؛ لأن بإذهاا تفوت منفعة الجنس جميعًاء (وفي كل 
واحد منها ربع الدية) لأن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب في كل واحد 
بحصته من الدية كالعينين والأصابع» ولأن فيها جمالا ظاهرًا ومنفعة كاملة؛ 
فإنها تكن العين وتحفظها وتقيها الحر والبرد وتكون كالغلق عليها يطبقه إذا شاء 
ويفتحه إذا شاء» ولولاها لقبح منظره؛ فوجب أن يكون فيها الدية كاليدين». 


(۱) المغني .)۱١۱۸/١۲(‏ 
(۲) العدّة شرح العمدة (ص١١٠).‏ 


كتاب الديات/دية الجوایس م هو ۲۸۹و 

ومن القواعد المقرّرة في أحكام الديات أن دية العضو دية له ولأعضائه 
وحواسه ومنافعه» ذا 5د قضى النبي ب في دية اليد» وجعل دية الأصابع ومنافعها 
ا 

قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رَجةآهه: «تندرج دية 
نفع الأعضاء في ديتهاء فتندرج دية البصر في العينين» واللسان يندرج فيه الكلام 
لدو وكا ا ا 

وقال البهاء المقدسي رَجةألة: ««إن فطع الأجفان بأهدابا؛ لم يجب 
أكثر من دية واحدة»؛ ل ال يزول تبعًا لزوال الأجفانء فلم يجب فيها 
شيء» كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه». 

واستفاد العلماء من قول النبي ية في کتاب عمرو بن حزم: «وفي اليدين 
الديةء وني الرٌجلين الديةء وني الأنثيين الدية»ء أن ما في الإنسان منه عضوان؛ 
فتجب فيهما الدية كاملة» وني أحدهما نصف الذية. 

ومن ذلك أخذ العلماء حكم الأليتينء وقالوا بالدية كاملة فيهما. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجدال: «كل من أحفظ 
عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الديةء وفي كل واحد منهما نصف الديةء ومن 
حفظت ذلك عنه: عمرو بن شعيب» والتخعي» والشّافعي» وأحمد وإسحاق 
(۱) شرح أخصر المختصرات (۲/ .)۷١١‏ 


(۲) العْدّة شرح العمدة (ص .)٠٥١‏ 
(۳) الأوسط (۲۹۸/۱۳). 


جه . ۲۹ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وأصحاب الرأي. 

وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنّهم قالوا ني جملة قولهم في كل 
فرد من الإنسان الدية كاملة» وفي كل ما في الإنسان منه اثنان ني كل واحد منهما 
نصف الدية»). 


وقال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رجاه : «إن 


كل عضو لم يخلق الله سبحانه في الإنسان منه إلا واحدًا كاللسان والأنف» 
وجميع ما ذكرنا ففيه دية كاملة؛ لان في إتلافه إذهاب منفعة الجنس» وإذهاب 
فة الس الات الي 

وقال البهاء المقدسي ني فوات منفعة الأعضاء ذات العدد بدية كل عدد 
بحصته": («ما فيه منه شيثان؛ ففيهما الدية» وني أحدهما نصفها؛ كالعينين› 
واا جي ا و اا ول وال واا 
6ل و الاسكفن ‏ ال جل لان عة الجن اذهب مهام فان 
فيهما الدية» وني إتلاف أحدهما إذهاب نصف منفعة الجنس؛ فكان فيه نصف 
الدية » لا نعلم في هذا خلاقا». 

ديه اليدين: 

وقول النبي بياة: «وفي اليدين الدية)» فهذا الحكم مما أجمع عليه العلماء» قال 


.)٠١١ص( العدّة شرح العمدة‎ )١( 
.)٠١١ص( العْدّة شرح العمدة‎ )۲( 


كتاب الديات/ديةالجواس  -‏ کیو ۲۹۱و 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رجدادة : «أج 
SS‏ 
وقال ابن قدامة الله مبيتًا تعليل الحكه: الا 
n‏ 
واليد التي يجب في قطعها الدية من 0 قال ابن قذامة مدا ولان 
اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليهاء بدليل أن الله تعالى لكا قال: ™ وألسارقٌ 
والسار َة فَاقطعوَاً ًا 4 [المائدة: ۳۸]ء» كان الواجب قطعهما من الكوع» 
وكذلك التيمم يجب فيه مسح اليدين إلى الكوعين». 
e‏ 
قال ابن قدامة رأة : «إنَ المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدفع 
i‏ للكفٌ» والدّية تجب في قطعها من الكوع بغير خلاف». 
وإذا قطعت اليد من فوق الكوع من المرفق أو نصف الساعد فليس عليه إلا 
دية اليدء قال ابن قدامة رأة : «نص عليه أحمد في رواية أبي طالب» وهذا 
قول عطاء» وقتادة والتٌخعي» وابن ن¿ أبي ليلى» ومالك» وهو قول بعض أآصحاب 
الشافعي» وظاهر مذهبه عند أصحابه sS‏ 
وقال ابن قدامة رهآ : «فأمًا إذا قطع اليد من الكوع» ثم قطعها من 
(۱) المغنی (۱۳۸/۱۲). 
۳ ۵ المغني (۱۳۹/۱۲). 
0) المغني (۱۲/ )٠٤١‏ . 


۲ ۲۹ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
المرفق؛ وجب في المقطوع ثانا حكومة» لاله وجبت عليه دية اليد بالقطع 
الأول» فوجبت بالثاني حكومة). 

دية الأذنين: 

أما الأذنان ففيهما الدّية في وجادة أبي بكر بن حزم والڙهري من كتاب عمرو بن 
حزم. وما في الإنسان منه عضوان ففيهما الدية كاملة» وني أحدهما نصف الدية. 

والذي أفتى به سادات العلماء من أكابر الصحابة في الأذن الواحدة نصف الدية. 


قال الحافظ ابن عبد البر رَجةأدرة': «رُوي عن: عمر» وعليٌ» وزيده 


ا س و 


كته أنّهم قضوا في الأذن إذا استؤصلت بنصف الدية. 

وروي عن ابن مسعود رنه مثله. 

قال معمر: والتاس على هذا». 

n‏ أن ني المع الدّية كاملة. 

قال الحافظ ابن عبد الب رَحَةألة: «أمّا ذهاب السمع فرُوي عن مجاهد 
أنه قال: في ذهاب السمع خمسون. 

وهذا يحتمل أن يكون في الأذن الواحدة. 

وقال عطاء: لم يبلغني في ذهاب السمع شيء. 

وجمهور العلماء على أن في ذهاب السمع الدّية). 


)٠۰١/۲۵( الاستذکار‎ )۲ ۰۱( 


كتاب الديات/دية الجواس د جهو ۲۹۳۲و 


وقال ابن قدامة المقدسى رَحةأدةً: 


: ن ما کان في البدن منه عضوان» کان 
و E‏ وو أحد نصف 0 خلاف بء القائل* 
: الدر کالندین وي | هما الدية بعیر خلا بین القا : 


بوجوب الدية فيهما. 


de 
ص‎ 


وأما ما روي عن أبي بكر الصديق رهن أله قضى في الأذن بخمس عشرة من 
الإبل فلا يصح عنه» قال الحافظ ابن المنذر رَحةأله: «ليس ذلك بثابت عنه». 

وقال ابن قدامة رَجةألّه في تعليل وجوب الدية في السمع: ِلها حاسة 
تختص بنفع» فكان فيها الدية كالبصر». 

دية التّديين: 

وثديا المرأة حكمه نحو ما ذكره الفقهاء فيما كان منه اثنان من الأعضاءء 

قال الحافظ ابن عبد البر ةا : «جماعة نة الْمَنْرّى بالأَمَصارء وَالْفْقَهَاءُ 
بالججَازِ وَالْعراق وأتباعهُب وَجُمُهورٌ التابعِينَ؛ ا يقولون: في تُديي المَراًة 
دينهاء في كَل وَاحدِ منْهُمَا صف دِيَنهاء وَفي حَلَمتيْهَا ينها كاملَه؛ لاله لا کون 
الرَصَاع إلا بهمَاء وفي كَل وَاحِدَة مِنْهُمًا صف الدَية 

وروي َلك عَنْ رَيْدِ بن ابت هه وَجَمَاعَة مِنْ تابعي الْمَدِيتَة ومَكة وَالكوفَة 
إلا في الْحَلَمََين قله وي فيهمَا عَنْ رَبْدِ 4 وَعَيْره أَشْيَاءُ مُضطربة وَعَنْ ابي 


.)١١١ /۱۲( المغني‎ )۱( 
.)۲١۳/۱۳( الأوسط‎ )۲( 


.)٠١١/١( مختصر الخرقي‎ )۳( 
.)٠٠۲/۲۵( الاستذکار‎ )٤( 


جه ٤‏ ۲۹خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


المَرأة فَقالّ: يها ال رفي e‏ دا أصيب بَعْضة ففيه 
حكومَة الْعَذل الْمُجْتَهد». 
ومن جن على عضو فقطعه فردّه إلى موضعه كأنف أو أذن أو سن لم تجب 


قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي رحةألة : «إن 


0 


َو 


قَلَع قالع سنه ردكا صَاجبهاء قفتت في مَوْضِڪها؛ لَمُ جب ديتها. نص عليه 
آخن في رِواية جَعفر بن A‏ ي بکر. وَعَلَى قول الْقَاضيء 
جب ويتهاء وهو مَذْمَبُ الشافعئ» وقد دَكَرْنًا توْجيههما فيم إدا قطع أنه ردم 
الحم فعَلّى قول أبي بكر جب فيهًا حُكومة؛ لَِقَصِها إن َقَصَٺ أو صَعْفِهَا 
إن صَعُمَت.وإِن لها َالِ بعد لِك وَجَبَت ديتها؛ لاتا سن دات جَمَالٍ 
RT‏ 


RR %# ¥ 


.)۱۳١/۱۲( المغني‎ )۱( 


كتاب الديات/دية المرأة کو ۲۹٥‏ بو 


ودية أعضاء المرأة كدية الرّجل حت تبلغ الثلكت فاا تلخت القلث كانت 
على الصف من دية الرجل. 

عن معاذ بن جبل رنه قال: قال رسول الله بية: «دية المرأة على التصف 
من دية الرّجل»»ء رواه البيهقي وضعفه" 

وعن مكحول وعطاء أن عمر بن الخطاب نة قوم دية الحرّة المسلمة 
إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار» رواه البيهقي"» وهو منقطع. 

وعن زيد بن ثابت ريَْعَنةُ قال: جراحات الرّجال والساء سواء إلى 
الثلث» فما زاد فعلى الصف" . 

وال اتن موو ت :ا لالس والمر صك فا ما سرا ارادا 
ا 

ا مالك وهاه" : «تفسير ذلك أتّها - المرأة - تعاقله في الموضحة 
ل و ا ا و اا ا و ق 
(۰۱ ۲) السنن الکری .)۳۷١/۱١(‏ 


.)۳۷۳/۱١( السنن الکری‎ )٤ ۳( 
.)۸٥ ٤ /۲( الموطاً‎ )٥( 


جه ١‏ ۲۹ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
فصاعدًاء فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك الصف من عقل الرَجُل». 

وقال العامة أبو المطرّف عبد الرّحمن بن مروان القتازعي القرطبي ذأ5 : 
«ودَلك أن الله عل َا جَعَلَ لَهَا ضف مِيرَاثِ الَجُل» وجَعَل شهادتها صف 
اة الرَجُل کائٽ يها نِضفَ دية الرَجُل» قهي تجُرِي مَجْرَى الوَجُل في 
اير من الدّيةء فإذا بلَخَتِ الث وهي في حيز الكثير رَجَحَبْ إلى ديتهاء وأا 
إذا لها رَجُل عَمْدا فان بقتل بهاء لله تَعالّى: كفس بألسَفّس € [المائدة: ٤٥‏ 
ولقول النبيّ ي: «المسلمَون تتكاقاِمَاوُدْ»». 

وما على ڊ بن أبي طالب هَن فقد روى عنه إبراهيم التخعي: عقل المرأة 
على الصف من عقل الرّجل في التقس وما دونهاء ورواه الشعبي كذلك عن علي . 

قال البيهقي رهآ : «حديث إبراهيم منقطع» إلا أله بُوَكدٌ رواية الشعبي». 

قال الحافظ البغوي رحةألة : «وية أطرَافِ الْمَرْأة عَلّى النَصّفِ مِنْ ية 
اف الرَجُل عند د ار آهل الول وَحُکي عَنْ سَعيدِ بن الْمُسَيّب أنه قَالّ: 
اماه تعاقل الرَجُل إلى ثلث وِيتهاء وَمثله عن عَزوة بن اش کک کک 
دا بَعَّث تلت الد ية گات الْمَراة فيا على التصفِ مِنَ الرجُل» > الوا فن 
NTT a‏ 
(۱) تفسیر الموطاً (۲/ 1۸۹). 


(۲) السنن الکری .)۳۷۳/۱١(‏ 
(۳) شرح السنة .)۲٠۲۰۲۰۱/۱۰(‏ 


كتاب الديات/دية المرأة م کو ۲۹۷ بو 


ص 


عَم اء وَعَنْ رَبْدِ بن تَابتِ انما سَوَاء لی الثلُثِ» قدا راد عَلَّى الثلْثِ على 
النصف». 
والرواية المنقطعة عن على ك EAS‏ ن عل افراع ال م ك 


ود 
ا ا اا 6 ا ا 


قال الحافظ ابن عبد الب راد" : : «وقال الشافعي» اوخا و ا ا 
وار بقول علي رنه . 

ومن حجّة تحرير روايات الصحابيين: علي وابن مسعود عن نجد أن 
الرواية عن على لا تصح» وعن ابن مسعود ريوَةعَتة رواية موافقة لعامَة 
الصحابة أن عقل المرأة مثل عقل الرّجل حتى يبلغ الثلث من ديتها فتكون على 
النصف من دية الرجل» فنخذ من روايات ابن مسعود رعِوَلةَكَنَةُ ما وافق أكثر أو 
عامة الصحابة» والله أعلم. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَةأللَهٌ شارحًا مذاهب الصحابة ومن بعدهم في 
O ES‏ وَمَنْ دولَهُمْ في و روي مَا دَهَبَ 
الما يد بن الْمُسَيَبٍ وَعَزوَة بن الزبير وابن شهاب فيها عَنْ رَيْدِ بن تابتِ٬‏ ويه 


ت 


قال E‏ وَهُو مَذْهَبُ عَمَرَ بُنِ عَبْدِ العَزيز وَعَطًا 


\P 


.)١۱ /۲١( الاستذکار‎ )۱( 
.)٦۲ /۲٣( الاستذکار‎ )( 


.)١۱۰٦۰ /۲٣( الاستذکار‎ )۳( 


ج4 ۲۹۸ + خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
تاد وَرُوي دَلِك عَنِ التب کيا من مُرسل عَمْرو ن شيب وعكرمة. 

SE‏ عي سيد بن المسيب: هي الستة. ا لعن التي بي وروي 
عَنْ عَلِيّ بُ بي طالب يئ ڪنف انه قال جرح الْمَرأة عَلّى الصف مِنْ جرَاح 
الَجُل فيا َل أو گر ويها مل صف وة الرَجُل رفي التضفب ديت رَرُرِيَ لِك 
عو ابن خود ابضاء والا شه ر والا کی عن ان م مَسعود نة أن 1 
الرَجْل في جرَاجها إلى ارش الس وَالْمُوضحَة حمس من الإبلء ّم تعود إلى 
الصف مِنْ وة الرجلء وَرُوي لِك عَنْ عثمَانَ روا لڪه وهو َو قول سر 

ومن العلماء من استصحب الإجماع في محل الخلاف في هذه ا 
فجعل دية المرأة في الأعضاء كديتها في التفس» قال الحافظ ابن المنذر 


جاده و( 


ت 
0 


: «احتج بعضهم بأنّهم قد أجمعوا على أن ديتها على الصف من دية 
E‏ 

وقال ابن المنذر مرجُسًا'" : «فوجب أن یکون حکم ما قل وکثر منه حکم ما 

ومن العلماء من رجح هذا القول قياسًا أيضصًا. 

لالا ان ق 0 اجا ع ا ف لرا ت 
(۱) الأوسط .)۱١١/۱۳(‏ 


(۲) الأوسط (۱۹۸/۱۳). 


.)٦۳/۲١( الاستذکار‎ )۳( 


كتاب الديات/ دية المرأة ڪڪ ڪÜŞ n‏ ۹ 
الرجلء والقياس على أن يكون جراحها كذلك» إن لم تبت شت س یجب التسليم لها». 
ومن الفقهاء من يرى أن | لمنقول عن علي ب ته َه لا يصح» و 


0 


بإجماع الصحابة عليه» مع ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله لاني ذلك. 


4 م ù‏ 5 ےو و( ), ا ر 7 o ~2 or go‏ 
قال ابن قدامة المقدسي م الله : «ولنا ما رَو عمرو بن شعيب» عن 


ا 


بی عن جو الّ: قال رَسُول الله بيا: «عَقَل الْمَرأ مل عَقَل الرَجُلء حى 


کے ا ن ش آ ت EDS‏ 
ھک دیتها» اخرَ جه التَسائي. وال 


بيعة: قلت لِسَعِيدِ بن الْمُسَّ: كَمْ في إصْبَع الْمَراة؟ قالّ: عَْر. قلْت: في 
إطبعن؟ قالّ: ا قَلْت: فَفِي تَلاثِ أَصَابم؟ قالّ: تَلاتونً. قَلّت: فَفِي 
أَربَع؟ قالّ: و ی کا عا 0 ا 


ا Ss‏ 
الصحَابة يتش إذ ك يقل عه OLED‏ علي 
هته e‏ 

o 
وشا اورف عن ري‎ 


.)٥۸ ۰٥۷ /۱۲( المغني‎ )۱( 
.)۳۷ ٤ /۱١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )( 


جه ١ ١‏ ١۳خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 

إسناده صحيح . 

O O N RS 
كبار التابعين » ومراسيله من أصح المراسيل» فالستّة في اصطلاح طبقته تنصرف‎ 
إلى سنة النبي يا وهو متضمّن لبيان فقه عامَة الصحابة.‎ 

قال الإمام الشافعي رَدآ: «لما قال ابن المسيّب: هي السّةء أشبه أن 
يكون عن النبي ية أو عن عامة أصحابه». 

وتحدّث ابن القيم رجألل عن حكمة الشرع في جعل دية المرأة على 
اللصف من دية الرّجل» فقال: «أما الدية فلما كانت المرأة ألقص من الرجلء 
والرجل أف مها ويها ل ته المراة من الكاصب الديية والرلابات 
وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الآرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح 
العالم إلا بهاء والذب عن الدنيا والدين» لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية» وهي 
الدية؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال» فاقتضت حكمة 
الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. فإن قيل: 
لكنكم نقضتم هذاء فجعلتم ديتهما سواءً فيما دون الثلث. قيل: لا ريب أن السنة 
وردت بذلك» كما رواه النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 
قال: قال رسول الله ي4: «ڪقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلعَ الثلتَ من 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي ٤ /۱١(‏ ۳۷). 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ .)٤۹۹٩ ۰٤۹۸‏ 


كتاب الديات/دية ا لمرأة م هوا ایو 
ديتها»» وقال سعيد بن المُْسبّب: إن ذلك من السنةء وإن حالف فيه آبو حنيفةً 
والشافعي والليث والثوري وجماعة» وقالوا: هي على التصف في القليل 
والكثير» ولكن السنة أولى» والفَرْق بين ما دون الثلث و ما زاد عليه أن ما دونه 
قليل» فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل» ولهذا استوى الجنين الذكر 
والأنشى في الدية لقلة ديته» وهي العْرّة» فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين». 


ج ۲ ١ ١‏ مجو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


ر 


۴ دية الكافر 1 


وأا دية الكافر فإن كان معاهدًا فديته على الصف من دية المسلم» وكذلك 
دية جراحه وأعضائه على النصف من دية المسلم. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى بلا قال: «دية المعاهد نصف 
دية الحرٌ)» رواه أبو داود. 
TS‏ ا له کے قال: «دية المحوسى 
ثمانمائة درهم). 

ومقادير دية أعضاء وجراح الكافر بحسب مقاديرها من ديته» قال الإمام 

کج آ5 
مالك د : «جراح اليهودي والنصراني والمجوسي ني دياتهم على حساب 
جراح المسلمين في ديانہم » الموضحة نصف عشر ديثة» والمأمومة ثلث ديتهء 


للمسلمين» روئ عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة 


.)۸٦٤ /۲( الموطاً‎ )۱( 


كتاب الديات/ديةالكافر م .٣یو‏ 
وإسماعيل بن محمد وصالح» قالوا: عقل كل معاهد ومُعاهدة كعَقل المشلي 
ا » وإناثهم كإناثهم» جرت بذلك السنة في عهد رسول الله كلاة. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رَجَهألة :«ديات نساء 
أهل الكتاب على شطور ديات رجالهم» وكذلك نساء المجوس ديَاتہم شطور 
دیات رجالهم» وكذلك جراحهم علیٰ قدر دیّاتہم) 


.)۱۷١/۱۳( الأوسط‎ )۱( 


جه ١١ ٤‏ جه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


وک 


. دية العبد 0 


ودية العبد بقدر ثمنه» قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت 
رى ا ت فو سد اا قل عل العد ق د 

إسناده صحيح . 

قال العامة منصور بن يونس البهوتي 85ا5 : لاله مقرم فشن بقيمته:. 

وأمّا جراحات العبد فبمقدار ما نقص من ثمنه إلا أربع جراحات» وهي: 
۳ 

قال الإمام الك ا لر عن ا ن رض الت ف عر 
ته ون هة الشر وتف الفكر من ته وق مامر هه رجاه ف كل 
ا ا لت که 

وفيما سوئ هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه» يُنظر 
في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأء كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجُرْحُ وقيمته 
(۱) الام (۷/ .)۲٠٤‏ 


() الروض المربع (ص°١٠).‏ 
(۳) الموطاً (۲/ .)۸٦۳‏ 


كتاب الديات/ديةالعہں د کی وہ .٣نو‏ 
صحیًا قبل أن یصیبه هذا؟ َه يعْرَمٌ الذي أصابه ما بين القيمتين». 

O LO a gl 
وَالْجَائفَة ذُونَ عَيْرمًَا مِنَّ الْجرَاحَاتِ والشجاج لأنها إذا برئ العَْدٌ ِي ا‎ 
بها لم يقَصۀ من تنه دَلِك سيا وهي جرَاح ق وَرَ التَقيفُ في اَزشهَا في الْحُرُ‎ 
قَجَعَل فيا مَنْ تَمَنِهِ كما في الْحُرٌ مِنْ دته وَأَجُرَاهُ فيها مَجُرى الْحُرٌ قياسا عَلَيّه».‎ 

وقال محمد بن الحسن :في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النقصان» 
ينظر إلى قيمته صحيًاء وإلى قيمة دية الجناية فيغرم الجاني فضل ما بينهماء 
وهو رواية عن الإمام أحمد" 

روئ الميموني عن أحمد أنه قال: إنَّما يأخذ قيمة ما نقص منه على قول ابن 
و res‏ 

والرّواية الثّانية عن الإمام أحمد رَجَةألّه؛ أن ما كان مقدَّرّا في الحرّ فهو مقدر 
في العبد من قيمته» نظرًا إلى أله آدمي» يضمن بالقصاص والكمًارة» فكان في 
أطرافه مقدرا کال 

ومن العلماء من قال: إن دية أطراف العبد تعتبر بقيمته» وهو قول كثير من 
الفقهاء المتقدمين والتا خرن 
(۱) الاستذکار .)٠٥۳ /۲٣(‏ 
() الكاني في فقه الإمام أحمد (ص۸٠۸).‏ 
(۳) المغني (۱۲/ ۱۸۳). 
(6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)۱۸١/١(‏ 


خ4 “۰ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 

قال الحافظ البغوي رجمةًآللهٌ: «بدل أطراف العبد يُعتبر بقيمة نفسه حتى لو 
قطع إحدی یدیه» یجب فیها نصف قیمته» ون قطع يديه ففیها كمال قيمته» وهو قول 
سعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وإليه ذهب السافعي» وأصحاب الرّأي». 

ودية الأمة كالعبدء قال العلامة محمد بن عبد الله الرّركشي الحنبلي 
0 ل خر ااا کلت ها فال ار مد ت ائ قدا 
يحتمل أن يرد جنايتها إلى النصف» فيكون في ثلاثة أصابعها ثلاثة أعشار قيمتهاء 
وني الأربع خمس قيمتهاء كالحرة تساوي الرجل في جراحها إلى الثلث» فإذا 
زادت ردت إلى النصف» قال: ويحتمل أن لا ترد إلى النصف؛ لأن ذلك في 
الحرة على خلاف الأصل» إذ الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية. قلت: وهذا 
هو الصواب» إذ قياسها على الحرة إنما يقتضي أن تكون فيما نقص عن الثلث 
تساوي الذكر من الأرقاء في قيمته» ولا يتأت هذا). 


RR %# ¥ 


(۱) شرح السنة .)۲٠۲/۱١(‏ 
(۲) شرح الزركشي على مختصر الخرقي /١(‏ ۱۸۷). 


ک ھھھ 


LARA 


X3 


%4 


%4: 


TAARAAAAAAAAAAAR 


۶ہ ءاھ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ ءاھ ۶ 


a 


کا 


KIX 


ما م م 


TTTTTTTTTEY 


AR. Af AF 
۶ اہ ءا‎ ^ 


FY 


كتاب الحدود/ قطع يد الطرار م ھی ړ ۹٣و‏ 


J 
قطع يد الطرار‎ ر٣‎ 


الطرّار ني اصطلاحنا العرني: هو المتسرّل» وني اصطلاح الفقهاء: هو الذي 
يبط الجيوب ويسرق الأموال» وحكم الشريعة فيه: أنه بقطع . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رجمةا: «وأمًا الطرار وهو البطًاط الذي يبملً 
الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإِلّه يقطع على الصحيح». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين مدا : «رآما الطرار قهو الذي رط 
الجيب والمناديل والأكمام ونحوهاء بتي على الجيب - ونسميه نحن «المخباة» - 
يبطها في مبراة أو شيء» ويأخذ الذي فيهاء فهذا يُقطع على الصحيح. 

كيف يبط الأكمام؟ كان الاس فيما سبق لهم أكمام تتدلى» تسكّى عندنا في 
العامية «المُرَدّن»؛ عرضه حوالي نصف الذراع وطوله حوالي المتر» ينتفع به 
الفلاحون؛ فتجد الرجل واسع الكم وفيه هذه الخرقة التي تسمى «ردنًا» 
تتدأى» وكان الاس - ونحن شاهدناهم - يضعون في هذا الكم الدراهم» والسكر 
والشاي» يصرُونه» ولم يكن الناس يشترون السكر والشاي بالكيس والكرتون. 


.)۲۸٦ص( السياسة الشرعيّة‎ )١( 
شرح السياسة الشرعيّة (ص۲۸۷).‎ )۲( 


جه ١‏ ١١خ‏ الحقائق الشرعية واللفوبة والعرفية /الجزء الخامس 
فإذا كان الإنسان قد وضع دراهم في هذا الكم» وربطه» وجاء إنسان وبطه» 
وأخذه؛ فإنه يقطع على القول الصحيح؛ لأنَ هذا سرق من حرز» وأي حرز أبلغ 
من كون الشيء مع صاحبه» وقد حفظه حيث عقد عليه العقدة؟ ! 
وقوله: «على الصحيح»» يُفهم منه أن هناك قولا آخر بأنّه لا يقطع» ولكن 
الصحيح أله بُقطع؛ لان الحرز - كما سبق -: ما جرت العادة بحفظ المال فيه). 


# *# ¥ 


كتاب الحدود/حدالسرقة م و١‏ ایو 


وک 


اډ حڌ الشرقة ` 


أخذ العلماء شروط إقامة حد السّرقة على السّارق دون المختلس 
والمنتهب من لفظة «السّارق» في النْص القرآني» مضمومًا إليه البيان النبوي؛ قال 
ES SSL LE A ES‏ 
کد 0 [المائدة: ۳۸]. 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رةه : «السارق: و ال 
غيره المحترم خفية بغير رضاه ورن کا ارب لرا بال 
الشنيعةء وهو قطع اليد اليمنئ؛ كما هو في قراءة بعض الصحابة. 

وحد اليد عند الإطلاق من الكوع» فإذا سَرَقّ قطعت يده من الكوع» 
وحْسمَّت في زيت لتنسد العروق فيقف الد» ولكن الستة قيّدت عموم هذه الآية 
من عدة أوجه: 

متها: الحرز» فإنه لا بد أن تون السرقة من حرز» وحرز كل مال: ما حفط 
به عادة؛ فلو سَرّق من غير حرز فلا قطع عليه. 


ومنها: أله لا بذ أن يكون المسروق نصابًاء وهو ربع دينارء أو ثلاثة دراه 


0 سر الک ان ۸/7 


جه ۳١١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
أو ما يساوي أحدهما؛ فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. 

ولعلَّ هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناهاء فإن لفظ «السرقة»: أخذ الشيء 
على وجه لا يمكن الاحترارٌ منه» وذلك أن يکون المال محررًاء فلو کان غير 
محرَز؛ لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيصًا أن لا تقطع اليد في الشيء الترْر التافه» فلما كان لا بذ من 
التقدير؛ كان التقدير السرعن مخصّصًا للكتاب. 

والحكمة في قطع اليد في السرقة؛ أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لهاء 
وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية). 

والشريعة فرّقت في الأحكام - في عقوبة أخذ أموال الاس بالباطل - بين 
السرقة والاختلاس؛ قال التي بي: «ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا 
على الخائن قطع»» رواه ابو داود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را : «المتتهب الذي ينهب الشيء والنَاس 
ينظرون» والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه» وأما الطزار الذي 
يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقطع على الصحيح». 

وقال أبو العبَّاس القرطبي رَه ES‏ : ايستدعي النظر في السارق والمسروق 
منه والشيء المسروق» وحكم السّارق. 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۸/ ۳۳۳). 


.)۷١ /١( المفهم‎ )۲( 


كتاب الحدود/ حدالسرقة م ی و ٣٣یو‏ 

ولا خلاف ني أن السارق إذا كملت شروطه؛ بقطع» دون الغاصب والمختلس 
والخائن»). 

وإذا لم يقم الحد في السرقة لدرء الشّبهةء أو عدم اكتمال شروط إقامته؛ فإِنً 
الشريعة في مجموع أحكامها تحفظ أموال الناس» وهو من المقاصد الكلية 
الخمسة المعلومة في الشريعةء فيضاعف الغرم في حقّ من سرق من غير حرز؛ 
طا موا ل ا وا ا آ ن و ل اطا 

عن عبد الله بن عمرو متها قال: قال رسول الله ية في التّمر المعلَق في 
البساتين: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متّخذ حُبنَة؛ فلا شيء عليه» ومن 
خرج بشيء منه؛ فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيتًا منه بعد أن يؤویه 
الجرين - البيدر موضع تجفيف التّمار - فبلغ ثمن المجن - الترس من آلات 
الحرب - فعليه القطع». رواه اللسائي» والتّرمذي وحسّنه» وحسّنه ابن الملقن أيضًا. 

رال ف فن ع هة الارن مان ومان ا فی ا م 
الخنيمة في الخزو يُحرق رحله ومتاعه» قال الحافظ عبد الررّاق الرّسعني مهأل : 
اذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: إلى أن العَالّ من الخنيمة 
حرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف والسّلاح. 


وبه قال الإمام أ خمد ود ا لارو و داود في «سننه» من حدیث 


ر 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن رسول الله لاء وأبا بكر وعمر عة 


.(ToY «o! /۱( رموز الکنوز‎ )۱( 


جه ١ ١ ١‏ موز -الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
حرّقوا متاع الالء وضربوه». 
وصح أن التبي يا قال: «إذا وجدتم الرَّجُل قد غل؛ فأحرقوا متاعه واضربوه»). 
والشريعة أسقطت الحد في السرقة إذا كان في وقت مجاعة مهلكة؛ كما فعل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ريهَنةُ ني عام الرّمادة. 
قال العامة ابن المبزد راه : «وقد وافق أحمد على سقوط القطع في 
المجاعة الأوزاعئ» وهذا محض القياس» ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السََة إذا 
كانت سنة مجاعة وشدة علت على التاس الحاجة والضرورة؛ فلا يكاد يسلم 
السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه» ويجب على صاحب المال بذل 
مجاتًا؛ لوجوب المساواة» وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار 
بالفضل مع ضرورة المحتاج» وهذه شبهة قوية تدرا القطع». 
رزاع عل المسلهن الا خا مق الى ن مراعاة ارال اللي 
في الحاجيات والضروريّات» لس خلتهم إذا نزلت بهم شدة؛ فإنه ية في سنة 
6( ب i “ex)* * * EK‏ : 2 
الدافة ' نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام» ليبذل الناس لحومهم 
a AD‏ 
A GN RE a RS‏ ال رة دفيقًا. والدَافة: قوم من 
الأعراب يَردُون الور يريد: أنّهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن اذّخار 
لحوم الأضاحي؛ ليفرّقوها ويتصدَقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون با. [النهاية في غريب 
الحديث: .]١١٤/۲‏ 


كتاب الحدود/ حدالسرقة م یو ١٠یو‏ 
والتبي ية عندما جاءه وفد مضر» وقد ظهرت عليهم الفاقة؛ تمر وجهه» 
وأمر أصحابه بالصدقة لهم. رواه مسلم. 
ا فرّقت في العقوبة بين أكل أموال الاس بالباطل سرقة» وبين 
ااا ار e‏ ق ااا رن 5 


حد الحرابة» قال تعالن: إ تما جرؤا الزن عارنوت الله ورول وَسَعَونَ ف الأرض 
e: Ck‏ أ E‏ موا رھم ن اتآ ا 


< 


اض دا واا ا وله ف الکو عدا عَظ © ا 
انى نن کت و اعا اکا ا عفور دحيم ©4 [المائدة: ۳۳ .]۳١‏ 
والمفسدون في الأرض عقوبتهم ني السريعة أغلظ من الرقة؛ لان جنايتهم 
زادت على السّرقة وتجاوزتما إلى ترويع الآمنين وإخافتهم» والعدوان عليهم» 
وسلبهم الأمن قبل المال» والسّارق جنايته مخصوصة بفرد وهو من سرق ماله» 
والإفساد فساده وجنايته عامّة؛ من التخويف وقطع السّبيل وسلب المال» من 
أجل هذا لو عفا المظلوم؛ لا يجوز لولي الأمر أن يعفو عنهم إذا لم يتوبوا قبل 
القدرة عليهم. 
قال العامة أبو عبد الله القرطبي رجةآه: «إِنّما كانت المحاربة عظيمة 


¢ 


ارون ا ف ی عا کر ا ای اعا 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤٤١/۷(‏ 


ه4 ۳١١‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
التجارات» وركنها وعمادها الصَّربُ في الأرض» كما قال عجل: وء احرونَ 
يرد فى لض َد ين صل آم [المزمل: .]۲١‏ فإذا يف العّريق؛ انقطع 
الاس عن السّفر» واحتاجوا إلى لزوم البيوت؛ فانسدً باب التجارة عليه 
وانقطعت أكسابمم» فشرع الله على قاع الطريق الحدود المغلّظة». 

وأحكام حدّ المحارب لا تختص بالصّحراء» بل تطبيقها في المحاربين في 
المدن أوجب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةألّة: «بل هم في البنيان أحق 
منهم ني الصحراء؛ لان البنيان محل الأمن والطمأنينةء ولألّه محل تناصر الاس 
وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ولأنّهم يسلبون 
الرجل في داره جميع ماله E E ET EY‏ 
وهذاهو الصواب». 

ل ي ارت ارين مو اعاعا وا صرفو غل وة 
على التاس؛ أوجبت عند الفقهاء الحكم بقتلهم وعدم اختصاص ذلك بالمباشر 
فقط؛ قال الحافظ ابن كثير رَحةآلّة: «التحقيق قتل الجميع؛ لأ المحاربة مبنية 
على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة» فلا يتمكن من المباشرة من فعله 
E ss AEE BAS‏ 

وقد رُزيت الام الإسلامية ببعض نواحيها» حيث صار للمحاربين فطاع 
الطرق شوكة وقرة؛ بفزعون الرَعية المسلمين» ويستولون على أموالهم قهرًا 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۸/ .)۳۱۹۰۳۱١‏ 


كتاب الحدود/حدالسرقة و ۷ی 
وظلمًا وعدوانًا وأدّى» وسلم من أذاهم الكقّار المشركين؛ فسلط الله على 
المسلمين الكَمَارَ الّذين أسقطوا دولة الإسلام في الأندلس» وأي دولة كانت! 
قال العامة أبو اعباس القرطبي رجةآهة : «وأي فساد أعظم من الهجم 
على حرم المسلمين وأولادهم وإشهار ذلك» وإظهار السلاح لأجله» وقد كثر 
ذلك في بلاد الأندلس في هذه المدد القريبة» وظهر فيهم ظهورًا فاحشاء بحيث 
اشترك فيه الشْيّان بالفعل» وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكار؛ فسلط الل 
علیهم عدوّهم فأهلکهم واستولی على بلادهم؛ فنا لله ونا ليه راجعون». 


# *# ¥ 


ه4 ٠۳خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


وک 


رز المسروق 


من شروط إقامة الحدٌ في السّرقة؛ أن يكون المال مسروقا من حرز» وضابط 
رز کل وع من المال مرج الحرفة لا لس فد فرع 

: رجا‎ e 
ول اا رت ا ر بالشرع كالجرز فبالعرف ادد‎ 1٥ 

وقال العامة أبو العباس القرطبی ر ةلله : «آية السرقة وردت عامَةً 
مطلقة لكّها مخصّصة مقيّدة عند كافًة العلماء؛ إذ خرج من عموم السّارق من 
سرق ملكه ومن سرق تل من تصابه وغير ذلك قدت باشةاط الزن 
E‏ 

وقال العامة ابن الفرس الأندلسي رَجةألَهُ (ت: ۹۷هه)": «جمهور 
ا 
ڀخرجها فلم يسرقها بعد). 


(1) منظومة أصول الفقه وقواعده (ص٠١أ٠).‏ 


(٦ /١( المفهم‎ )۲( 


(۳) آحکام القرآن .)٤۱۱/۲(‏ 


كتاب الحدود/ حرزالمسروق د کچھ ۱۹٣و‏ 

وقال أبو العبّاس القرطبي رأة : «إذا تقرّر اشتراط الجزّز في السرقةه 
ا E‏ الذي بُحفظ فيه ذلك السّيء عادة. 

ثم هو مختلف بحسب اختلاف الشّيء المُحْرَز». 

فالسرقة في اصطلاح الشرع الذي يجب فيها الحدّ؛ هي ما أخذ من آموال 
الاس ر ا 

قال القاضي أبو محمد عبد الوكاب بن على المالكي أله (ت: ٤۲۲‏ ه): 
«الحرز معتبر في القطع» خلافا لداود وغيره مكّن لم يعتبره؛ لقوله كلاة: «لا قطع 
ر حريسة جبل إلا إذا آواه المراح والجرين» والقطع فيما بلغ ثمن 
المحن»» وقوله: «ليس على المنتهب قطع ولا على المختلس»). 

قال العامة محمد بن عبد الله الز ركشي ره رهآ : «نفى بيا القطع ا 
المعلقء وني حريسة الجبل؛ لعدم الحرز فيهماء وأوجب القطع فيما ضمّه 
الجرين أو المراح؛ لوجود الحرز فيهما». 

وخالف داود الجماعة في شروط القطع في حد السّرقة» فلم يشترط أن يكون 
المسروق نصابًاء وقال بالقطع في القليل والكثير؛ كقول الخوارج في هذه المسألة 


2 ا و رر 


مستدلّین بعموم قوله تعالئ: ط والسارق وألسَاركة قط غو هما جرا يما 


.)۷۷ /١( المفهم‎ )۱( 


(۲) الإشراف علیٰ نكت مسائل الخلاف .)۹٤٩/۲(‏ 


(۳) شرح مختصر الخرقي (/ ۳۲۹). 


جه ٠۲٠١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
تکل ا واه له عبر کم 4 [المائدة: ۳۸]» وإجماع اة يبطل فهم داود 
الظّاهري والخوارج. 

قال العامة ابن بال المالكي رجآ : «احتح الخرارج هذا الحديث - 
«لعن الله السّارق يسرق البيضة فتقطع يده»" " - على أن القطع يجب في قليل 
الأشياء وكثيرهاء ولا حجّة لهم فيه» وذلك أن الآية لكا نزلت قال اذالم 
ذلك على ظاهر ما نزل» ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار؛ فكان 
ا فوجب المصير إليه». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «إِنّما تقطَع يده إذا سرق نصابًاء 
وهو ربع دینار أو ثلاثة دراهم» عند جمهور العلماء من آهل الحجاز وهل 
الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعئ» وأحمد» ومنهم من يقول: دينار أو عشرة 
دراهم. فمن سرق ذلك فطع بالاتفاق» وفي الصحيحين عن ابن عمر عة 
«أنْ رسول الله يا؛ قطع في مِجَنَ ثمنه ثلاثة دراهم»» وني لفظ لمسلم: «قطع 
سارقًا ني مِجَنٌ قيمته ثلاثة دراهم»» والمجن الترْس. 

وي «الصحيحين» عن عائشة روالهڪتها» قالت: قال رسول الله € : «تقطع 
يد السارق في ربع دينار فصاعدًا». وني رواية لمسلم: «لا تقطع يد السّارق إلا ني 
(۱) فتح الباري (۱۲/ ۸۲). 
(9) المراد بالخبر: أن السّارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده؛ فكألّه تعجيز 


له وتضعیف لاختیاره؛ لکونه باع يده بقليل النّمن وكثيره. فتح الباري (۱۲/ ۸). 
(۳) السياسة الشرعيّة ( ص۱۲۷١ .)٠١۸‏ 


كتاب الحدود/ حرزالمسروق  -‏ چیو ١٢۲٣و‏ 
ربع دينار فصاعدًا»» وني رواية البخاريٌ قال: «اقطعوا في ربع دینار» ولا تقطعوا 
فيما هو أدنى من ذلك». وكان ربع الذينار يومئلٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر 
درهمًا. ولا يكون السّارق سارقًا حتّى يأخذ المال من جرز. فأمًا المال الصائع 
من صاحبه» والتّمر الذي يكون في الجر ني الصّحراء بلا حافظء والماشية التي 
لا راعي عندها ونحو ذلك؛ فلا قطع فيه» لكن يُعَرّر الآخذ» ويضاعف عليه 
الغرم» كما جاء في الحديث». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجةآللَهٌ فيي وصف ونوع حرز كل 
ا ال ها ف را وهر تخا اكان اطا 
والمكان وأنواع المال» وغير ذلك؛ فحرز الذّهب والفصة ليس كحرز المواشي» 
فالأّهب والفصة يحرزان بالصًناديق المغلقة وراء الأبواب» والغنم بالحظائرء 
وفرق هما العرف). 

وقال الإمام الشافعي رَجَدألهُ ني تفاصيل حرز الأموال": «إن كان في 
الموضع الذي سرق فيه في الموضع الذي تنسبه العامة إلى أله في مثل ذلك 
الموضع مُحرّز فأَفْطَعٌ فيه» وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أله في مثل ذلك 
الموضع محرز؛ فلا يقطع فيه» فرداء صفوان تة كان محررًا باضطجاعه 
ES E AR OE E‏ 
N NG e‏ 
(۱) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (ص‌۲١٠٠).‏ 
(۲) الام (۷/ ۳۷۷ ۳۷۸). 


ه4 ۳۲۲ جهو العقائق الشرعية واللفوية والعرضية / الجزء الخامس 
وانظر إلى متاع السّوق فإذا ضمّ بعضه إلى بعض في موضع بياعاته» وربط 


وأيّ إبل الرّجل كانت تسير وهو يقودها فقطر بعضها إلى بعضٍ» فسرق 
منهاء أو ما عليها شينًا؛ قطع فيه» وكذلك إن جمعها في صحراء أو أناخهاء 
وكانت بحيث ينظر إليها؛ قطع فيها. وكذلك الغنم إذا آواها إلى المراح» فض 
بعضها إلى بعض» واضطجع حيث ينظر إليهاء فسرق منها شيء؛ قطع فيه؛ لأنَ 
هذا إحرازها. وكذلك لو نزل في صحراء» فضرب فسطاطًا وآوی فيه متاعه» 
واضطجع فيه» فإن سرق الفسطاط أو المتاع من جوف الفسطاط؛ فأقطّعٌ فيه؛ 
لأنٌ اضطجاعه فيه حرز للمتاع والفسطاط إلا أن الأحراز تختلف» فيحرز بكلّ 
ما يكون العامة تحرز بمثله). 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ التمرمن الشجر - که ۲۲٣‏ بور 


وک 


ا( العقوبة في أخذ الثمر )۷ 


من شروط إقامة الحد في السّرقة؛ أن يكون المال مسروقا من حرزه» وبعض 
الأموال كالڵبن في ضرع الماشية هل يعتبر ضرع الماشية حررًا في أحكام 
الشريعة؟ وكذلك امرف الجر هل هى فن المياحات؛ فيجرزالأكل مها أو 
ان الجر مال غاص ن ارف ملك خا ا جور ا ادن ساح رما 
غ ا من اکل ار آعاد کی ال چوا دن من مالک 

اللبن في الضرع والثمر في الشجر؛ شربه وأكله للضرورة لا يوجب العقوبة 
ولا الحدّ لكن من تناوله خشية الهلكة يدفع بدله بعد ذلك» إذا كنا رجح عدم 
E a Nz‏ 

وورد حديثان في المسأآلة» وهو الإذن في الشرب» والأكل لذي الحاجةء بشرط 
أن ل اا ال اراي قاذ شل قد تة ما خا اة 

وورد حديث يقابل الحديثين بالمنع» وهنا لابد من مدارسة أحكام المسألة 
بمناطاتها التى تقتضيها أدلّة المسألة. 

فمن قال: لا يجوز أكل الثمر من الشجرء ولا حلب اللبن من ضروع الماشيةء 
وشربها بدون إذن أربابهاء إلا للصرورة مع ثبوت العوض في ذمته؛ استدلوا 


۲٤ 4‏ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
لذلك بقوله تعالی: ط تاها آآزیے منوا لا ت ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل 
نتت رة عن راض ىڭ 4 [النساء: ۲۹]ء وبقوله ية في حديث آي بکرة 
عن في قوله في خطبته في حجّة الودا ا 
E‏ کحرمة یومکم هذاء في بلدکم هذاء في شھر کم هذا»» متفق NEE‏ 

E‏ أيصًا بما رواه مسلم عن آبي هريرة ورعن ُن التي بي قال: 
«كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله» وعرضه». 

واستدلّوا بما رواه البيهقي من حديث ابن عباس هته أن الي ب قال في 
حجَّة الوداع: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس ٠»‏ 

ومع هذه العمومات استدلوا بنص خاص من حدیث ابن عمر ياء عن 
التي كيا أله قال: «لا يحلبنٌ أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» أيحبٌ أحدكم أن 
تۇتی مره فیکسر باب خزانته؟)» روا مسلم. 

ا أيضًا بالقياس بنفي الفارق عن سائر الأموالء فهي محترمةء لا 
يجوز آخذ شيء منها إلا بإذن من مالكها. 

والمشهور عن الإمام أحمد رهآلله؛ أله يجوز الأكل من ثمار الشجر 
راو رز افا ا وغورد ر الك 

وأجاب من أجاز هذا كالإمام أحمد وغيره عن العمومات التي اتدل ا 
من قال بالمنع: بأتّها لا تتناول هذه المسألة؛ لان هذا أكل وشرب أباحه ار 


(۱) قال ابن اليم آله : «إسناد صحيح)» تهذيب سنن أبي داود (۲۲۹/۲). 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ التمرمن الشجر - کا ٠٠٠١‏ بور 

وأجابوا عن حديث ابن عمر: «لا يحلبنً أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه» بان 

مورد النهي لمن يحلب ويحمل اللبن فیخرج به» أمّا من حلب وشرب؛ فهو كمن 

أك من امز من غر أن بخ نحنف وجا تالف التصرضن. 

د ا ن ری ا ن سرلا لله ية ستل عن الثمر المُعَلّق؛ 
فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه» ومن خرج 
بشىء منه؛ فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الحرين - 
البيدر موضع تجفيف الثمار -» فبلغ ثمن المجنٌ - الترس من آلات الحرب -؛ 
فعليه القطع» ومن سرق دون ذلك» فعليه غرامة مثليه والعقوبة»'. 

وعن رافع بن خدیج ری هته قال: سمعت رسول الله ي قال: «لا قطع في 
ثمر ولا ترا رواه أحمد وأبو داود» والترمذي. 

قال الحافظ ابن ححر را : «(وفي الباب عن َ2 هریر E‏ عند 
ابن ماجه بإسناد صحیح). 

قال أبو عبيد": «الثمر المعلق هو الذي في رؤوس التخل» لم بُجز ولم 
يحرز في الجرين». 

(۱) رواه التسائي» كتاب قطع السارق» باب التمر بُسرق بعد أن يؤويه الجرین ( ص1۸۰ - رقم »)٤۹٩۱‏ 
والتّرمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمار (ص ۳٠۳‏ - رقم ۱۲۸۷)» 
وال ديك خو و قال أبن الملفى؟« شنا الد ال 75 68: 

(۲) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)٠١۹‏ 

(۳) التّمھید (۲۳/ ۳۱۳). 


ه4 ۳۲١‏ خر الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الإمام أخمد دا : «المراح للغنمى والجرين للثمار». 

وقال أبو عبيد": «الودي: التّخل الصغارء وأكثر جكّار التّخل في كلام العرب». 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رأة : «قال أبو عبيدة وغيره: الكثر 
جمار اللّخل في كلام الأنصار. 

وما قوله: «ني التّمر»؛ فإلّه يعني لمر المعلق في اللخل الذي لم جد ولم 

يحرز في الجرين. 

و«الجرين» الذي يسكّيه أهل العراق البيدر» ويسكّيه أهل الشّام: الأندر 
ويْسمًى بالبصرة: الجّوخان» وقد يقال له بالحجاز: المربد. 

وقوله بة: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه»؛ 
فالحاجة هنا خرجت مخرج الغالب» وليست قيدًا للحكم. 

قال ابن القَيّم رده“ : «الحاجة المسوّغة للأكل أعم من الصرورة 
والحكم معلّق بهاء ولا ذكر للصرورة فيه» وإلّما الجواز دائر مع الحاجة» وهو 
نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة؛ فإِلّها الحاجة إلى أكل الوطب» ولا تعتبّر 
الصرورة اتفاقّاء فكذلك هناء وعلى هذا فاللّفظ قد خرج مخرج الغالب» وما 
کان كذلك فلا مفهوم له اتفاقًا). 
(۱) التمهید (۲۳/ ۳۱۲). 
(۲) التمهید (۲۳/ ۳۱۳). 


.)٠١/۱۲( الأوسط‎ )۳( 


() تهذيب سنن أ بي داود (۲/ ۲۳۱). 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ التمرمن الشجر - که ۲۲۷و 

وعلى هذا فمن أكل أو شرب من غير أن يتخذ خبنة؛ فهذا مباح له» لا شيء 
فيه» ومن آخذ خبنة وخرج بالمطعوم بلا إذن من مالكه؛ فهذا تضاعف عليه قيمة 
ما أخذ عقوبة له» ومن أخذ من البيدر بعد أن آواه الجرين» وبلغ قيمة ثلاثة دراهم 
فأكثر؛ فقد استوجب حد السرقة وهو القطع. 

قال الإمام مالك رأة" : «إذا أوى الجرين الررع أو الثمر أو المراح 
الغنم؛ فعلى من سرق من ذلك قيمة ربع دينار القطع» ولا قطع في ثمر معلّق ولا كثر). 

وقال الإمام الشافعي مدا : «الحراقط ليس رز للخل ولا للتمر؛ 
لأ آکثرها مباح يدخل في جوانبه» فمن سرق من حائط شيئًا من ثمر معلّق لم 
يقطع» فإذا أواه الجرين قَطع» وذلك أن الذي تعرف العامة عندنا أن الجرين 
حرز» والحائط لیس بحرز). 

وقال العامة محمد بن عبد الله الرركشي الحنبلي رَه رهآ : «لا فرق بين 
أن يكون ذلك في بستان محوط أو غيره» واستشنى من ذلك أبو محمد“ ما إذا 
كانت التَخلة أو السَجرة في دار محرّزة» فسرق منها نصاباء فن عليه القطم». 

واعترض الحافظ ابن عبد البرّ أله على التعزير بمثلي قيمة المسروق 
من غير حرزه؛ استدلالا بقوله تعالی: اون عَم فعاقوا يتل ما عُوَشم 
(۱) الأوسط .)١١/۱۲(‏ 


.)١١۱/۱۲( الأوسط‎ )۲( 


(۳) شرح مختصر الخرقي (/ .)٠۳١ »۳۳٤‏ 
)٤(‏ المقدسي» صاحب كتاب «المغني). 


4 ۳۲۸ خو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
بي [النحل: ١٠٠]ء‏ وبأن الى ية قضى في ضمان المتلفات بمثلهاء وكذلك في 
المستهلك من المكيلات والموزونات» وقال لأجل ذلك بنسخ حديث مضاعفة 
الغرامة في السّرقة من غير حرز”. 
نسخه» وضمان المتلفات وقصاص العدوان بابه وأدلته وأحكامه مختلفة عن 
حدّ السرقة والتعزير فيه» إذا امتنع إقامة الحدّ» كما لو كان المسروق من غير 
قال ابن قدامة المقدسي رَجةأدلَُ رادا على ابن عبد الب : «هذا الذي اعتذر 
به هذا القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه» وهو فاسد بالإجماع» 
ثم هو فاسد من وجه آخر؛ لقوله: «ومن سرق منه شيتًا بعد أن يؤويه الجرين» 
فبلغ ثمن المجنٌ؛ فعليه القطع». فقد بيّن وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه» 
وهذا بُبطل ما قاله. وقد احتجٌ أحمد بأن عمر هَن أغرم حاطب بن أبي بلتعة 
عة حين انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة» مثلي قيمتها. وروى الأثرم 
لخدن اسقه فال أصخاها دوق الماقية ترق من لمر هن غين أن 
تکون محرزة؛ مثلا قيمتها؛ للحديث» وهو ما جاء في سياق حديث عمرو بن 
e i UE E E A N O oa‏ 
(۱) التمهید (۲۳/ .)۳٠٤‏ 
(۲) المغني (۱۲/ .)٤۳۹‏ 
ی ر الل کل اق تل إل انها 


كتاب الحدود/ العقوبة في أخذ التّمرمن الشجر  --‏ کی ۲۹٠٠بج‏ 
معه» والنكال - العقوبة -» وما كان في المراح؛ ففيه القطع» إذا كان ما يأخذه من ذلك 
ثمن المِجَن». هذا لفظ رواية ابن ماجه. وما عدا هذين لا يُغرم بأكثر من قيمته». 

فالمقصود أن من سرق تمرًا أو كثرًا من غير حرزه تضاعف عليه العقوبة 
TC E EY‏ 
غير حرزه؟ 

قال شا العامة محمك الفمين مالين فال العف 
قالوا: إنه ثبت في السنة تضعيف الغرم في الثمر والكثر» ولا نعلم لذلك أصلا إلا 
لآنه سرق من غير حرز» وعلى هذا فتكون العلة آنه سرق من غير حرز» فكل ما 
سرق من غير حرز؛ ضوعفت عليه القيمة» وأما الذين قالوا: لا تضاعف عليه 
القيمة. قالوا: لأن الأصل في الضمان ضمان الشيء بمثله» فخرج الثمر والكثر 
إذا شرق بالنص» فبقي ما عداهما على الأصل». 

ثم رجح شيخنا أله العموم وقال": «لما ني ذلك من الرّدع والرّجر». 

وقال العامة محمد بن عبد الله الرّركشي الحنبلي رجةاده أله : «يغرم ذلك 
بمثليه للخبر» ثم إن بعض الأصحاب - الحنابلة - اقتصر على ذلك. 

وحكى أبو محمد - المقدسي - عن الأصحاب أنّهم عدوا ذلك إلى الماشية 
تسرق من المرعئ» إذا لم تكن محرزة» واقتصروا على ذلك؛ لما تقدّم من 
OO)‏ 


(9) الشرح الممقع .)۳١۷ /۱١(‏ 
(۳) شرح مختصر الخرقي .)٠۳٠١ /٦(‏ 


جه ٠٠١١‏ ذو _--الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
حديث عمرو بن شعيب في حريسة الجبل» وكذلك الحديث الذي في «الموطاً» 
وأ أبا بكر - الخلال -عدى ذلك إلى كل ما شرق من غير حرز؛ أنه يغرم بمثليه. 

وحكى أبو البركات ذلك نصاء قیاسًا على ما تقدم في حدیث عمرو بن شعیب). 

ورو مالك ن #المرطة أن ر قا لاطب ا سر اف چن من 
مزينة فانتحروهاء فضاعف عليهم عمر نة القيمة. 

قال العامة محمد بن عبد الله الرّ ركشي الحنبلي رجةآلة: «مقتضى هذا 
الحديث» وكذلك مقتضى حديث عمرو بن شعيب أن المسروق مت فات 
القطع فيه؛ إما لعدم حرزه» أو عدم بلوغه نصابًاء أو لشبهة» ونحو ذلك؛ أنه يغرم 
بمثليه» وهذا مقتضى احتجاج أحمد. وإِذًا يتلخّص في المسألة أربعة أقوال: هل 
يختص غرامة المثلين بالثمر والكثرء أو بهما وبالماشيةء أو بكل ما شرق من غير 
حرزء أو يتعدّى ذلك لكل ما سقط فيه القطع» وهو أظهر؟ ثم هل يجب مع غرامة 
المثلين تعزير؟ أوجبه ابن عقيل في تذكرته» وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك». 


RR *# ¥ 


(۱) شرح مختصر الخرقي .(TT1/D»‏ 


كتاب الحدود/ تدرأ الحدود بالشبهات کچل ٣٣١‏ 


۷ 
e DE‏ 
٣ر‏ تدرأ الحدود بالشبهات ) 


من فقه اللي بلا والصحابة ريككته: َرأ الحدود بالشّبهات فماعز بن 
مالك تة جاء إلى النبي ية وقال له: طهرني» فقال النبي بيا4: «آبه جنون» 
شرب خمرًا»» رواه البخاري ومسلم. 

وما ورد في ذلك: أل عمر بن الخًاب تة قال لمران تكلب ولا 
بأ فلك فلما تكلم أمر عمر ناته بقتله فقال نس بن مالك 6445 
ليس إلى ذلك سبيل؛ قد أَمَنّه. فقال عمر رََكْعَنة: كلا. فقال له الزبير بن العوَّام 
رصةكنة: قد قلت له: ورل باس فلات فدرأ عنه عمر رجكفكتة القتإ . 

قال ابن المبرد رمال : “ھڇ 

ال یو Ra‏ يانه سببًا 


س 


لدراً الحد عن الهرمزان» وعمر رطِوَْعَنّةُ جعله عدله ينقاد للحق في تنبيه 
ا ا کر ا رام را رعلا ا 
حت مع أعدائهاء كُتَمْحََأمٍَ أرجت اللا 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

اران د د فن عل ا رر ن عوج الات ت نة ما جعله 


(۱) محض المرام في فضائل الزبیر بن العام (ص‌۱۲۹» .)١١۷‏ 
(۲) محض المرام في فضائل الزبير بن العام (ص۲۷٠).‏ 


جه ۳۳١۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
يقو ل عته: ا خکمت فعدلت قامنت فنت): 

وكان الهرمزان يجتمع مع أبي لؤلؤة المجوسي يكيد معه للغدر بأمير 
المؤمنين الفاروق عمر عن وما هي إلا أيّام ووقع الاغتيال الغادر من أبي 
لؤلؤة المجوسي. 

فالمجوسي اغتاله حنقا على عر الإسلام وزوال المجوسيّة» قال عبد الله بن 
عباس يعت : «كان أبو لؤلؤة مجوستً)». 


RR %# ¥ 


(1) تاريخ الإسلام للحافظ الذّهبي» عهد الخلفاء الرّاشدين (ص١۲۸).‏ 


كتاب الحدود/ إقالة ذوي الهينات من العقوبات -  -‏ که ٣٠٠و‏ 


وک 


کا 
ر إقالة ذوي الهيئات 0 


من العقوبات 


إقالة ذوي الهيئات عثراتهم» الكلام فيه لابُدّ من تحريره من جهة دليلهء 
وثبوته» ومن جهة دلالتهء والمعنی المراد بذوي الهيئات» ونوع العثرات؛ في 
الصغائر والكبائر أو فيهما. 

والعمدة في حكم هذه المسألة حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا ني 
الحدود». 

قال الحافظ ابن ححر چا : «(أحمد» وأبو داود» والتسائن» وابن 
عدئ» والعقيلق من حديث عمرة» عن عائشة. 

وقال العقيلئٌ: له طرق» وليس فيها شيء يثبت. 

وذکره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن مو سی القرويٰ» عن 
القحئے: عن ابن آبى ذب عن الزهرى عن آنسء وقال: هو ذا اللإستاد باطل» 


ورواه الشافعٌ» وابن حبّان في صحيحه» وابن عدي أيصًا والبيهق من حديث 


.)۸١ /( التلخيص الحبير‎ )١( 


جه ۳٠٢١ ١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
عائشة روا ڪتهاء بلفظ : «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم». ولم يذكر ما بعده. 

قال الشافعئٌ: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: 
«يتجاف للرّجل ذي الهيئة عن عثرته» ما لم يكن حدًا». 

وقال عبد الحق: داو غد ف اب واا ن ع ال جن الرّقاشي 
ولم یذکر له عَلّةٌ. 

قلت: وواصل هو أبو حرَّة ضعيف» وي إسناد ابن حبًّان: أبو بكر بن نافع» 
وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث. 

وني الباب عن ابن عمر؛ رواه بو الشيخ في كتاب الحدود» بإسناد ضعيف . 

وعن ابن مسعودِ رفعه: «تجاوزوا عن ذنب السّخي؛ فإنً الله يأخذ بيده عند 
E‏ 

وني بيان معن «ذوي الهيئات» و«العثرات» قال الإمام الشافعي ر رجا : 
«ذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم: هم الذين ليسوا يعرفون ا فیزل 
أده الرلة: 

وقال الماوردي”": «في عثراتہم وجهان: أحدهما: الصغائرء والثاني: اول 
ا 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردا : «دين الإسلام هو دين 


.(A* /١( التلخيص الحبير‎ )۲ ( 


(۳) تفسیر سورة الحدید (ص۳۸۲). 


كتاب الجدود/ إقالة ذويالهيئات من العقوبات  --‏ که ٠٠١‏ مجو 
العدل» يعطى كل إنسان ما يستحق» حت جاء في الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود»؛ يعني: إذا أخطاً الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود 
فاحفظ عليه كرامته وأقَلْم هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاءء إقالتك إيّاه أعظم 
تربية من أن تجلده ألف جلدة؛ لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته. لكن لو 
وذ اسان فاس ماجن فهدا اشدة عله الحفر نة وأعزره): 

وقال العلامة محمد بن على الشوكاني ردا : «حديث عائشة كته 
فيه دليل على أنه يُشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الرَلّة نادرًا. 

والهيئة: صورة ايء وشکله وحالته» ومراده: أهل الهيئات الحسنة) . 

وقال الشوكاني ردأ : «المراد بقوله: «إلا الحدود» أي فإِنَها لا تقالء 
بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرّفع إلى الإمام وأمًا قبله فيستحب الستر 
مطلقا؛ لما في حديث أبى هريرة رَه عند الترمذئ من حديث: «ومن ستر 
على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة»). 

فالحاصل: أن «الهيئة» المقصودة بالحديث هي هيئة الخير والصّلاح 
و الد الةو الم و ااك ف الي واا 5ا كان و ا 


قال الإمام مالك رَه : «من عرف بشرٌ وفساد في الأرض فلا أحبٌ أن 


يشفع له أحد». 
(۲۰۱) نيل الآوطار شرح منتقى الآخبار .)١١١/۷(‏ 


(۳) مختصر سنن ابي داود .)۲۱۳/١(‏ 


ه4 ۳۳١١‏ خو __--الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وقال الخطابئ رجآ : «قال الشافعي في تفسير «الهيثة»: من لم بظهر 


منه ریره. 

وفيه دليل على أن الإمام مخيّر ني التعزير؛ إن شاء عرّر» وإن شاء ترك ولو 
كان التعزير واجبًا كالحدّ؛ لكان ذو الهيئة وغيره في ذلك سواء». 

على كل حال: الحديث وارد في التعزيرات دون الحدود» والحديث وإن 
ESSE E E SE‏ على جواز الشفاعة في 
العزيرات؛ فن الي اة أمر الصحابة بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر 
الأهلكةء فقال الصحابة أو تغسل؟)»› فقال کل : «أو تغسل» رواه البخاري. 

والإمام الذي يقيم التعزيرات يُراعي المصلحة في استصلاح من لا يُعرف 
بالشَرّ وصيانة المجتمع عن أسباب الفساد. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردا : «الحدٌ لاتا 
ولهذا قال الت کي:: «من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد ضادٌ الله ني 
أمره»» وغضب على أسامة بن زيد عة لما شفع في المرأة المخزومية 
وقال له: «أتشفع ني حدٌ من حدود الله؟». بخلاف التعزير فان التعزير تجوز 
الّفاعة فيه ولو بلغت المعصية إلى السُلطان؛ لأ السّلطان يجوز له أن يقيم 
التعزير أو لا يقيمه». 


(۱) معالم السنن (۲۱۳/۳). 
(۲) شرح صحيح البخاري .)٥٩۹ ۰0۸ /٦(‏ 


كتاب الحدود/ إقالة ذوي الهينات من العقوبات --- و ۷٠٣بج‏ 

وهنا نه العلماء ني شرح الحديث على أن التعزيرات كالحدود؛ الذي يُقيمها 
هو ولي الأمر. 

قال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رجمدآه: «اعلم أن الخطاب في: 
«أقيلوا» للائمَّة؛ لاهم الذين إليهم التعزير؛ لعموم ولايتهم؛ فيجب عليهم 
الاجتهاد في اختيار الأصلح؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الاس وباختلاف 
المعاصي» ولیس له أن يفرّضه إلى مستحقه ولا إلى غيره. 

وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة: 

الأول: الأب؛ فن له تعزير ولده الصغير للتعليم والرّجر عن سيئ الأخلاق» 
- والظًاهر أن الأمّ ني مسألة زمن الصّبا في كفالته لها ذلك -» وللأمر بالصّلاة 
والصّرب عليهاء وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهًا. 

والتاني: السَيّد يعرر رقيقه ني حى نفسه» وني حى الله تعالئ؛ على الأصح. 

والثالث: الزوج لاروق رار کما صرح به القرآن. 

وهل له ضرا على ترك الصلاة ونحوها؟ 

الظَأهر: أنٌ له ذلك إن لم يكف فيها الرَّجر؛ لاله من باب إنكار المنكرء والرّوج 
O OG E E a‏ 


# %# ¥ 


(۱) سبل السلام شرح بلوغ المرام (ص‌۹۱٩۸»‏ ۸۹۲). 


جه ۳۳۸ مخ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 


ED 
“) قطع قطع يد جاحد العارية‎ ٣ 


الات اخاق م المجر ا المت ون حت ا ا هاا الا سان 
وكره منعه؛ فقال: ‏ ويمنعو ن الْماعونَ 4 [الماعون: ۷]. 

وواجب المستعير حفظ العارية وأداؤها إلى صاحبها بإحسان» وشكره 
والذّعاء له؛ فجزاء الإحسان الإحسانء وقال النبي بلاة: «من صنع إليكم معرونًا 
فکافئوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا له حت تروا نکم کافئتموه)» رواه 
بو داود من حدیث ابن عمر ناء وهو حديث صحيح. 

لكن إذا جد من يستعير المتاع من الاس ثم يجحده - والعياذ بالله -» فما حكمه؟ 

ففي الصحيحي من حديث عائشة كتا في المخزومية التي أمر الل كيا 
بقطع يدهاء جاء في بعض ألفاظه: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده» فأمر 
بقطع يدها»» وتكلّم العلماء في فقه الحديث وحكمه؛ هل فطعت المخزومية 

دالا 

بعض العلماء ضعَّف لفظة «جحد العارية» في الحديث» وقال: ا 
به معمر عن الڙهري. 

قال الحافظ ابن حجر ةلله : «ليس كذلك؛ فقد تابعه شعیب کما ذکره 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ١4)ء‏ العَدَّة على إحكام الأحكام .)١١١۸ /٤(‏ 


كتاب الحدود/ قطع يد جاحدالعارية  --‏ ھی ۹١۳٣و‏ 
شيخنا - العراقي - كما عند النسائي» ويونس كما أخرجه أبو داود من رواية بي 
صالح كاتب اللّيث عنه» وكذلك رواه ابن أخي الزهري» عن الرّهري أخرجه 
ابن الستي في مصتفه». 

وقال الحافظ ابن حجر مرجُحًا ثبوت اللّفظة: «الذي اتضح لي أن 
ا OE E a eo‏ 

أما بالنسبة لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة: فقد قال الحافظ أبو بكر ابن 
المنذر الله (ت: ۳٠۸‏ ه)": «اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب 
في مثله القطع ثم بجحده؛ فقالت طائفة: لا قطع عليه» كذلك قال مالك بن نس 
O E O E e a‏ 
من أهل الكوفةء وبه قال الشافعي وأصحابه» وهو قول عوام أهل الفتيا من 
علماء الأمصارء وقال عطاء فيمن استعار متاعًا كاذبًا عن ني إنسان فكتمه» قال: 
لا يقطع» زعموا. 

وقالت طائفة: عليه القطع» هكذا قال إسحاق» وقال أحمد كذلك: لا أعلم 


شيا يدفعه؛ يعنى: حديث عائشة هته . 


ورجح الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَجةاللَهُ عدم القطع في جحد العاريةه 
وقال": «إذا اختلفت الأخبار وجب الرّجوع إلى التظر» ووجب رد ما اخثلف 
(1) فتح الباري (۱۲/ »)۹١‏ العْدَّة على إحكام الأحكام .)١١١۸/6(‏ 


(۲) الأوسط (۳۱۸/۱۲). 
(۳) الأوسط .)۳۲۰١١۳۱۹/۱۲(‏ 


ج ١ ١‏ ١خ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرضية / الجزء الخامس 
فيه إلى كتاب اللهء وإلّما أوجب اله القطع على السارق» ولا يستحق المستعير 
هذا الاسم» ولم يقطع الي ية يدها إلا حين سرقت» والله أعلم. 

وقد يجوز أن تكون كانت تستعير المتاع وتجحده» ثم سرقت؛ فوجب قطع 
يدها للسّرقةء لا لأَنّها كانت تستعير المتاع وتجحده. 

قال ابو بکر: هکذا أقول». 

وإذا كان ابن المنذر أله رجح عدم قطع يد جاحد العارية؛ أن اسم 
«السّرقة» لا يشملهء فان با العبّاس القرطبي هاه رجح ن جاحد العارية 
خائن» ولا قطع على خائن؛ حيث قال": «إنَ جاحد المتاع خائن» ولا قطع 
على خائن عند جمهور العلماء» خلافًا لما ذهب إليه أحمد بن حتبل» وإسحاق بن 
راهویه» لقوله به فیما رواه الترمذی من حدیث جابر مرفوعًا: «لیس عل خائن» 
ولا منتهب» ولا مختلص قطع»» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص)». 

وقال الخطًابي في الجمع بين رواية «(سرقت)» ورواية (جحدت» في حديث 
المخزومية: «قولها: «أهمهم شأن المخزومية التي سرقت» يفصح بالسّرقة» 
ويصرّح بذكرهاء ويُثبت انها سبب القطع» لا جحد العاريةء وإلّما كرت 
الاستعارة والجحد ني هذه القصّة تعريقًا لها بخاص صفتها؛ إذ كانت كثيرة 
الاشتحارة حي عرفت بذلك كما عرفت بانها مخ وة 


(۱) المفهم /٥(‏ ۷۸۰۷۷). 
(۲) معالم السنن (۳/ .)٤٠٠٥‏ 


E SES 
ورجح ابن القيّم ردا لَه أن جحد العارية «سرقة يقام فيها الحدّ» ومن‎ 
IU N NEE LENE EE 
بذلك» حیث قال" : «لا تناني و الا وو ال ان الت‎ 

داخل في اسم السرقة. 

E 
السبب» قالوا: «إغها سرقت»» فأطلقوا على ذلك اسم السّرقة.‎ 

فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق» وثبت شرعًا أن حدّه قطع اليد. 

وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس في اللغةء فيثبت كون الخائن 
سارقا لغةء قياسًا على السارق» ثم يثبت الحكم فيه. 

وعلىٰ ما ذكرناه: يكون تناول اسم السّارق للجاحد لغة؛ بدليل تسمية 
الصخابة لد ارقا 

ونظير هذا سواء: ما تقدّم من تسمية نبيذ التّمر وغيره خمرًا لغةً لا قياسًا. 

a a E, 

وأا قولهم: إن ذكر جحد العارية لاتعريف لا أله المؤثّر؛ فكلام ي غاية 
الفساد لو صح مثله - وحاشا وكلا - لذهب من أيدينا عامَّة ة الأحكام المترتبة 
ا 

ورجح شيخنا العامة محمد العثيمين رَه أللَهٌ أن جحد العارية «(سرقة» في 


(۱) تهذیب سنن أبی داود /١(‏ ۲۱۱). 


خ4 4۲ ٣و‏ الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
لساڻ الشرع؛ خت قال «مذهب الإمام احا ا أيند الدلا حت 
قال - وهو من مفرداته -: إذا جحد العارية وجب قطع يده» وهو الصحيح. 

وهذا وإن لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي؛ فهو سرقة بالمعنى الشرعي؛ لألَ 
هذا المستغير أخذ المال عل وجه الخفية افدلا من أن بكر الأققال ويكمر 
الأبواب» ذهب يتحيّل فيستعير ثم يجحد وقطع يده من أحسن المناسبات؛ للا 
ينسد باب الإحسان على الاس بالعاريةء فلذلك كان قطعه أولى من قطع يد 
السّارق الذي يتسوّر الحيطان ويكسر الأبواب» وما أشبه ذلك». 


# %# ¥ 


.)٠۹٩ص( التعليق على السياسة الشرعكّة‎ )١( 


کتاب الحدود/ قطعید النباش د ٠٤٣و‏ 


وک 


قطعید انش ١)‏ 


النبّاش: هو الذي يسرق ما في القبور» وعامّة الفقهاء على قطع يده إذا سرق 
نصابًاء وسفيان الثوري وأبو حنيفة قالا: لا قطع عليه. 

وفقه هذه المسألة يرجع إلى المرويات عن النب بيني حكم هذه المسألة وفقه 
الصحابة في ذلك» ومناط حكم القطع: هل القبر حرز فيقطع السارق منه أو لا؟ 

أا المرويًات المرفوعة في هذا الباب: ففي حديث البراء بن عازب ركن 
أن لنب ي قال: «من نبش قطعناه)» رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
وضعَفه لجهالة بعض روات 

وروى مالك عن أبي الرّجالء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة ريككته: 
«لعن رسول الله بلا المختفي والمختفية». 

وهذا إسناد ظاهره الصحّة؛ فمالك: إمام ثقة مشهور» وأبو الرْجال محمد بن 


ا ا 


عبد الرحمن: رو الان وعم ا فا ا حو ال 2 0 
روع لها لماعت ل أن رورا الك وال عقف عن مالك الارسال. 
رھ آ5 ). 
قال إمام العلل أبو الحسن على بن عمر الدًارقطني رَه روا ی ب 


.)٤١۹ /٩( معرفة السنن والاآثار‎ )١( 
.)٤١١/١٤( العلل‎ )۲( 


جه ٤ ٤‏ ذو --لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
صالح الوحاظي وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» عن مالك» عن آبي الرْجال» 
عن عمرة» عن عائشة. 

وخالفهما: ابن وهب» والشافعي» والنفيل» والقعنبي؛ رووه عن مالك» عن 
أبي الرْجال عن عمرة؛ مرسلا. 

وهو الصحيح». 

فالحاصل: آنه لا يصح شي ء مرفوع من الاحاديث عن النبي ي4 في هذا 
الباب؛ قال العامة ابن أبي العرٌ الحنفي رجآ : «الحديثان منكران». 

وقول التابعية عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله -: «لعن رسول الله كيه 
المختفي والمختفية)» رواه مالك؛ فيه بيان خصوصيّة لفظ «المختفي» للنبَّاش 
في لغة هل المدينة. 

قال الأصمعئ رجاه : «أهل المدينة المختفي». 

وقال الإمام مالك رَه الل بعد رواية حدیث عمرة" : «يعني: نبَّاش القبور». 

وقال الحافظ ابن عبد الب رأة : : «هذا التفسير في هذا الحديث هو من 
قول مالك» ولا أعلم أحدًا خالفه في ذلك. 

وأصل الكلمة: الظهور والكشف؛ لأن الاش يكشف الميّت عن ثيابه ويظهره 
(۱) التنبيه عل مشكلات الهداية .)٠۹۸ /٤(‏ 


.)١٠١ /۱۲( الأوسط‎ )۲( 
.)۱۳۸ /۱۳( التمهید‎ )٤ ۳( 


کتاب الحدود/ قطع‌ ید النبًاش  -‏ یو ہ؛ ٠یو‏ 
ويقلعها عنه» ومن هذا قول الله َل ني الساعة: ااافا [طه: .٠]٠١‏ 

وقال العامة هشام بن أحمد الوقشِئ الأندلسئ رجآ : «سمّي الاش 
E‏ يقال: حَمَيّت الشيء واختفيتة: إذا أظهرته. 
وأمّا ميت - بالألف - فيكون الإظهار» ويكون الستر. 

ومن قراً: TT‏ لقزبهاء 
وجار ان یکرت اغا مق فف اطلک غلاا 

ومن قراً: (أخفيها) - بفتح الألف - فمعناه: أظْهِرْهَاء لاعَيْر. 

أمّا الآثار عن الصحابة كته في النبّاش: فقد روى عبد الررّاق عن 
E NE Ga‏ 
وجد قومًا يختفُون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطًاب هكن فكتب 
إلى عمر نة فكتب إليه عمر رئةكتة: «أن يقطع أيديه»" 

إسناده ضعيف؛ إبراهيم بن أبي بحییٰ شيخ عبد الررًاق جهميّ كدّاب. 

وروی عبد الررّاق» عن ابن جريج قال: حبرت عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة َا أنّها قالت: «لعن المختفي والمختفية". 

إسناده ضعيف؛ لجهالة من أخبر ابن جريج. 
(۱) التعلیق على الموطًاً (۲/ .)۲٠٠۰۲٠۰١‏ 
(۲) المصتف (۱۰/ ۲۱۵ - رقم ۱۸۸۸۷). 
(۳) المصتف (۱۰/ ۲۱۵ - رقم ۱۸۸۸۸). 


جه ٤١‏ ۳ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال سهیل بن ذکوان: شهدت عبد الله بن الزبير ريهعتها قطع نبَاشا. رواه 
البخاري ني «التاريخ الکبير» وأعلّه بسهيل بن ذكوان آي السنديٌ المكي؛ لاله 
متهم بالكذب. 

وهذه الآثار يقابلها آثار عن جماعة آخرين من الصحابة رجئكڪته يفتون 
بتعزير النبّاش: 

قال آبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا غيسيٰ بن پونس» عن معمر؛ عن الڙهريّ 
E E‏ ات 
رسول الله ا متوافرون. 

إسناده صحيح إلى الزهريّ. 

وروی عبد الررًاق عن معمر» عن عن الزهري - قال: - سمعته قول فیمن 
سرق قبور الموتل؛ قال: آخذهم مروان بالمدينة فنکلهم نکالا موجعاء 
وطوفهم» ونہاهم» ولم يقطعهہ. 

إسناده صحيح إلى الرّهري. 

قال الحافظ بو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر رجةآدة": «قالت طائفة: 
لا قطع على النبّاش ويُعاقب» وروي ذلك عن زيد بن ثابت» ومروان بن الحكم» 


(۱) المصتف» کتاب الحدود باب ما جاء ني الاش يؤخذ؛ ما حدّه؟ ٤۸٦٤۸٥ /۱٤(‏ -رقم ۲۹۲۰۵). 
(۲) المصتف (۱۰/ ۲۱۳ - رقم .)۱۸۸۷٩‏ 
(۳) الاأوسط (۱۲/ .)٠١‏ 


کتاب الحدود/ قطع ید النباش ee‏ که ۷٢٠و‏ 
وليس يثبت ذلك عنهما؛ لاله مرسل الزهريٌ عنهما). 
وقال المحدّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي رَجةأللَة ني مذاهب الفقهاء 


0 


ئي هذه : «اخلف ت فل في ِي او ار ر گنن 


ا روي ڏَلِك عن عمَرَ ن عبد 1 ركس لقني وقتادَةء وَحَمَادِ بِنٍ 
بي سلَيْمَانَء وليه ذَمَبَ مَالڭ» وَالشّافعق وَأحمَدٌ وَإِسحَاق. وقال الثوریء 
و ج لا قَطْعَ عَلَنّه». 

وقول الثوری وبي حنيفة - رحمهما الله - مرويٰ عن زید بن ثابت ڪن 
ومروان بن الحكم رََةألَة؛ قال الحافظ ابن عبد البر رمأل : «وأفتى به ابن 
شهاب الزهري رجاه . 

وهناك قول ثالث في فقه المسألة: قال الحافظ ابن عبد الب رحداة": 
وروي عن ربيعة بن أ عبد الرحمن: ن الاش كالمُحارب». 

e صف‎ 

قال الإمام مالك رأة“ : «الأمر عندنا في الذي ينبش القبور: أنه إذا بلغ 
yT‏ 


(۱) شرح السَتَة (۲/ ۱۹۲۷)» ط: دار ابن حزم. 
(0) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الآمصار .)۲۲٣/۲۲(‏ 
(۳) الاستذکار .)۲۲٣/۲٤(‏ 


)٤(‏ الموطًاً (۲/ ۸۳۸)» رواية يحبى بن يحي الليثي. 


ه4 ٤۸‏ ۳خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

ا ا ا ا ا 

ولا يجب عليه القطع حت يَخْرْحَ به من القبر). 

واستدلً العامة أبو المطرّف عبد الرّحمن بن مروان القنازعق القرطبي 
الأندلسي رَحذالّةُ (ت: ٤٠١‏ ه) بقوله تعالى: ار مَل الرس كاتا © آحياء 
وأو © 4 [المرسلات: ]۲١ >٠١‏ على أن قبر الميّت كمتزل الحي» فقال": 
«يعني: أنَّها تضم الخلق وهم أحياء على ظهرهاء وتضّهم إذا ماتوا وصاروا في 
القبور» فإذا أخرج الاش الكفن من القبر وبلغت قيمته ربع دينار فصاعدًا؛ 

وقال أبو داود: قال حَمَّاد بن أبي سليمان: يُقطع الاش؛ لأنّه دخل على 
ا 

ق ا غ 
- وهو من فقهاء المالكيّة المحدّثين -": «ليس في هذا كله ما يوجب التسليم 
لهء إلا أن لتُس أشدٌ سكونًا إلى قول الأكثر من أهل العلم». 

وتعليل منع إقامة حدً القطع على الاش بأن الميّت لا يملك ما شرق من 
RSENS I E E a‏ 
0 تقر المرطا .)۷۳٠/(‏ 


(۲) رواه بو داود ني سننه» كتاب الحدود» باب في قطع النبَاش (ص٠۲٠).‏ 


.)۲۲٣/۲٤( الاستذکار‎ )۳( 


کتاب الحدود/ قطع ید النبًاش م چیو ۹٤٠و‏ 
کفنه الذي دفن فيه. 

قال الفقيه ابن قدامة المقدسئ رَحةألة: «بل هو مملوك للميّت؛ لأنّه كان 
الا له ق ات ر زول 9 ا ل 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحأله: «الموت بيبطل اليك كله إل 
الكفن». 

ومن المرجُحات في قطع الاش - بعص التظر عن تعيين مالك الكفن -؛ 
هر اد اا ا ال ف افا ل اجون المجاري: 

قال فخا الغلامة محمة التمين ك0 إن اة فعا انعا 
شائبة حق الآدمي؛ وهو ضمان المال» وشائبة قطع اليد؛ فوخ اا عجل) . 

ومن المرجُحات في قطع النبّاش: أن 
المقاصد الكليّة في الشريعة لإقامة حد السرقة. 

وليس من الفقه ولا المعهود من أحكام الشّريعة أن ترك النبّاش يؤذي 
NE E E Yg‏ 
حفظ قبور الموتى من العدوان والأذى» وقال النبث ية معظّمًا حُرمة الميّت: 
«(کسر عظم المیّت ککسره حيًا)» رواه أبو داود من حديث عائشة ري تھا . 


ن هذا فيه حفظ للأموال» وهذا من 


.)۲۲۳٣/۲( المغني‎ )۱( 
TNL 
.)۲۹۲ /۱٤( الشرح الممتع‎ )۳( 


چ4 ۰ ٥‏ مله -الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
قال العلامة ابن أبي العز الحنفئ رجه : «الكفن مُحرَرٌ بالقبرء والميّت 
فيه كالحافظ النائم» وانتهاك حرمته مع الواعظ التاهي بلسان حاله فوق انتهاك 
حرز الحيّ من هذا الوجه). 
a.‏ 
ابن حزم رَةآله: «السارق في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله تعالى؛ 
هو الآخذ شيًا لم يبح الله تعالی له آخذه فیأخذه متملکا له مستخفيًا به» فو جدنا 
الاش هذه صفته؛ فصح أنه سارق» وإذ هو سارق فقطع اليد على السارق؛ 
فقطع يده واجب). 
فالمقصود أن القبر حرز للكفن؛ قال ابن قدامة المقدسي رجثأكة": 
«وحرز الكفن كونه على الميّت في القبر» فمن نبشه وسرقه قطع؛ لاله سارق 
بدليل قول عائشة رضأكتها: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». ولأن القبر حرز 
الكفن؛ لأنه يوضع فيه عادة ولا يعد واضعه مفرّطًا ولا مضيّعّاء وقد سرق منه. 
وما زاد على الكفن المشروع كاللفافة الرابعة لم يكن القبر حررًا له؛ لأن 
تركه فيه تضييع فأشبه الكيس المدفون معه» وإن أكل الضبع الميّت» وبقي 
الكفن» فلا قطع على سارقه؛ لأنه غير محرز ويكون للورثة؛ أن لهم ما فضل 
عن حاجته من ماله). 
(۱) التنبيه عل مشكلات الهداية .)٠۹۹ /٤(‏ 
(۲) المحلّیٰ (۱۱/ ۳۳۰). 


)۳( الكاني ف فقه الإمام یل ( ص٥ .(A۵‏ 


تاب الحدود/ قطع‌یدالنباش -- یړ ٣جو‏ 


e 


وقال العامة محكّد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رأة : لأ 
للمال على وجه الخفية» فدخل في مسكّى السّارق» وإِذًا يدخل في الآية الكريمةه 
لارا تاف ادف ارال ل ی ان حرز الباب ترکیبه في مو ضعه). 

فالرّاجح قول عامّة الفقهاء بقطع يد النبّاش؛ لعموم النصوص الآمرة بقطع يد 
السارق» والنبًاش يشمله اسم «السارق»» قال تعالى: « والسارف وألسَارقَةً 
اط موا اید یھ ما جرا بم اکسا تک نآو و عر کے 8 4 [الماند: ۳۸ 

وب ابن القّم رَه ذاه أن الاش في اللغة رعطاب اع مات 


السارق؛ حيث قال”": «السارق يحم ني لخة العرب وعرف الشارع سارق ثياب 


أخحذ 


الاخاة والأموات». 


۶ 


وقال ابن القَبّم رَجةأللَه منتقدًا من قصر فهمه عن دلالة لفظ السّارق": 


«تَقَصِيرُ طَائِفَة في لَفْظِ السَارق؛ حَيْث ار جوا نه باش القبور» ڈ کک 


في الْقطع على السَّارقء فقال لهم متازعوهم: ادود و ااا ل ت فاا 
e‏ کارت عة ارآ ل رق 


ا 
س ا 


في حَدّهِ وَمُسَكَاهُ بيْنَ سَارق الَأَنمَانِ وَسارق الْأَكمَانِ» و 


و 
هَلِهِ ا لا بمُجَرّدِ القاس 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)٠١ /٦(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ .)۲۳١‏ 
(۳) إعلام الموقعین (۲/ .)٠١‏ 


١‏ ١٠خ‏ الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الخامس 
ا a‏ °< لام م ار 7 ES E SO‏ م 
وحن ل قو لا لين الله بو» E‏ الله على توفيقنا له وتَساله الغبات 


E ° 2 5 o2‏ ت ت چ ا 
CEU N ONE‏ 
ا و ی وره یه عن 


ر 


راي 

sS 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رال : «أمَّا تحقيق السرقة فھي فيه‎ 
لا شك موجودة» هو من جملة السرقة ولكتّه يختص باسم النبّاش» شى ا‎ 


هذا الاسم من فعله». 


# %# ¥ 


OAL ND 


كتاب الحدود/ حد المخدراتكالخهر -- ۲٠١٠٠و‏ 


وک 
8 


: حد المخدرات کالخمر ۹ 


المخذّرات لم تكن معروفة من قبل عند المسلمين» وظهرت في أ ام تساط انار 
على ديار المسلمين» وحكمها السرعي معلوم من أدلّة القرآن والسلَة؛ فهي وإن 
كانت مأكولة فهي كالخمر مطعومة»ء تزيل العقل؛ فهي داخلة في معن تحريم الخمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ : «الحشيشة المصنوعة من ورق 
القلّب حرام آيضاء جلد صاحبها كما بُجلد شارب الخمر». 

وقال رجمةآلله: «هي داخلة فيما حرّمه الله ورسوله من الخمر والمسكر 
لفظًا ومعتّل» قال أبو موس الأشعرئ a‏ 
كتا نصنعهما باليمن: کک وهو من العسل ينبذ حت يشتد» والمزر» وهو من 
الذرة والشعير بذ حن يشتدً. قال: : وكان رسول الله اة قد عطي جوا مع الكلم 
وخواتیمه» فقال: «کل مسکر حرام»» متفق عليه في الصحيحين. 

وعن التعمان بن بشير يرعن قال: قال رسول اله بي4: «إنّ من الحنطة 
خمرًاء ومن الشعير خمرًاء ومن الرّبيب خمرًاء ومن التّمر خمرًاء ومن العسل خمر 
ونا أنه عن کل مسکر». رواه أبو داود وغيره» ولك هذا في الصحيحين عن 
(0) السياسة الشرعة (ص 0): 
() السياسة الشر عة ص ٢= ۴١۷‏ 


جه ٠١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
عمر موقوفا علیه؛ آنه خطب به على منبر رسول الله ية فقال: «الخمر ما خامر 
العقل»» وعن ابن عمر تة أن ال ب قال: «کل مسکر خمر» وکل مسکر 
حرام»» وني رواية: «کل مسکر خمر» وکل خمر حرام»» رواهما مسلم في صحیحه. 


ص 
ت 


وعن عائشة كا قالت: قال رسول الله كلا: «کل مسکر حرام 
أسكر الفرق منه؛ فملء الكفٌ منه حرام». قال الترمذي حديث حسن. 

وروى أهل السنن عن الب بيه من وجوه أله قال: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». وصححه الحمًاظ. 

وعن جابر رينڪن4: أن رجلا سأل النبيّ بء عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة» يقال له: المزر؛ فقال: «أمسكر هو؟» قال: نعم. فقال: «کل مسکر 
حرام إِنّ على الله عهدًا لمن شرب المسكرء أن يسقيه من طينة الخبال»» قالوا: يا 
زسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: «عرق آهل الا أو: عضارة أهل التّار» رواه 

وعن ابن عباس یترتا عن اَی یا قال: «کل َر خمر» وکل مسكر 
حرام» رواه ابو داود. 

والآحاديث ني هذا الباب كثيرة مستفيضة» جمع رسول الله به بما آوتيه من 
جوامع الكلم» كل ما غطى العقل وأسكر» ولم يفرق بين نوع ونوع» ولا تأثير 
EE N NES‏ 


(۱) قال العلامة محمد العثيمين رَجَةالَة: يعني يؤتدم به). التعليق على السياسة السرعيّة (ص١١).‏ 


کتاب الحدود/ حد المخدرات‌کالخهر -- کو ٠۰١٠١‏ بو 

في الماء وتشرب'؛ فكل خمر يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل 

ذلك حرام؛ وإِنّما لم يتكلم المتقدّمون في خصوصها؛ لاله إنّما حدث أكلها من 

a 

مسكرة بعد الَبن لا و كلها داخلة في الكلم الجوامع» من الكتاب والستّة). 
وال الحافظ ان خر ا :ادل طن ف له: «کل مسکر حرام» 

على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًاء فيدخل في ذلك الحشيشة ونحوها). 
وقال العامة محمد بن على الشوكاني رحدآلة”": «إنٌ الحشيشة وما في 

CSN E‏ في تحريمها؛ لأنّها إن كانت من 

المسكرات فهي داخلة في عموم أدلّة تحريم المسكر» وقد عرفت من جزم بأنّها 

مسكرة» وإن كانت من المفترات المخدّرات فهي محرّمة بالحديث المتقدّم في 

oS 
وقال العامة الشوكاني أله ني تعليل تحريمها: «الحشيشة منفعتها‎ 

)١(‏ قال العامة محمد العثيمين رَحَهآه: «أي فرق أن تذاب بالريق في الفم» أو أن تذاب في الإناء 
خارج الفم؟). التعليق على السياسة الشرعية (ص٠۳۲).‏ 

.)٤٥ /۱١( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) البحث المسفر عن تحریم کل مسکر ومفتر (ص۳١١).‏ 

)٤(‏ عن أَمٌ سلمة تًا قالت: : نہ رسول الله ی عن کل مسکر ومفتر. رواه ابو داود» وقال 
الشوكاني: حديث صالح للاحتجاج. البحث المسفر (ص٤٤٠)»‏ وقال ابن حجر: «أخرجه 
بو داود بسند حسن» فتح الباري .)٤٤/۱١(‏ 

.)١۷٤ص( البحث المسفر‎ )١( 


خ4 °٦‏ ٣و‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
ل 

أراد الشوكاني نالا مضرَّة محضة» وهذا مما لا بُختلاف 
ENON E A a‏ 
ومن تعاطًاها تراه عاطلا عن إقامة دينه ودنياه. 

ومقصود الشريعة من تحريم المسكرات: صيانة العقول» وحفظها للدين 
وهو صيانة» وکل ما کان في معناه فله حکمه. 

والمخدّرات إذا غزت دولة وتعاطاها شبامما فإلّها تدمّره؛ لن الشّباب هم ثروة 
الأوطانء فمن أراد تدمير أوطاننا فان من طرائقه في غزونا ترويج المخدّرات بين 
الشباب؛ لتكون قوّة الشاب عاطلة عن الخير منهمكة فيما يضرها. 

فمن أجل هذا يرق في الحكم بين من تعاطى المخدّرات في خاصّة نفسه؛ 
فهذا حده وتعزيره حد متعاطي المسكرات» أا بيعه وترويجه فهذا من الإفساد 
في الأرض الذي يُقام فيه حدٌ الحرابة؛ لأت مفسد للأديان» مدمر ر للأوطان. 

والعبد مأمور بحفظ بدنه وعقله» قال تعالیٰ: لول فتلا إ1 ا اک 
بک جیا 4 [النساء: ۲۹]» وال ات ا ا 

والمخدّرات تجعل متعاطيها معطلا عن أعظم مقصود خلق له العبد؛ وهو 
عبودية الله وما حلفت لى وآلإضى إلا يعون 4 [الذاريات: »]٠٠١‏ فتراه مغلق العقل 
غائب القلب عن عبوديّة الله وذكره وطاعته. 

والمخدرات أذخلها التتر على المسلمين ليقسدوا آديانہم وأوطانہم؛ 


کتاب الحدود/ حد المخدرات‌کالخهر ‏ -- کو ٣۰۷‏ ینو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال : «إِنّما ظهر في التاس أكلها قريبًا من 
نحو ظهور التنار؛ فنَّها خرجت وخرج معها سيف التتار». 
فالمعنى الذي من أجله حرم الله الخمر وهو الصْدّ عن ذكر الله موجود في 
المخدرات؛ فله حكمهاء قال تعالى: لما بريد السَيطن أن وقح بتكم العدوة 


. 


EE‏ 2ے < ےو ےو لے ے وس ر ر > َ2 ےو 


والبخضاءَ ي الخمر والميسر ودصد عن در لون اة هل نم نهو ) [المائدة: .]٩۱‏ 

قال ابن الفرس الأندلسي رجآ : «نبّه تعالى على أن علَة تحريم الخمر 
كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغخضاء وهذا المعنى 
بعینه موجود في کل مسکر عل حد سواء). 

وقال شيخ الإسلام في خلاصة مفاسدها"": «تصد عن ذكر الله وعن الصّلاة 
وتورث آكلها مهانة ودناءةً). 


وقال: «إنَّها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه». 


R# %# ¥ 


(۱) مجموع الفتاویٰ .)۲۱٤ /۳۲٤(‏ 
(۲) آحکام القرآن (۲/ .)٤۸١‏ 
(۳) مجموع الفتاویٰ .)۲۲٤ /۳٤(‏ 


.)۲۲٤ /۳٤( مجموع الفتاویٰ‎ )٤( 


هه ٠١۸‏ خد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


وک 


"Ç٠ عقوبة شارب الخمر‎ ٣ 


حد أو تعزیر 


كان النبن بي بأمر بعقوبة شارب الخمر بضربه بالجريد والتعال وأطراف 
الثباب» نحوًّا من أربعين جلدة» وبعد دنو التاس من الرّيف في عهد الفتوحات 
الإسلامية كَثرّ ي الاس شرب الخمر؛ فزاد الفاروق عمر نة في عقوبة 
شارب الخمرء وبلغ بها إلى ثمانين جلدة. 

e 

عن انس رل كنة: أن النبي ية ضرب في الخمر بالجريد والتعال» وجلد 
أبو بكر نة أربعين. متمق عليه. 

وعن انس رئكةكنة: أن نبي الله ية جلد في الخمر بالجريد والتعال» ثم جلد 
أبو بكر نة أربعين» فلمًا كان عمر رنه ودنا الاس من اليف والقرئ» 
قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ريئككتة: أرى أن 
اها غ الدوف قال: فجلد عمر رنه ثمانين. رواه مسلم. 

هل اا و ع ا کار ن هار 6 الود ر ارات با 
يحقق مقاصد الشرع من تنفيذها. 


ومشاورة الفاروق لاصحابة ر ا كته كان في المأذون فيه من الزيادة على 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حا أوتعزير - ۰۹ مخ 
الأربعين جلدة تعزيرًا. 

وستة النبيّ اة تنعت ني عقوبة من تكرّر منه شرب الخمر» فمن سشنه 
الفعلية عقوبة من يُرجئ انتهاؤه عن الشرب بالجلد» وآمر بستته القولية بقتل من 
تكرّر منه شرب الخمر أربعًا وزيادة» وليس شيء من ذلك ناسحا لغيره من 
الأحكام؛ فهي أحكام مُحكمة بحسب ما تدعو إليه حاجة إصلاح شارب 
ال ق 

وعقوبة شارب الخمر شرعها الحكيم العليم» لإصلاح خلقه» وحفظ 
أديانهم وعقولهم وأعراضهم وأنفسهم وأموالهم فن الخمر تغطي العقل» 
وتوقع في أثواع الشُرور» ومن أعظم ذلك أن غيب العقل عن ذكر الله وربّما كان 
سببًا للاستهزاء بالدين وقول كلمة الكفر. 

قال تعالى: يما الذي ءامنوأ نا اتر وألميير والانصاب لازم رجش من عَمَلٍ 
ليطن انوه غلك قلحو 4 [المائدة: ۹۰[ 

قال العلامة محمد بن على ابن نور الدين الخطيب الشافعي ردأ 
(ت: ١۸۲ه):‏ «حرّم الله سبحانه في هذه الآية الخمرء وبين تحريمها بيانًا 
شافياء وبيّنَ علَّة تحريمهاء وقرن تحريمها بتحريم عبادة الأوثانء وأكل الميسر؛ 
مبالغة في النّهي عن ملابستها. قال ابن عباس يهعتا: لما حرمت الخمرء 
مش أصحاب رسول الله ية بعضهم إلى بعض» فقالوا: حُرّمت الخمرء 


(۱) تيسير البيان لأحكام القرآن (۳/ .)٠۱۸١‏ 


چ4 ۰ مو --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
وجخلت غد لرك 

وقال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدئ رما : «إن الله رتب حدً 
an aE a e‏ 
فكيف يرضى العاقل بذهاب عقله الذي هو الفارق بينه وبين البهائم؟!). 

وجلد شارب الخمر ثمانين أجمع عليه الصحابة بعد مشاورة الفاروق عمر 
تة لهم» قال العامة أبو المطّرف عبد الرّحمن بن مروان القنازعي 
القرطبي رجةالة (ت: ٤١۳‏ ه): «جعل عَمَرٌ مَسْألةَ إقَامَة الخد في الحَمْرٍ 
ماله شور وأَحدً في دَلِكَ بقل علي , ن ی طالب ركت ووافقة على 
ذلك اصحات ر رل ل ر یت ي زار اتاق ي یا 
نه جَلَدَ فيه بالجَريدِ والتعال» وجَلَد فيه بو بكر نة أَزْبَعينَ» م أَجْمَعَ 
الصحابة ر ڪتهر ني أي بام عمَرَ على جَلدِ تَمَانينَ و طا 

وبعد وفاة الفاروق روئكَنة قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تة مرّة بجلد شارب المسكر أربعين وآخرى ثمانين» ثم استقرٌ عمل 
المسلمين على ما كان عليه إجماع الصحابة في عهد الفاروق عمر نة 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رده : «انعقد إجماع الصحابة - رضوان الله 
(۱) شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١۹۲‏ 


(۲) تفسیر الموطاً (۲/ .)۷٣١‏ 
(۳) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الآمصار /۲٤(‏ ۲۷۷). 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزیر_  --‏ کا ۲۹۱و 
عليهم - في زمن عمر هكن على الثمانين في حَدٌ الخمرء ولا مخالف لهم 
منهم» وعلى ذلك جماعة التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين» والخلاف في 
ذلك او الجر الج 

وجلد عبد الله بن جعفر شارب الخمر بأمر الخليفة عثمان يرنه وعلنّ 


وة 


نة يَعذ» فلما بلغ أربعين قال عليّ: حَسبك! جلد النبيْ ئي أربعين» وجلد 
أبو بكر طكَعَتة أربعين» وعمر نة ثمانين› و سَنَة» وهذا أحبٌ إلى. 
رواو ما 

قال الحافظ الحسين بن مسعود البغوي رَجةأدة: «في قول علي ينه 
عند الاريغين: «كخدبك» دلیل على ن صل الل ف اا هو أربعون» 


وفا ور اھا ی رل کان ا ا و جا 


# + ۹ ت و ےر و ا 

وقال الحافظ آبو زكريا يحي النووى رَجَةأللَهٌ (ت: ٦۷٦١‏ ه) : (أَمّا زيَادّة 
عمّر افهی تعُزیرّات» والتعزیر إلى رَآى الإمام؛ ان اء عله وان کا رکف 
ا ا 4 9 o‏ 8 2ر صا ساو < of a:‏ ت ت e‏ 
بحسب المَصْلحَة في فعْله وتزكه» فراه عمر روكت ففعلة» ولم يره الن ع 


ل رس v7‏ -َ ر اص ترو و ر و رص 2 0 ےر و 
ولا آبُو بكر ولا عل عت فتر كوه وَهَكذا يقول الشافعن ةا 
a eS A ARE RN‏ ¢ 
إلى راي الإمام» واما الأربَعون فهي الخد المقدر الذ ن ,3 


الریادۃ حدا لم یتر کھا التب کي وأو بحر كته ولم يتر كها علي رنه 


6 

N 
e: 
ئ١‎ 

٤ 

٤ 

A 8 
& 


(۱) شرح السَتَة (۲/ ۱۹۳۳). 
() المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجًاج (ص‌۹٦۹١٠٠).‏ 


۳٠١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


بد فل عمَر دَةتة؛ وَلِهدا قال عل ره 
على الأَرَبَعِينَ وَبُلوغ الثَمَانينَ؛ فَهدَا الذي غ رةه هو الظّاهر الَذِي 


للَفعَنّه: و ا الاقتصار 


ضيه ذو الأحاويت». 
ومن المرجُحات الدالّة أن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدًا؛ هو 
اختلاف أحوال الب بيا في عقوبتهء لاله لو كان حدًا لالتزمه مع كل المعاقبين 
lL sS‏ 
ففي الصحيحين من حديث أنس ونه # أن التي ية أي برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. 
قال العامة أبو العبّاس القرطبي ةاد : «قوله: «فجلده بجريدتين نحو 
أربعين»» وي الرواية الأخرىئ: «جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين»؛ هذه 
روات ع ا ا ك ق الخ محراو ما كاد ك 
NE ema A SE‏ 
آبو داود عن آبی هریرة: أن رسول الله 4 آي برجل قد شرب؛ فقال: «اضریوه». 
قال: فمتا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه: 
«بکتوه»» فأقبلوا عليه يقولون: OE‏ استحییت من رسول الله 
&؟! وهذا کله يدل غ ر ذلك كله أدث» وتعزير. ولذلك قال عل 
كت4: إن رسول اله لا يَسنَه؛ أي: لم يحدً فيه حدًا؛ ولذلك اجتهدت 


(۱) المُمّهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۱۳١۱۲۹/۰(‏ 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزیر_  --‏ کو ۲٣۲‏ بور 
E e aa‏ 

والواجب في عقوبة شارب الخمر أربعون جلدة»ء والزيادة على ذلك يفعلها 
الإمام عند الحاجة لمن تكرّر منه شربماء أو إذا كثر في التاس شربهاء أو إذا لم 
يرتدع النّاس بالأربعين لك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «ثبت عن النب بياة: أنه ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال ربعين» وضرب أبو بكر َوَن آربعين» وضرب عمر 
ركت في خلافته ثمانین» و کان علي َوَن يضرب مرَّة أربعين ومرّة ثمانين. 

N Ga E a 
أربعون» والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا دمن الناس الخمرَء أو كان‎ 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك.‎ 

فأمًا مع قلّة الشاربين» وفُرْب أمر الشارب؛ فتكفي الأربعون» وهذا أوجه 
القولين» وهو قول الشافعي وأحمد - رحمها الله - في إحدى الروايتين عن 
اخجد: 

وقد كان عمر رنه - لكا كثر الشرب - زاد فيه النفي وحلق الرأس؛ 
مبالغةً في الزجر عنه» فلو عَرَرَ الشارب مع الأربعين بقطع خبّزه» أو عزله عن 
لاان را اا لعن ن اة اه تمل 
بأبيات في الخمر؛ فعزله». 


.)١١١ص( السياسة الشرعيّة‎ )١( 


جه ١١ ٤‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي رأة : «إنَ عمر نة ليس له أن 
ينسخ شيبًا من الشريعة» وإِلّما فعل ذلك تعزيرًا مع الحدً. 

وقال ابن القَيّم راه : «من تأمّل الأحاديث رآها تد عل أن الارن 
ee aa‏ تى عليه الصحابة ركعت . 

والذي انتهى إليه فعل النبيّ 5 في عقوبة شارب الخمر جلده أربعين» 
وصفة جلده صارت بالسّوط بعد أن كانت بالجريد والنعال والأوب» وأجمع 
الصحابة يتر ني عقوبة شارب الخمر على الجلد بالسّوط. 

قال العامة ابن قدامة المقدسي رَه ھا :ا د الحَمْرء فال بَعْصَهُمٌ: 
يام بالأَيُدِي وَالتعَال وَأَطرَافِ الثياب. 


ت 


ن ومام فل ذلك دا رَه لِمَا رَوّى آبو هرَيْرَة؛ أ 


۳ 
4 
ره 3 ا أن 


ر فن اا 
رسول اله بل أي برجل قد شرب» فقال: «اضربوه»» ال لفارت بیده» 


الغا باو اا ت 0 ر 


ن الت ل الّ: «إذا شرب فاجلدوه» وَالْجَلد إَِّمَا يمهم مِنْ إطلاقه 


الصَرْبُ الوط ولان 


ت 


ولا أن 


بِجَلدِ كما الله لله تعَالّیٰ ب ا د الراني» کان بالسوط 


.)۱۸١ /٤( التنبيه على مشكلات الهداية‎ )١( 
.)۷٠٠*ص( زاد المعاد‎ )۲( 
.)۲۲١٣۷ /۲( المغني‎ )۳( 


کتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزیر - کا ۲٣٣‏ وړ 
والخا الرَاشدون صَرَبُوا بالسَيَاط كلك عَيْرْهُمْ؛ كان إِجْمَاعًا. 


س 


فاما حڍیٹ آي رة ريهڪتة: فان في بَذءِ لمر تم جلد الت كيف 


we o 


وا تاا 
وأا قول عل نوتف في جلد شارب الخمر ثمانين: «إن رسول الله 4ل 

ت es‏ 
مما دلت عليه السنهء لأن علي , بن ابي طالب ركت نفسه قال: «جلد التب كيا 
O Oe‏ 

قال العلامة ابن ابي الع الحنفي رمه ا معن قوله: «لم ا آي: 
لم يقدره ‏ بلفظه» آو لم يبلغ به ثمانین». 

وقد دلّت ستّة النبي بء على أن الفاروق عمر ا اڪن له سنة متبعة» هو 
وبقيّة الخلفاء الرّاشدين؛ حيث قال رسول الله ب44: «عليكم بستتي وسّة الخلفاء 
الراشبو اله دين من بحي وا علا بار اجا روا اا و امات 
السّنن» وهو حديث صحيح. 

قال ابن اليم رَجةأدله عن ستَة الفاروق ركعت ني جلد السّكران ثمانين ": 
(ستته من سنة رسول الله ل. 


ص 


وجلد عمر رَصْْكَتة ثمانين كان عن إجماع الصحابةء بعد مشاورة الفاروق 


.)۱۸١ /٤( التنبيه على مشكلات الهداية‎ )١( 
.)٤١١/۲( إعلام الموقعين‎ )۲( 


هى ۳١ ١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
لهم» وإجماع الصحابة وتشر حجة قاطعة؛ قال تعالیٰ : 0 ومن د افق لر ل 
ر عط 


م ما له ر و کک ج م ت 


من بعد ما بين له الهدى ويتَيع عر سيل أَلمُوْميِين دوو ما تروصو جهتم 


> ٍ 


yT و‎ 

وقال العلامة أبو حفص عمر بن على ابن المُلقن ردا ما5 : «قال عو الک وال ه: 
«فعلیکم ي و الخلفاء الراشدين المهديينء i‏ عليها بالنواجذ»» وقال 
SS‏ 

E‏ تة بهذا مر وبالأوّل أخرئ» وقال عل ی 
«کلّ ستة» آي: لن الأربعين ف الشارع والصديق» والثمانين فعل ا 
بإجماع الصحابة يو افكت وهو المعروف من مذهب علي عن وهذا من 
علي اَن دال على اعتقاد حقيقة كونما خليفتين› SS‏ 


0 


E‏ به الشيعة عليه). 

وقول آمير المؤمنين علي بن بي طالب رَييهكت: «ما كنت لأقيم على أحد 
خا قرت E‏ فاخت الحو ل او 
وذلك أن رسول الله کی لم يسه م متفق عليه» فهذا قاله تورْعًاء ومن مات في حدٌ 
من حدود الله أو تعزير شرعي» فليس على ولي الآمر في ذلك إثم ولا ضمان؛ 
Ua EE o‏ 


(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الحکام .)۲۲٠۹/۹(‏ 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حد أوتعزیر_  -‏ کو ۲۹۷ بور 

قال العلامة محمد بن عبد الله الز ركشي الحنبلي رَجداللّه (ت: ۷۷۲ ه): 
«أنّه حدٌ وجب لله» فلم يجب ضمان من مات به كسائر الحدودء وما تقدّم عن 
علي رَََِعَتّة في شارب الخمر من قوله: «لو مات ودیته»» محمول على الورع؛ 

لأ الرسول ب لم ينص عليه بلفظه» وليس فيه أله بيد من بيت المال» وقد قال 
هو: إن لنب ية جلد أربعين»» وحصل الإجماع على ذلك؛ فهو كبقية 
الحدود. ولا فرق بين أن يموت في الأربعين أو عك الأ ربعين وان فا الرنادة 
عليها تعزير؛ إذ التعزير واجب؛ فهو كالحدً). 

وقتل شارب الخمر في الرابعة جائز وليس بواجب؛ فيكون الّسخ في ذلك 
على معنى المتقدّمين من تخصيص العام لا على معنى رفع الحُكم؛ لان الني 
ية جلد عبد الله حمارًا الذي تكرّر منه شرب الخمر» ولم يقتله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةٌ رمآ : «كان النبن ياء يجلد شارب الخمرء 
ولم یقتله» بل قد ثبت عنه في «صحیح البخاري» وغیره؛ أن رجلا کان يشرب 
الخمرة ركان اا عة اه مار ركان بك ال و كان كلما ان اله 
جلد فاي به إليه مرة فلعته وجل فقال الني: «لا قلعته؛ افإنه يحب الله 
ورسوله»» فنهی عن لعنه بعینه» وشهد له بحب الله ورسولهه» مع أنه قد لعن 
شارب الخمر عمومًا. 

وهذا من أجود ما يحت به على أن الأمر بقتل الشارب في «الثالثة» و«الرابعة» 


(۱) شرح مختصر الخرقي /٩(‏ ۳۸۹). 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۷/ .)٤۸۳ ۰٤۸۲‏ 


جه ۳٠۸‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
منسوخ؛ لان هذا تي به ثلاث مرّات. 
وقد أعيى الأئمّة الكبار جواب هذا الحديث ولكنٌّ نسخ الوجوب لا يمنع 
الجوازء فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك فإنٌ ما بين 
الأربعين إلى الثمانين ليس حدًا مقدَرّا في أصح قولي العلماء» كما هو مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدي الروايتين» بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين 
ترجع إلى اجتهاد الإمام» فيفعلها عند المصلحة» كغيرها من آنواع التعزيرء 
الف ت جر خن قاري ال وة و ال و اط افك 
الثياب» بخلاف الزاني والقاذف» فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب». 
O ENT‏ المالكي رَحةآلَهُ ني تفسير «الكثرة» في حديث 
عبد الله حمار”": «ما يدخل في حيّز الكثرة إن لم يكن أكثر من أربع فليس بدونها». 
فالأربعون جلدة حد» والتعزير فوق ذلك الي ثمانین جلدة» أو مع الجلد 
ال او بحو ا اي ا الل اد ف ومن اکان الو راا فع 
الإمام في ذلك المصلحة التي يحصل با الزجر عن هذه المعصية. 
قال ابن القيّم رَمَةآلة: «الذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتمًاء 
yy‏ أكثر الناس من الخمرء ولم ينزجروا بالحد 
فرأى الإمام أن يقتل فيه فَتل. 
(۱) شرح صحيح البخاري (۸/ .)٤٠٩‏ 
(۲) تهذیب سنن أ بي داود ٤ /٣(‏ °). 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حا أوتعزير < ھک ۳۹۹ 

ولهذا كان عمر رَه ينفي فيه مرّة» ويحاق فيه الرأس مرّة» وجلد فيه 
ثمانین» وقد جلد فيه رسول الله ياه وأبو بكر رلته أربعين» فقتله في الرابعة 
ا هو تعزير بحسب المصلحة»). 

وقال الحافظ ابن كثير لَه في فقه قتل الشارب ني الرًّابعة: «لا تحدم 
قل الشازت ن الرانعة واد لك الأخاديت الراركة بالامر بقطلة فى الرابعة 
محمولة على الإذن الشرعي». 

والتعزير بالتغريب يستعمله ولق الأمر حيث تقتضيه المصلحة التي هي 
استصلاح شارب الخمرء فإذا کان في تغریب شارب الخمر عون له عل شربه 
استعمل ولي الأمر معه الجلد» أو الجلد والحبس. 

وقد استعمل الفاروق عمر هَن التغريب مع أبي محجن الثقفي ية 
بعد جلده؛ فإِلّه نفاه إلى العراق» فحبسه سعد بن أبي وقّاص كنف ثم 
eS e‏ 

فشارب الخمر بُقام عليه الحدٌ والتعزیر ہما يليق بحاله» فمن كان مستقيجًا في 
أحواله لا بُعرف بالفجورء ولا بالأذى لعباد الله ولا بالشُخرية بالدّين؛ فهذا 
عقوبته وتعزیره أخفٌ من يجمع مع شربه للمسكر آنواع المحرّمات. 

قال العامة جلال الدين عبد الرٌحمن بن أبي بكر اليوط ردا" : «أم 
(۱) مسند الفاروق (۲/ ۳۸۳). 


(۲) قوت المغتذي على جامع الترمذي (۲/ .)٤۹۸‏ 


چ4 0 ۷م الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزءالخامس 
هؤلاء المدمنون للخمرء الفسقة المعروفون بأنواع الفساد» وظلم العباد» وترك 
الصّلاة» ومجاوزة الأحكام الشرعية» وإطلاق ألسنتهم في حال شكرهم 
بالكفربًات» وما قار ا؛ فهؤلاء بقتلون في الرّابعة لا شك في ذلك ولا ارتياب». 

وقال ية الملا ماد الشمين ا إن عقر نة هارت السك 
ES NE E E‏ 
ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رى المصلحة في ذلك واستدلوا - القائلون 
بذلك - بالتالي: 

أولا: أن الله سبحانوتعال لم يذكر حدًّه في القرآن. 

ثانيا: أن النبي بيا لم يذكر حدّه ني السنّةء بل قال ي: «إن شرب فاجلدو» 
ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه»» ولم يُجده. 

ثاللًا: أن الصحابة يتشر كانوا إذا أي بالشارب قاموا إليه يضربونه 
بالجريد» والتعال» وطرف الرداء» والأيدي» وما أشبه ذلك» ولو كان هذا حًا لا 
يجاوز لوجب ضبطه» وألا یکون کل من جاء صَرَبَ. 

رابعًا: أن الصحابة كته لما تشاوروا في عهد عمر نة حين أكثر 
الا ن ر غ ا و و غ ی د ا 
فائن عغلن وك الا و ال من ها الدو ا فالا ت اة 


ثمانون»» ونحن نعلم أن الرسول بلة: صرب الشاربٌ في عهده نحو أربعين» وفي 


.)۲۹١ ۲۹٤ /۱٤( الشرح الممتع‎ )۱( 


كتاب الحدود/ عقوبة شارب الخمر حا أوتعزير < ۳۷۱۹ 
عهد أبي بكر ركن أربعين» ولو كان حدًا لكان أخف الحدود أربعين. 

ثم لو کان حدًا ما استطاع عمر هَن ولا غیره أن يتجاوزه فالحدٌ لا 
يمكن أن يزيده أحد» كما لا تزاد صلاة الظهر عن أربع» وصلاة المغرب عن ثلاث» 
وصلاة الفجر على انتين» أيصًا الحدود التي قذّرها الله عَجل أو رسوله كلاة. 

اا الو ا غ ا 
الشارب يُجْلّد إيّاه في عهد الب کیا ولو کان حدًا ما جازت مجاوزته» ولا 
استشار عمر الصحابة يته في الزيادة» مع أله كان نة معروقا 
بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعال . 

خامسًا: ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص يجتة: «إذا 
شرب فاجلدوه»» وذكر ذلك ثلاثاء ثم قال: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه»» وهذا 
دليل على أنه عقوبة تتدرَّجٌ حتى تصل إلى القتلء ولو كان حدًا محدودًا لكان 
الحد فيه لا بشغير: 


وهذاهو الراجح عندي). 


جه ١‏ ۳۷ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


وک 


1 القدر الموجب للحد‎ ٣ 


في شرب الخمر 


جاء تحريم شرب الخمر بأقوى ألفاظ وصيغ يغ التهي» وهي « اوه )» 


فقال سبحانه: ٭ كايا ال ١‏ اموا نما اتر والمتير والاصاب الال ر ن عمل 
الشَيطن انوه لعلّكم قلحو ) [المائدة:٠۹]»‏ قال العلامة أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطب رجهألة: «قوله: ابت يقتضي الاجتناب 
المطلق الذي لا ينتفع معه بشيءِ بوجه من ا لا بشرب و 
کي ولا مداواة» ولا غير ذلك» وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة ي الباب». 

وورد النّهي في السنّة عن شرب قليل ما يسكر كثيره» فإذا حرم شرب القليل 
من الخمر الذي يسكر كثيره» كانت العقوبة في شرب الخمر على ما حرّمه الشرع 
وهو شرب القليل فضلا عن الكثير. 

والسكر يقع من شرب القليل من الخمر الذي لا يزال يتعاطی شاربه القليل منه 
حت يصير سكران بالكثير» فمن أجل هذا لا يصح إناطة إقامة الحدٌ والتعزير 
وا یود ی ا اک 

وتصوس ال المرجة للقرة أناطت الح بالرب لا بالك وعلن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)١١١‏ 


كتاب الحدود/ القدرالموجب للحد في شرب الغمر  ---‏ که ۷۲٠و‏ 
هذا كان عمل الصحابة يكت فلا يجوز لأحدِ أن يخرج عن فقه الصحابة 
في ذلك. 

وتأوّل بعض الفقهاء قول التب بي: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» بان 
«القليل» الحرام هو المقدار الذي وقع به اللإسكارء وهذا تأويل باطل يردٌه لفظ 
الحديث وفهم الصحابة. 

قال العامة آبو عبد الله محمد بن علي المازري رجه اله (ت: 7)۳٦‏ : 
«إنَ هذا خروج عن الظّاهر» وقد قال: «كل مسكر»» وهذا إشارةٌ لجنس 
ا 

وقال العامة أو سليمان حمد ين محمد الخطابُ اله (ت: ۸۳۸۸) 
مبيتًا بطلان تأويل الحنفيّة: «هذا تأويل فاسد؛ إذ كان مستحيلا في العقول 
وشهادات المعارف أن يعجز كثير الشيء عمًا يقدر عليه قليله. 

ولو كان الأمر على ما زعموه لكان لقائل أن يقول: إن الله حرم علينا شيعا 
لم يجعل لنا طريقًا إلى معرفة عينه؛ لأنَ السّارب لا يعلم متى يقع السّكر به 
ون ا جو ارات ات هب واا ا و له وو را ا 
الآخر مشروبًا مفردًا عن غيره غير مضاف ولا مجموع إلى ما تقدّمهاء لم يتوهُمْ 
جرد اشكر فة خن ان إل سار ال جزاء رها وجرد فعا ها أن اشكر 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)٦۳‏ 
(۲) معالم السنن (۲۰۹/۳). 


جه ٤‏ ۳۷ خو ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
kk‏ حصل بمجموع آجزائه» والله أعلم». 

والعقوبة في شرب الخمر هي عامّة لكل شرب؛ لاله يتناوله الشحريم الذي 
فيه العقوبةء فشرب القليل أو الكثير من الخمر فيه العقوبة والح والتعزير. 

قال ابن قدامة المقدسى ES‏ روي عن النبيّ E‏ نه قال: «من 
فت ال اا i‏ ویره ر قد ثبت ان کل نکر خر 
فيتناول الحديث قليله وكثيره». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رال : «- الحدٌ - 
يعم کل مسکر وإن قلٌ» ولم یسکر به. 

وهذا مذهبناء لما تقدّم من حديث عائشة ا دک شراب انکر نهو 
حرام»» وحديث ابن عمر رصاكفعته: «کل مسکر خمر وکل مسکر حرام»» 
وحدیث ابن عباس رعتها: «کل مخمر خمر» وکل مسکر حرام»» وإِذا کان 
کل كرتا فد دل ن اا ار مح أن ازول کل تس على ريه 
ودخل في وجوب الحد بقوله عَكهألسَكح: «من شرب الخمر فاجلدوه»» رواه أبو 
داود والترمذي وغيرهما من رواية معاوية وابن عمر وأبي هريرة يڪت . 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمأل : «إذا علم أن كثيره يسكر 
(۱) المغني (۲/ .)۲۲٠۳‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (/ .)۳۸١ ۳۸٤‏ 
(۳) الشرح الممتع .)١٠١١۳١٠٤/۱٤(‏ 


كتاب الحدود/ القدرالموجب لحد في شرب الخمر  -‏ جه ٠۷١‏ خود 
فشرب - وإن لم يسكر - فعليه الحد؛ لاله محرَمٌ» والتصوص عاكَة في التحري 
وعامَة ني وجوب عقوبته» ولیس فيها اڈ شتراط أن يسکر». 

وعمل الصحابة وفهمهم لنصوص القرآن والسّة أفادنا إيجاب الحدٌ 
والتعزير في شرب الخمر قليله آو كثيره. 

وروى البخاري عن السّائب بن يزيد؛ أن عمر بن الخطاب وينه خرج 
عليهم فقال: «إني وَجَّدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء وأنا 
سائل عا شرب» فإن کان پُسکر جلدته» فجلده ٥‏ عمر روا ا الد تاا 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي أله (ت: ۲٠١‏ : 
هو قد علم انهم قد شربواء وإِّما قال: أسأل عا شربواء فإن كان يُسكر. ولم 
يقل: سال عنهم هل سکروا؟ ». 

وقال الحافظ ابن عبد ابر دة : «ني هذا الحديث من الفقه: وجوب 
الحد على من شرب مسکرًاء اشكر أو لم بُسکر» خمرًّا کان من خمر العنب أو 
يدا لاه ليس ف الخديت ذكر الحم ولا أنه كان سكرانء وإ مضه من قزل 
عر ك آن ال رات الى شرت هه ان كان ك جا الح وعدا 
ل ا له كان شرابًا لا يعْلمُ أنه الخمر المحرم قليلها وكثيرهاء ولو كان ذلك 
ما سال عنه». 


(۱) ناسخ الحديث ومنسوخه (ص۲۱۱). 
() الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار .)۲١۸ /۲٤(‏ 


خ4 ۹ خخ --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

وأوجب الله الحدً في قليل الخمرء وإن لم يحصل بذلك السُكر؛ سدًا 
للذريعة عن السكر؛ لأ شرب قليل الخمر داعية إلى كثير.. 

وقال العامة ابن بطّال المالكي ةله مبينّا وجوب العمل بس الدّرائع ني 
إقامة الحدّ على من شرب قليل الخمر أو كثيرها'": «وني قياسهم حد الخمر 
على حد الفرية حجة لمالك ومن قال بقطع الذرائعم وجعلها أصلا وتحصيتا 
لحدود الله أن تنتهك؛ لأن عليًا َة لما قال: ادا شوب سکرة و ادا شک 
هذئ» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون. وتابعه الصحابة على ذلك» 
ولم يخالفه أحد منهم؛ كان ذلك حجّة واضحة في القول بقطع الذرائع؛ لاله قد 
يجوز أن يشرب الخمر من لا يبلغ بها إلى الهذي والفرية. 

ولما كان ذلك غير معلوم لاختلاف الناس في التقليل من شرا وفي التكثيرء 
وني غلبة سور تا لبعضهم وتقصيرها عن بعض» وكان اا لازمًا ولکل شارب؛ 
ثبت القول بقطع الذرائع فيما يبخاف الإقدام فيه على المحرّمات وهو صل من 
أصول الدين مما أجمع عليه الصحابة). 

عن عائشة كته أن الب بيا قال: «ما أسكر الفرَق منه؛ فملء الكفٌ 
منه حرام). 

قال ابن القَيّم ردأ : «هذا صريح ی ان اشرات ذا کان انما بكر مته 
(۱) إعلام الموقعین (۲/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). 


E OD) 
.)٥۸٩ /۲( هذیب سنن أ بي داود‎ )۳( 


كتاب الحدود/ القدرالموجب للحد في شرب الغمر  --‏ که ۷۷٠و‏ 
بالفرق؛ فملء الكف منه حرام» مع أنه لا يحصل به سكر» وهذا مراد الأحاديث؛ 
فان الإسكار إلّما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر ومن ظنٌ 
أنه إلّما يقع بالسَربة الأخيرة فقد غلط؛ فن الشربة الأخيرة إِنّما ثرت السكر 
بانضمامها إلى ما قبلها ولو انفردت لم تؤتّر). 

والإسکار لا يحصل إلا بشرب القليل من الخمر شيًا فشيتًاء حت يسكر 
الكثيرء فالشكر حصل بمجموع الشرب المحرّم الذي هئ الشرع عنه كلّه» ولم 
ادن نى قليله فضا فن كثيره» فالعقرنة رالد يكون على الشرت الم مهنا 
کان مقار قل اوک 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رَجةاله 
(ت: ۳۱۸ ه): «ثابت عن رسول الله ية أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه 
ثم إن عاد فاجلدوه»» فدلّ هذا الحديث على أنٌ شارب الخمر يجب عليه لحد 
سكر أو لم يسكر» لقوله: «من شرب الخمر فاجلدوه»» موجود بيّن ذلك في 
ظاهر الحديث». 

وقول النبيّ 45 «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» بيان لتأثير قليل الخمر في 
السشكر» وهو تنصيص على تحريم القليل والكثير من الخمر» وهو الموجب 
للعقوبة والحد والتعزير. 

ال اللا ا سلبان مان د الخطًابي ا «هذا أوضح 
(۱) الآوسط .)۲١١۱۹/۱۳(‏ 
(۲) معالم السنن .)۲٠۸/۳(‏ 


جه ۳۷۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
الان ا اله اة ا المي وان عه كرون اة 

رادرك واکان اا کر ان فاه ن 
على سبيل التعاون» كالرّعفران يُطرح اليسير منه في الماء» فلا يصبغه حتى إذا 
مد بجزء بعد جزء منه» فإذا كثر ظهر لونه» وكان الغ والتلوين مضافًا إلى 
جميع أجزائه على سبيل التعاون». 

وانفرد فقهاء الكوفة عن سائر فقهاء الأمصار» وخالفوا سلف الامَّة من 
الصحابة» وجعلوا الحدّ في شرب الخمر إذا أسكرء وتأوّلوا حديث رسول الله 
بياة: «كل مسكر حرام» على الشربة الأخيرة التي حصل بها السُكر» وهو قول بعيدّ 
عن حكمة الشرع في تحريم قليل ما يُسكر كثيره. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رأة : «وآمًا العراقيون؛ إبراهيم النخعي» 
وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وشريك» وابن شبرمة» وأبو حنيفة» وسائر 
فقهاء الكوفةء وأكثر علماء البصرة؛ فإلّهم لا يرون في شرب المسكر حدًا إلا 
على من سکر منه). 

وأنكر ابن عبد الب قولهم لمخالفته سلف الأمّة من أفاضل وأكابر الصحابة 
نوكته حيث قال : «وهذا خلاف عن السلف من الصحابةء الذين لم 
بخالفهم مثلهم؛. 
(۱) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الآمصار .)۲٠١ /۲٢(‏ 
(۲) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء المصار (۲۲/ .)۲٠١‏ 


كتاب الحدود/ القدرالموجب لحد في شرب الخمر  -‏ جه ٠۷۹‏ جوز 
وتأويل الكوفيين حديث النبٌ كلا: «(کل مسکر حرام)» تفسیره عن عبد الله بن 
غود رى كتة: اهي الشربة التي أسكرتك)؛ غير صحيح عن ابن مسعودء قال 
الدارقطني رمه جاده : «لم يسنده غير الحجًاج - بن أرطاة -» وقد اختلف عنه). 
والحجًاج ضعيف فیما ينفرد به مضطربًا فيه. 
والواجب تلقي الأحكام من معدا الأول خير القرون الصحابة يعت 


م 


الذين أخذوا معاني الوحي من رسول الله بي مباشرة 

قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: 
سمعت عبد الله بن إدريس الكونفي”" يقول: قلت لأهل الكوفة: إِلّما حديثكم الذي 
تحدّثونه في الرٌخصة في اليذ عن العميان والعوران والعْشان! أين أتتم عن أبناء 
المهاجرين والأنصار؟ حدّثني محكّد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي» عن 
E E‏ 
a‏ ۳ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أله مبينّا دلالة ألفاظ أحاديث انب كلا 
ورواياتما على تحريم الخمر: ني هذه ا الصحيحة أن النبي كلا سل 
عن أشربة من غير العنب كالمزر وغيره؛ فأجابهم بكلمة جامعة وقاعدة عامّة: 


(۱) سنن الذّارقطني .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) عبد الله بن إدريس الأودي. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۷/ )٠٥١‏ بإسناد صحيح. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱۹٤ /۳٤(‏ 


جه ۳٠۸٠١‏ خو _--الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
وہ کل کر ا وا ا ر راب ج ما ر 
سواء سكر منه أو لم يسكر» كما في خمر العنب. ولو أراد بالمسكر القدح الأخير 
SN O‏ 

و سألهم عن «المزر» أمسكر هو؟ فقالوا: نعم؛ فقال: «کل مسکر حرام». 

فلمًا سآلهم: «آمسکر هو؟» انما راد يسكر كثيره؛ كما يقال: الخبز يشبع» 
والماء يروي» وإِلّما يحصل الريّ والشبع بالكثير منه لا بالقليل» كذلك المسكر إِلّما 
یحصل السکر بالکثیر منه» فلمًا قالوا له: هو مسکر؛ قال: «کل مسکر حرام»» فبیّن 
أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمُروي ونحوهماء ولم برد آخر قدح. 

ر و ی ا و کی غا 8لوک کر 
وکل تخیر را وی ط۲ کل منک شرام ومن تاز عن الد 
الأخير لا يقول: إِلّه حمر» والب هة جعل كل مسكر حرامً». 

وا واا و ع ت 
الخمر وإن لم يسكر» ولو كان قليلا؛ تغني عن الاستدلال بالحديث الصعيف 


ت 


الذي رواه البيهقن عن عائشة ريئأكفجتهاء أن رسول الله بي قال: «اجلدوا فى قليل 
الخمر وكثيره؛ فان أوّلها وآخرها حرام ففي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف 
في غير رواية العبادلة عنه» وهذا منهاء وهو منقطعٌ أيصًا؛ لأن عمر بن عبد العزيز 


رواه عن عائشة ولم يدركها. 


(۱) السنن الکبریٰ (۱۷/ ٤۷۳‏ - رقم .)٠۷١١۳‏ 


كتاب الحدود/ الخمر التي فیهاالحل ‏ - کا ۳۸۱ خو 


۴ الخمر التي فيها الحد 


الخمر في لخة القرآن والسَنّة اسةٌ لكل شراب مسكر» وقَصَرَهُ فقهاء الكوفة 
على المسكر من عصير العنب» وخالفوا بذلك القرآن والسَة وإجماع الصحابة. 

قال تعالی: یا آل انرا إت ار وألسبيم الاب الأ رج ين َل 
ليطن تنوه لعلكم قلحو ا ما بريد ألصَيطى أن بقع يبتكم العداوة وألبخصاء 
ف آل والمییر ویک عن ره ون الک وة ھل انم ہو © ) [الماندة: ٩۰‏ ۹۱]. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رحا : «إن القرآن قد ورد بتحريم الخمر 
مطلقاء ولم يخص خمر العنب من غيرهاء فكل ما وقع عليه اسم خمر من 
الأشربة فهو داخل ني التحريم» بظاهر الخطاب» والدليل على ذلك أن الخمر 
نزل تحريمها بالمدينة» وليس بها شي ء۶ من خمر العنب). 


2 مح ےو مم و 


وقال ابن القَيّم ماده" : «قال الله تعالی: فاا آلزن ءامنوا إا لمر والميير 
ل ادزم رجش من عمل ليطن فاجتنبوه 4 [المائدة:٠۹]»‏ فلفظ «الخمر» عام 
في كل مسكر» فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير 
به» وهضم لعمومه). 
(۱) التمهید .)۲٤١/۱(‏ 
(9) إعلام الموقعین (۱/ .)٤١۹‏ 


ج4 ۲ ۳۸ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الحافظ التّووي راهني دلالة القرآن على تحريم كل أنواع الخمور": 
«أمّا القرآن فهو أن الله تعالى نبّه على أن علَّة تحريم الخمر كونا تصدٌ عن ذكر 
الله وعن الصّلاةء وهذه العلّة موجودة في جميع المسكرات؛ فوجب طرد الحكم 
في الجميع». 

ومع فصر الكوفبين تحريم الخمر على ما كان من العنب» أباحوا شرب بقية 
إذا لم يبلغ الشرب حدً السّكر بأحاديث ضعيفةء قال الإمام أحمد 
ک5 . و ا ا 

ومذهب الكوفيين مضاد لنص النبيّ بيا ومنطوق حديثه بتحريم الخمر من 
غير العنب» فعن أبي هريرة لعن قال: قال رسول الله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين: النَخْلَة والعتَبة». 

والإنصاف يقتضي القول أن ليس كل الكوفيين يقول بتحريم شراب العنب 
المسكر خاصّة» دون سائر أنواع المسكرات» فمحمّد بن الحسن يقول بتحريم 
کل سک و داك أو الليك الم فى من هاه اة 

والتتصيص على ذكر التّمر والعنب من أنواع الخمر في هذا الحديث لا 
يقتضي التخصيص؛ لنهي النبن ية عن أنواعه الأخرى تنصيصًا ما كان منها من 
الوا ر ا ا ا ا 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص‌۲٣١١).‏ 
() المغني (۲/ .)۲۲٣۳‏ 


كتاب الحدود/ الخمر التي فيهاالعل   --‏ ج ۲۸۲و 

قال العامة أبو العبّاس القرطبئ رَه قد اء ق أعادیت ارما 
يقتضي تحریم کل مسکر» کقوله: «کل مسکر حرام»» و«کل ما اسکر حرام»» 
وحديث معاذ حيث سئل رسول الله ي4 عن شراب العسل» ل 
ھال وان عن کل متكي و اا حص ها الحانت هافن ال تن 
أك الخ ا ا عل ال ع ا 

ولا ريب أن قول أبي حنيفة وغيره من الكوفيين باختصاص تحريم الخمر 
بعصير العنب باطلّ» ومُبطِلّ لدلالة القرآن التي نهت الصحابة ت عن كل 
حمر وأوّل ذلك خمر التمر الذي كان الأشهر في الحجاز. 

ومعلوم أن سبب نزول الآية قطعي الدلالة على حكمه» فتعطيل القطعي عن 
e‏ 

ففي الصحيحين من حديث أنس ينعت «إن الخمر حُرّمت» والخمر يومئذ 

الم والتمراء؛ وني لفظ: « حرمت علينا حين حرمت OE‏ 
قليأاء وعامَة خمرنا البسْرٌ والتّمر»» رواه البخاري» وني لفظ: «لقد أنزل الله هذه 
الآية التي حرم فيها الخمرء وما بالمدينة شراب إلا من تمرا» رواه مسلم. 

قال العامة أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي رَجأله: «فمن أين 
جاء هؤلاء بالتفصيل بين العنب وغيره» إذ لم ينزل تحريم الخمر على النب كا 


(۱) المفھم .)۲٥۹۸۰۲۹۷ /٥(‏ 
(۲) ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص‌۲۰۷). 


جه ٤‏ ۳۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
وإنما شرام الفضيح شات التر - لا یعرفون غیره؟! 

فلما تليت عليهم الآية بالشٌحریم هرقوا آنتهم» وکانت هي خمرهه». 

وكان الخمر في الحجاز من التمر» وعندما بَعث النبن بيا أصحابه إلى اليمن 
أخبروه أن خمرهم مصنوع من الشعير والعسل» فأخبرهم بتحریمه في جواب يدل 
على أن العبرة بالحكم هو السكرء فمهما اختلف نوع الشراب فالمسكر حرام. 

عن أبي موسى الأشعري ركن قال: بعثني النبي 4ل آنا ومعاذ بن جبل 
تة إلى اليمن» فقلت: يا رسول اله! إن شراب ُصنع بأرضنا يقال له: ال 

ال غ وشرابًا يقال له: البتع من العسل» فقال: وکل مسکر حرام )» رواه 
البخاري ومسلم. 

وبلاغ النبيّ ي الذي أوتي جوامع الكلم في قوله: اکل مسکر حرام) عام 
aS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تة ا «فلمًا قال: «کل مسکر حرام»؛ 
E E AOE‏ 
اليمن من خمر الحنطة والشعير والعسل وغير ذلك» ودخل في ذلك ما حدث 
بعده من خمر لبن الخيل الذي يتخذه اترك ونحوهم. 

فلم يفرّق أحد من العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة 
والشعير» وإِن کان أحدهما موجودا في زمنه کان یعرفه» والآخر لم یکن يعرفه؛ 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۰۵). 


كتاب الحدود/ الخمر التي فیھاالجل -- کیو ١۲۸و‏ 
إذلم يكن بأرض العرب من يتخذ خمرًا من لبن الخيل». 

والنبيّ اة استعمل من ألفاظ التحريم في التّهي عن الخمر ما يفيد العموم 
بمادته؛ حیث قال: «کل مسکر خمر» وکل خمر حرام)» وقال: کل شراب 
سکر فھو حرام)؛ لیشمل التحریم کل مسکر مهما کان نوعه وکانت مادته. 

قال العامة أبو السعادات المبارك بن محكّد الجرري رأة : «قوله: 
«كل شراب»؛ على جهة العموم يتناول الأشربة كلها نيها ومطبوخهاء عنبها 
وزبيبها وتمرهاء وغير ذلك؛ مكًا يشٌخذ منه الشراب المسكر» فلا وجه لتخصيص 
أحد الأشربة؛ كيف e‏ متعاضدة ذلك؟!». 

وقال المبارك الجزري يضًا": «قد أعطى النبن لا في هذا 
الحديث e‏ وا رد و 
لا فائدة فيه» إِلّما أعطاها بما يقضيه حكم الما ذا الاسم؛ وهو الخمر 
المعصرة من العنب وحكمها التحريم إجماعاء فكان لها حكمها لذلك». 

وقال ابن القيّم رمالل : «قد ثبت تسميتها خمرّا نصًاء فتناول لفظ 
الروو ا ا ا 

وقال ابن الق راد : : إن صاحب السرع قد حدّه بحد یتناول كل فرد 


(۱) الشاني ني شرح مسند الشافعي .)١١١ /١(‏ 
(۲) الشاني في شرح مسند الشافعي .)١٠١/١(‏ 
(۳) تهذیب سنن ا بي داود (۲/ .)0٥۸٩‏ 


()إعلام الموقعين (۲/ E‏ 
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من أفراد المسكر فقال: «کل مسکر خمر»). 

وقال العامة محمد بن عبد الله الز ركشي الحنبلي رجأ : «إذا كان كل 
مسكر خمرًا فقد دحل في آية التحريم» مع أن الرٌسول بيه نص على تحريمه). 

والخمر في فقه ولغة الصحابة يعم كل مسكر من الراب مهما كان نوع 
الشّراب» فان الفاروق عمر نة قال على منبر النبي ياد «آمّا بعد: ايها 
التاس» إنه نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة: من العنب» والتّمر» والعسل» 
والحنطة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل)» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن عبد الب رجاه : «هذا ابي ما يكون في معن الخمرء 
يخطب به عمر كته بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة» وهم 
أهل اللسان». 

وقال العامة أبو المظفر يحي بن محكّد بن هُبيرة الحنبلن رال 
(ت: ٠٠١‏ ه): «هذا الحديث صريخ ني تحريم التبيذ المتخذ من التمر وسائر 
الأجناس التي عدّدهاء ثم قوله رهْعنة: «والخمر ما خامر العقل» تعليق 
للحكم بالعلة» وينبغي أن يكون كل شيء فيه معتئ التخمر من مخامرة العقل أن 
پسمّیٰ خمرًا». 
(۱) شرح مختصر الخرقي .)۳۸١ /١(‏ 


(۲) التمهید (۱/ .)۲٠۱‏ 
() الإفصاح عن معاني الصحاح .)١١١/١(‏ 


كتاب الحدود/ الخمر التي فیهاالجل ‏ - کو ۳۸۷و 

وقال العامة ابن أبي العرٌ الحنفيئ ردأ : «إن الرسول بي والصحابة 
E‏ لأنَ فهم 
من خوطب بالقرآن لمعانيه آولیٰ من فهم غيرهم». 

وقال العامة المجدّد عبد الرّحمن السعدي رأة : «إنّه نة كان 
مُحَدَنًا ملهمّا؛ ولهذا قال الب ل: «إِنً في الأمم قبلكم محدّثین» فان کان في 
متي مات و ا قال HEE‏ 

وقوله: «من العنب واي والعسل»؛ فهذه الثلاثة من الحلويّات» «والحنطة» 
او دا ين الج ريه ت لا طن آنه هركم فف الاس أن الخر ل 
یکون إل من هذه الخمسة؛ قال: «والخمر ما خامر العقل»؛ آي غا ومن 
aE E EO‏ 
ونشوة؛ فهو حرام» قليلا كان أو كثيرًا؛ ولهذا ورد: «ما أسكر قليله»» وفي رواية: 
«الفرق منه»؛ «فملء الكفٌ منه حرام»). 

فأكابر الصّحابة كالفاروق عمر َة على منبر المدينة بحضرة الصحابة 
ذكر أنواع ما يحرم من الخمر؛ من العنب» والّمر» والعسل» والحنطةء والشعير 
وذكر المعنى العام الى كر ادات بقوله: «الخمر ما خامر العقل)» وقوله 
هذا لم يخالف فيه أحد من الصحابة؛ فكان إجماعًا. 
(۱) التنبيه على مشكلات الهداية .)۸٠٠١ /٠١(‏ 
() شرح عمدة الآحکام (۳/ ۰۱۳۹۲۳ .)١١۹٤‏ 
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ال العامة أ حفر اخهد ن شد التعاسن اا زك ى 
«هذا توقيف في الخمر آنا من غير عنب. 

وفيه بيان الاشتقاق» وأنّه ما خامر العقل مشتق من الخمر» وهو کل ما واری 
من نخل وغيره فقيل: خمر؛ لأنّها تستر العقل» ومنه فلان مخمور؛ يقال هذا 
ا ا ر ای وغو ن ا واا و ا 
أن يوقع بينهم فيه العداوة والبغضاء» ويصدٌ به عن ذكر الله وعن الصلاة؛ 
فالقليل من هذا ومن هذا واحد. 

فهذا أصح ما قيل في اشتقاقها وأجلّه إسنادًاء قاله عمر نة على المنبر 


بحضرة الصحابة روعت . 


والشريعة لا تفرّق بين متماثلين في الحكم؛ فما أسكر من شراب التّمر 
والذرة والعسل فحكمه كالمسكر من شراب العنب» ومن قال بقصر تحريم 
المسكر على شراب العنب فقد نأى عن فقه أحكام ومعاني السريعة. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي رَحَةأللَهُ (ت: ١٠۲ه)‏ 
٤ 0 : E‏ 
منكرًا على من قصر تحريم الخمر على عصير العنب : «هل بين ما احللتموه 
وبين ما حرّمتموه في المعنى الذي حرم الله له الخمر من فرق؟ أو لستم قد 
أحللتم ما كره الله شربه» لما يوقع من الأسباب التي تجدونا واقعة بما أحللتموه؟ 


(۱) الناسخ والمنسوخ .)٥۹٤/١(‏ 
(۲) ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص‌۲۱۰). 


كتاب الحدود/ الخمر التي فیھاالحل  --‏ که ۳۸۹و 

فلو لم يكن التحريم من الله عل بالبيان إلا كما وصفتم انها خمر العنب» 
النقيع خاصَة» ثم وجدتم ما سواها من الأشربة تدعو إلى مثل ما كره الله عجَلّ 
له تلك الخمر بعينهاء ألم يكن ينبغي لكم أن تحرّموا ما ضارع ما حرم الله عَجَلّ 
ودعا إلى مثل ما يدعو إليه؟!». 

وهذا المعنى الذي كان ييه ترجمان القرآن وحبر الاأمَّة لمن كان يسأله عن 
الشراب المحرّم؛ قيل لابن عباس ينهعتها: ما تقول في شراب يُصنع من 
القمح؟ قال: أيُسکر؟ قيل له: نعم؛ قال: هو حرام. 

قيل: فما تقول في شراب يُصنع من الشعير؟ حتى سأله عن أشربة؛ فقال: قد 
أکثرت على»› انت اسک 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي ES‏ «فردّه إلى 
تحریم کل شيء یسکر منه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «إِنَ المفسدة التى لأجلها حرم الله 
سبحاتوتال الخمر هي أا تصدٌ عن ذكر الله» وعن الصلاةء وتوقع العداوة 
والبغخضاء وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات» لا فرق في ذلك بين مسكر 
ومسکر. 
(۱) ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص‌۲۰۸). 


(۲) ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص‌۲۰۹۰۲۰۸). 


(۳) مجموع الفتاویٰ ۰۳٤(‏ ۰۱۹۱ ۱۹۲). 
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والله سبحانهوتعال حرم القليل؛ لاه يدعو إلى الكثير» وهذا موجود في جميع 
المسكرات». 

والأحاديث الكثيرة الصحيحة في التهي عن شرب الخمر» وتحريم كل 
مسكر قطعيّة الدًلالة والثبوت على تحريم كل مسر من أي نوع كان. 

قال أحمد بن القاسم: سمعت آبا عبد الله يقول: في تحريم المسكر عشرون 
وجا عن النبن بي ني بعضها: «كل مسكر خمر»» وبعضها: (کل مسکر حرام . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم الحنبلي رجانه (ت: ٦۱‏ 7)۲ : 
«تواترت الأحاديث عن النبيّ بيا بتحريم قليل المسكر وكثيره» وألّه خمر). 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رجةآلة: «ورد في 
تحريمها من الستة ما يبلغ مجموعه التواتر». 

وقال الحافظ أبو بكر الأثرم رجاه : «روی الزهري عن أبي سلمة عن 


س ےا کہ 


عائشة تا أن لنب بيا قال: «كل شراب أسكر؛ فهو حرام». 


وروی محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن ابن عمر يته عن النبي بي. 
وموسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر ريفعتها عن النبن بي 

.)۲۲٠۳ /۲( المغني‎ )۱( 

(۲) ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص‌۲۰۳۲). 


(۳) شرح مختصر الخرقي .)۳۷٤ /٩(‏ 


)٤(‏ ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص‌۲۰۱۰۲۰۰). 


كتاب الحدود/ الخمر التي فیھاالحل  --‏ کیو ۹۱٠و‏ 
ومحمّد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر زتها عن النبي ي 
وآيوب» عن نافع» عن ابن عمر رتكا عن النبيّ 4 قال: «كل مسكر خمر». 
وروی محمد بن المنكدر» عن جابر روكةعنة» عن النبي بي 
وعبيد الله بن عمر» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن النب كل؛ 
قال: «ما آسکر کثیرہ فقلیله حرام». 
وروئ أبو عثمان الأنصاري - وكان ثقة - عن القاسم بن محمّد» عن عائشة 
روا ڪتهاء عن النبي کي : «ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام». 
وروى الصحًاك بن عثمان» عن بکير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن عامر بن 
سعد» عن أبيه رَْةَعَنة؛ عن النبي 5ي قال: «آنهاكم عن قليل ما آسكر كثيره». 
وروى عمر بن الخطاب» وعليّ» وابن مسعود» وجابر» وأبو هريرة 
وميمونة» وام حبيبة» وآنس» ومعاوية» وبريدة والأسلمئ» وجماعة سواهم؛ عن 


لنب 5ء قال: «کل مسکر حرام»). 
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0 كد القذف‎ ٣ 


حد القذف في اصطلاح الفقهاء بُطلتق على القذف بفاحشة الرّناء ولا يراد به 
مطلق السب 

قال العلامة أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرّحيم ابن الفرس الأندلسي 
اله (ت: ٥۹۷‏ هی : ن في إطلاق أهل الشرع بالرمي في الرنا». 

والأصل في حكم هذه المسألة قوله تعالى: « ولزن بم المحصتت ثم لر أا 
باریعة شهداء فا جل دوه کین جلد ولا دبوا هم د دة بدا اوليك هم لشو [النور: .]٤‏ 

والذي 0 عل ن خا القذف با ية انما راد ن القذف بالا حشة آم الله 
بإثبات القذف بأربعة شهداء. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رأة : «قوله تعالى: لمم رياو بازيعة 
شهداء€» بعد قوله: #رمون المحْصتٍ)» ومعلوم ليس شيء من القذف يتوقف 
إثباته على أربعة شهداء إلا الرنا». 

وقال الحافظ ابن عبد الب رهآ : «قد أجمع المسلمون SS‏ 
ي ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسًاء وان من قذف حرا 
(۱) آحکام القرآن (۳/ .)٣٣‏ (۲) أضواء البيان .)٤٥ /٤(‏ 
(۳) الاستذکار /۲۲٤(‏ ۱۲۰). 


تاب الحدود/ حدالقذف د یو۲٣‏ ۹٣یو‏ 

ا کی فاخن عا هد ا 6 

وحكم الآية يعم قذف الرَّجُل كقذف المرأةء لنفي الفارق» قال العلامة ابن 
أبي زيد المالكي رأة" : «ناب ذكر النساء في هذه الآية عن ذكر الرٌجالء 
وهذا من الذي يُحكم فيه للمسكوت عنه بحكم ما يُشبهه من المذكور» فمن 
قذف رجلا مسلمًا حرًا بالرّنا فلم بأت على ذلك بأربعة شهداء يشهدون على ما 
قال جلد حدٌ القذف ثمانين». 

وتخصيص حد القذف بالفاحشة هو مخصَص أيصًا بالتصريح بالقذف عند 
بعض الفقهاء» تعلياد بدرء الحدود بالشبهات» وهو قول أكثر الفقهاءء والإمام 
مالك راه جعل القذف بالتّعريض كالتصريح؛ لأن حجية ألفاظ السريعة 
معتبرة ني مفهومها كمنطوقها. 

قال العلامة أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرّحيم» ابن الفرس الأندلسي 
رجآ : «اختلف في التعريض بالًناء هل يجري مجرى الصريح في ذلك أم لا؟ 

فمالك يوجب الحدًء والشافعي وكافة العلماء على خلافه. 

ووجه قول مالك حمل المفهوم على الصريح كحمله عليه في ألفاظ السرع. 

وقال الشافعي: لما كان التعريض في الخطبة ليس كالصّريح حملنا النَعريض 


Da O) 
.)٣١ /۳( آحکام القرآن‎ )۲( 


خ4 ۹٤‏ ۳و الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
بالقذف عليه» وهو أولئ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات»). 

وشن فال حدم الح بالعريشى بالقذف قال إذ معرفة مراد الكل غير 
فک درا ذلك ال 

ومكًا استدلًّ به بعض الفقهاء في عدم الحدٌ بالتعريض بالقذف حديث أبي 
هريرة يكن أن رسول الله ية جاءه أعرابي» فقال: يا رسول اله! إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود» فقال: «هل لك من إبل؟)» قال: نعم قال: «ما آلوانها؟»» 
قال: حمر» قال: «فيها من أورَّق؟)» قال: نعم» قال: «فأنّ كان ذلك؟)» قال: أراه 
عرق نزعه» قال: «فلعلَ ابنك هذا نزعه عرق»» رواه البخاري ومسلم. 

قال السافعي الله وغيره من الفقهاء: إن تعريض الأعرابي لم يره التي 
کی قذفاء ولم یحده به . 

وهذا الاستدلال أجاب عنه المالكية بأن الأعرابي إِلّما جاء مستفتياء ولم يُرد 
a‏ 

وفقهاء المالكية اعتبروا المعنى في الأحكام السرعيّةء وقالوا: ما أفهم القذف 
وجب به الحد. 


قال العلامة أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي رادل“ : 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۱۷). 
(۲) الأوسط .)۸/١۱۳(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۲/ ۲۱۷). 
)٤(‏ تفسیر الموطاً (۲/ ٤‏ ۷۲). 


تاب الحدود/ حدالقذف د چیو ینو 
انعا لزم الد عبد مالك ف الريضن بالنت كا يلرم اريم من أجل أن 
الحكم ني الأشياء لمعانيهاء وذلك أن الْمُعرّْض بالقذف إِلَّما أراد به ما في نفسه» 
لاقام ا 

وأصل التعريض بالسبٌ قول قوم شعيب شعیب: إت لأت الْحليم أشي 4 
[هود: ۸۷]» ونما a‏ ولو کان عندهم ني اعتقادهم 
حليمًا رشيدًا لأجابوه إلى ما دعاهم إليه وصدقوه في ذلك ومنه قول اليهود حين 
کانوا یخاطبون الب ية فیقولون له: يا محمد! راعنا سمعك» وکانوا یریدون 
بذلك سبّه بالرعونة» فمنع الله جل وعز من ذلك المؤمنين» وأنزل عليهم: 
dd e‏ ولوا انرا وأسَمَعواً € [البقرة: .)]١١١‏ 

وبكت الله اليهود لتعريضهم بقذف مريم عليها السلام كذبا وإفكًا وتالا 
قال تعالى: وبكُفرھِم وقولھم عل عل مریم ًا عظيمًا ¥ [النساء: »]٠٠١‏ قال العلامة 
أبو عبد الله القرطبي رجةالة: «كفرهم معروف» والبهتان العظيم: هو 
التعريض لهاء آي: ماکان او وما کت مك با ۵+ [مریم: ۲۸] ا 
أنت بخلافهما». 

فقال من أوجب الحد بالقذف تعريصًا: المعوّل على الفه.". 


وعن الإمام أحمد رأة روايتان في التعريض بالقذف قال الفقيه أبو محمد 


() الجامع لأحكام القرآن .)٠١١ /٠١(‏ 
() الجامع لأحکام القرآن .)١١١ /٠١(‏ 
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عبد الله بن قدامة المقدسي رأة : «اختلفت الرواية عن أحمد في التعريض 
بالقذف» مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان» ما يعرفك الاس بالزناء يا 
حلال ابن الحلاء أو يقول: ما نا بزان» ولا أمّي زانية» فروی عنه حنبل: لا حدً 
عليه» وهو ظاهر كلام الخرَقيئً» واختيار أبي بكر. 

وبه قال عطاء» وعمرو بن دينار» وقتادة» والڻوري» والشافعي» وا تور 
وأصنحاب الرّأي» وان المنذرء لما روي أن رجلا قال لني #4 إن امرأي 
ولدت غلامًا أسود» يُعرْض بنفيه» فلم يأزمه بذلك حد ولا غیره). 

ثم قال" : «وروى الأثرم وغيره عن أحمد أن عليه الحدً. 

وروي ذلك عن عمر روتء وبه قال إسحاق». 

فأفادنا ابن قدامة أن الرواية الأكثر عن الإمام أحمد الحدٌ بالقذف في 
التعريض» وهو قول إسحاق. 

وقال العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي رجآ : «نقل الأثرم 
- عن الإمام ایل - عليه الحد» روي عن عمر وعثمان تھا وهي 
أظهرهماء قاله ابن هبيرة». 

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رأة“ . 
(۱) المغنی (۲/ .)۲۲۱٤‏ 
(۳) المغني .)۲۲۱٤/۲(‏ 


(۳) المبدع في شرح المقنع .)۹٤ /٩(‏ 


.)٤٤٥ص( التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع‎ )٤( 


کتاب الحدود/ تزف یو ۹۷٣ج‏ 
والح بالتّعريض بالقذف فقه وقضاء أكابر الصحابة الذين لهم سه ا 

فقد روئ عبد الررًاق عن معمر عن الڙهري عن سالم عن ابن عمر 

تھا أن عمر َة كان يحدٌ في التعريض بالفاحشة . إسناده صحيح. 


ورواه ابن آي ذئب عن الزهري؛ 4 


% هة )۳( 
e‏ : 
e 2‏ و ). 
بن الخطاب IS‏ ا کان ا ف ا بالفاحشة الحد تامًا». 
E N EOE SNS Es‏ 
بن حنبل» وإسحاق». 
وقال معاوية بن قَرَة: إن عثمان عن جلد الحَدٌ في التَعُريض 


ے و 


وقال الحافظ ابن کثیر ردا : «روئ البيهقى عن ابن عمر رصلَفْعتهً أن 
عمر رََِْْكَةََنَةُ كان قضى في التعريض الحد. 
وقد ذهب إلى مقتضى هذا الأثر طائفة من العلماء» وهو وجوب الحد على 


.)١۳۷١۳ رقم‎ -٤۲۱ /۷( المصنف‎ )۱( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۱۷/ ١۲۸)ء‏ معرفة السنن والآثار (/ ۱۷)» وصححه ابن كثير في 
مسند الفاروق (۲/ .)۳۷١‏ 

.)٥ /۱۳( الأوسط‎ )۳( 

.)٥ /۱۳( الأوسط‎ )٤( 

.)۳۷۱ /۲( مسند الفاروق‎ )٥( 
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من عرض بغيره في القذف» وهو منزع قوي يُعضده قول أمير المؤمنين». 

وفقه الفاروق وذي الور رصويعتها؛ أرجح من جهة معاني الشريعة 
ومقاصدها وقواعدهاء فلّه جار على قاعدة الشرع في سد الدّرائع» فان هي 
السرع عن القذف وعن إشاعة الفاحشة لا يجوز أن تعطّل الحدود والتّعزيرات 
فيه بالٌحايل بالتّعريض» فان هذا من أبعد ما يكون من أحكام الشرع» والله أعلم. 

وقیاس تفریق الشرع بين التعريض بخطبة المعتدّة من وفاة والتصريح به 
قول السافعي؛ ليس بأولى بالاحتجاج قياسًا من تزويج النبي بلا الصحابي بما معه 
من القرآن بك لفظ دل عليه» فالمعتبر الإفهام والمعنى وعرف الاس في الخطاب. 

وقد جعل الي #46 صمت البكر دلبلا عل رضاها في النكاح» فجعله في 
حكم التصريح لوا ا عا ال ا وا ا 
ا و مراد الت م مرل ترا ارو ا 

فدلالة المقال الك 


م ےو و۲ . 


القرينة a‏ ال خد مهدا e‏ الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنىء 
ولذلك وقع الطّلاق بالكناية». 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ا و کا 


(۱) المغني (۲/ .)۲۲۱٤‏ 
(۲) القواعد في الفقه (ص۹٦٦).‏ 


تاب الحدود/ حدالقذف د یړ ۹ ۹٣یو‏ 
لغ الصحيح» حت إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح). 

وقال العامة محمد العثيمين رجه آله لَه: «الصريح هو الذي يكون قذفا بمجرّد 
النطق به» والكناية لا يكون قذفا إلا بقرينة». 

والله عمجل جعل لحن قول المنافقين قرينة في تبيين حالهم» والفاروق عمر 
كةن فهم من كلام آبي لؤلؤة المجوسي تعريضه له بالقتل. 

والائمَّة الفقهاء الذين لا يرون الح في التعريض بالقذف؛ يقولون بالتعزير 
في ذلك» قال الحافظ ابن عبد البر راه : «قال الشافعي» وأبو حنيفة 
O O‏ بن ابی لیل والحس بن خی: لا حَدّ في التعريض في 
القذف» ولا يجب الحَدٌ إلا ني الصريح بالقذف البيّن. 

إلا أن أبا حنيفة والشافعي يقولان: يعر المُعرّض للقذف ويُوَدّبُ لاله 
أذّىء» ويْرْجَرٌ عن ذلك». 

وقذ فا غر احص برخت ال ي ال العامة محمة ال د : 
«إذا قذف غير محصن فان يُعرّر» والتعزير بمعن التأديب» وليس له قدر معيّن). 

وقال شيخ الإسلام او و او ا ا 
قاذفه» وكذلك الكافر والرّقيق» لكن يُعرّر القاذف». 
(۱) الاستذکار .)۱۲۸/۲٤(‏ 


.)۲۸٤ /۱٤( الشرح الممتع‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاویٰ (۲۸/ ۳۸۲ ۳۸۳). 
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ا و و ا ا 
ويجب ني ذلك التعزيرء قال تعالى: إت اَن جحي أن َيْیع اة فی ار 
اموا هه داب ألم فی لديا وخر 4 [النور: .]٠۹‏ 

قال عطاء رأة : «على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق». 

وقال العلامة زين الذّين المنجي التنوخي الحنبلي رَه رَجةاللَه: «أما كون قذف 
غير المحصن يوجب التعزير فلأنٌ القذف معصيةء فإذا لم يجب فيه حد لفوات 
شرطه وهو الإحصان وجب التعزير» ضرورة وجوبه في كل معصية لا حد فيها 
EY,‏ 

والمعتبر في اللّمييز بين صريح ألفاظ القذف وكنايته هو العرف؛ لأنٌ الألفاظ 
E E TT ITT‏ 
حقائق معاني کلامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمان" : «يجب أن يُرجع في الأذى والسبُ 
ا العرف» فما عدّه أهل العرف سبًا وانتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو 
ذلك؛ فهو من السبٌ». 

والبية واجبة على القاذف فإذا لم يأت بالبينة جلده الإمام حدٌ الفريةء قال 


تعالیٰ: # والذين رمو لصتت نم ريا وا پأریعت شپداء جلد وهر تمنین جلدة ولا دبوا هم شد 


(۱) رواه عبد الرزاق (۷/ ٤۳۱‏ رقم ۱۳۷۵۵( بإسناد صحیح. 
(۲) الصارم المسلول (ص١١٥).‏ 


تاب الحدود/ جد اتناف م وا :بو 
آبدا وأویيک هم انش 4 [النور:٤].‏ 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «إذا اتا ارا هاا 
فھو کاذب عند الله کما قال الله تعالی: الوا جاو عله بأریعة شپداء َد لم أا 
بادآ ولتک عند او هاا لکوت )4 [النور: ۱۳]). 

وقال العلامة بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ردا : «إذا 
لم تكمل الشّهادة عليه بالرّنا فعلى القاذف والشهود الحدّ؛ e‏ ا 


3 و وو روه ر وا 1 


والدیت رمو المحصتت نے لے یاو اربع شہما اجلدوهر تین جلد [النور: »]٤‏ ولاه 
إجماع الصحابةء فان عمر ية كته جلد أبا بكرة ة تة وأصحابه حين لم 
يكمل الرّابع محضر من الصحابة فلم ينكروه ولالّه رام بالزنا لم يأت بأربعة 
شهود فيجب عليه الحد كما لو لم يأت بأحد». 

وني طرق القضاء والحكم إذا لم يأت القاذف بالبيّة حدّه القاضي» ولا 
يجوز له سؤال المقذوف ولا استحلافه ني ذلك. 

قال ابن القيم رجا اله تخب قا الذي لم يظهر زناه 
ولیس من شرطه آلا یکون قد زنیٰ في نفس الأمر. 

ولهذا لا يسأله الحاكم عن ذلك» ولا يجوز له سؤاله» ولا يجب عليه الجواب». 
(1) تفسير سورة النور (ص٤١).‏ 


(۲) العْدَّة شرح العمدة (ص۷۷٤).‏ 
(۳) الطرق الحكمية (۲۹۸/۱). 
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والمحصن الذي يجب بقذفه الحدّ: هو المسلم العاقل الحرٌ العفيف. 

قال شيخ الإسلام او ها ا ی کا ن 
المقذوف محصتاء وهو المسلم الحرٌ العفيف». 

وقال العلامة منصور البهوتي رَحةألة: ««العفيف» عن الزناء ظاهرًاء ولو 
تاتا Nk‏ وف ا كالإسلام والكفر. 

وقال العلامة محمد العثيمين رهآ : «إذا تابت ارتفع عنها وصف الرّناء 


ت 


وصارت حرنئذ عفرفة؛ لان العفة تتجدّدء كما أن الرّنايتجدّد». 

والشهود في القذف SEE N‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه : «أما تفسير «العدالة» المشروطة في 
هؤلاء الشهداء: فإنّها الصلاح في الدّين والمروءةء والصلاح في أداء الواجبات» 
وترك الكبيرةء والإصرار على الصغيرة. 

و«الصلاح في فى المروءة» استعمال ما يجمله ویزيُنه» واجتناب TR‏ 
ویشینه» فإذا وجد هذا في شخص کان عدلا في شهادته». 


وقال شيخ الإسلام“: «باب الشهادة مداره على أن يكون الشهيد مرضيًاء أو 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۸/ ۳۸۲). 
(۲) الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص۸٦١).‏ 
(۳) شرح بلوغ المرام /۱١(‏ ۱۸۲). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٠٥٦/۱٥(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی /٠٥(‏ ۷). 


تاب الحدود/ حدالقذف د یو :بو 
يكون ذا عدل يتحرّى القسط والعدل في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره). 
O TT E‏ 
قال العلامة إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي رأة : «أجمعوا على 
ووا ا ن ق 


1 2 1 رم و موہ ےر 2 روه و ر ر 
إن کان حرا؛ لقوله تعالێ : والذین مون المحصتلت ثم لر توا بأریعة شہداء فاجلد وهر شين 


° 
ع ا 


جر 


جلدة € [النور: ]٤‏ . 

والرقيق على الصف من ذلك ني قول أكثر العلماء» ويُروئ أن أبا بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم جلد عبدًا قذف حرا ثمانين» وبه قال قبيصة وعمر بن 
عبد العزيز لعموم الآيةء والصحيح الأول لإجماع الصحابة» قال عبد الله بن 
عامر بن ربيعة: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرًاء ما رأيت أحدًا 
جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين» رواه مالك). 

على كل حال الرّقيق لهم أحكام اختصّوا بها عن الأحرار للأدلّة السرعية 
فالعقوبات في الحدود والتعزيرات للعبيد على التصف من عقوبات الأحرار؛ 
قال تعالی: ٤آ‏ احص قن ا َة لی صف ما عل الْمُحْصَدتِ وت 
لداب € [النساء: »]۲١‏ وسید العبد يُقيم عليه الحدّ والأحرار لا يقيم عليهم 
ا 


الحد إلا الولاة. 


() المبدع في شرح المقنع (۹/ .)۸٤‏ 
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و8 


0 المحاربة‎ Dı 


المحاربة تطلق على نوع خاص من الفساد في الأرض» وهو إخافة المسلمين 
والاستيلاء على آموالهم قهرًا. 

قال قعال: ا إتما جروا ألذن عاردون أله ورسولة ومون ف الأض فسادًا أن 
ES‏ أو تَمَطَعَ أَيَدِيهم وَأَرَجُلُهُم يِن حِلَضِ أو نموا ت 
El‏ 4 [المائدة: .]٣٣۳‏ 

والإفساد في الأرض وإن كان يُطلق على كل مخالفة لأمر الله ونهيه» كما قال 
تعالى: ولا سدوا ق آلذرّضِ بعد إصلتجها ) [الأعراف: ١٠]ء‏ بالشرك والبدع 
وتآ الخاصة المذكورة في آية المائدة هي لنوع خاص من 
الفساد» يدل لذلك د تفسير النبي يي لليةء فإنه لم يكن يعاقب تلك العقوبة 
المغلّظة لكل أنواع الفساد. 

قال تعالى: ّما جروا الس ارود أله ورسولة, 4 قال العلامة أبو المظفر 
السمعاني رمال : «قيل: معناه: يحاربون أولياء اللّه» وقيل: هو صحيح في العربيةه 
فان من عص غیره فقد حاربه» فهؤلاء إذا عصوا الله عل ورسوله لا فكأتهم 
حاربوا الله ورسوله» ويدخل في جملتهم كل العاصين» وقطًاع الطريق» وغيرهم». 


(۱) تفسیر القرآن (۲/ .)۳٤‏ 


كتاب الحدود/المحاروة م وہ ٤.‏ بو 

وقال الحافظ ابن كثير رأة : «المحاربة هي: المضادة والمخالفةه 
وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في 
الأرض يُطلق على آنواع من الشر». 

ومما يُعين أيصًا أن الإفساد في الأرض ني آية المائدة؛ يراد به نوع خاص من 
الفساد؛ سبب نزول الآيةء فان ثمانية نفر قدموا على رسول الله لاء فبايعوه على 
الإسلام» فاستوخموا الآرض» وسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله علا 
ذلك فقال: «آلا تخرجون مع راعينا في إبله» فتصيبوا من أبوالها وآلبانها»؛ 
فصخواء فقتلوا الراعي وطردوا الإبل» فبلغ ذلك رسول الله يا فبعث في 
آثارهم ا فجيء “e‏ فأمر r‏ ا يديهم وأرجلهم» سمرت 
أعينهم» ثم تبذوا ني الشمس حتى ماتواء متفق عليه من حديث أنس يهنة. 

وظاهر ألفاظ آية المائدة؛ يدل على أنّها ني المسلمين من المفسدين في الأرض 
لقوله تعالی: لل ایت امن مَل أن فراعم 4 [المائدة: ١۳]؛‏ فإن الكافر 
تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها إجماعًا؛ لقوله تعال: فل رين 
ڪفروأ إن ينتهوأ يعفر لهم ما قد سلف 4 [الأنفال: ۳۸]. وآية المائدة ليست في 
المرتدين؛ لأنَ المرتد بُقتل بردته وكفره""» ولا بقطع؛ لقوله کلا: «(من بدل دینه 
فاقتلوه»» رواه البخاري. 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)۷١‏ 
(۲) أضواء البيان .)٠٠١/۱(‏ 
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رمن الخلماء من ذهب إل آن لفط الأية يذل على آنها فى الكافرين ؛ لان قرا 
تعالن: الك لمر خر ف لديا وله فى خرو عَذَاف عَظِيع 4 [المائدة: »]٣‏ 
e‏ 
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في الدنيا فهو كفارة له» كما في حديث عبادة بن الصامت ري 
البخاري ومسلم. 

وقوله تعالی: اللہ جروا أ ألَدِسَ ارون الله ووو 4 [المائدة: ۳۳]؛ لا ينفي 
أن تكون الآية في المسلمين» قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ردا : 
«فإن قيل: هل يصح أن يُطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ فالجواب: 
نعم والدلیل قوله تعالی: تاها الت ءامو اتقو َه ودروا ما قى من ربا إن 
کم ومین 9ون لم نعلو ادوا خرب نألو ورَسولي» ) [البقرة: ۲۷۸ ۲۷۹]). 

ورجح الإمام الشافعق رَجةأللّة أن آية الحرابة في المسلمين» معلا بأن 
العقوبة فيها غير معهودة في المشركين. 

قال الإمام الشافعي رَه رأة" : «إن الحدود إِنّما نزلت فيمن أسلم فأما 
آهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل» أو السباء» أو الجزية». 

وتخيير المشرك في الجهاد بين الإسلام» أو القتال» أو أن يُوْمّن ويكون على 
الذمة بأداء الجزية؛ لا يمنع إقامة الحد عليه إذا صار محاربًاء فلا يصح تأمين 


وايڪَتۀ. الذي رواه 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ ۷۷). 
(۲) أضواء البیان .)٠٠١/۱(‏ 


)۳( الم (۷/ ۳۸۵). 


كتاب الجدود/المحارية د بهل ٤.۷‏ خو 
المحارب على تعطيل إقامة الحد فيه“ 

وأحكام الحدود نقيمها على الكافر» كل عقوبة بحسب حكمها الشرعي في 
TS‏ کس 
ع ا ا الفسن ب الين وال اة وات ادوا ان 
والسن اشن SR E‏ أن بعض أفراد 
وآنواع أحكام الحدود اختلفت فيها الشرائع» ولا يُعطل الحكم بغير قطع. 

والمقطوع به توافق شريعتنا مع سائر الملل في حكم القصاص» كما في الآيةء 
والنبن ية ّما سمل أعين المفسدين المحاربين لأَنّهم سملوا عين راعي الإبلء 
کماروی ذلك مسلم. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رَحَةألًَ: «لا حلاف بين أهل العلم أن 
حکم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام» ون كانت نزلت في 
المرتدين أو اليهود». 

وقال الحافظ ابن كثير رجةالة له: «الصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين 
Cy‏ 

وال راجح أن لفط الأية عام فى المشرك والمسلم الم رتد لأن العبرة بدلالة 
ألفاظ الآية» وإن كان لها سبب خاص» وليست الآية مختصة بالكافرين حيث 


(۱) المقدمات الممهدات .)۲۳١٣/۳(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن (۷/ 6). 


٤ ۰۸ 4‏ وخ --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
E ER E‏ الآية ذكر فيها الجمع بين عقوبة الدنيا والآخرة. 
ول و ا ا ا الحكم في الغالب» وقد جمع الله 
بين عذابي الدنيا والآخرة في بعض المعاصي التي لا تخرج من الملة؛ كعقوبة 
إشاعة الفاحشة» قال تعالى: إت اَن عي أن َي لحه فى لے بے منوا 

عاب أل في ألدنا وألأّخْرة 4 [النور: 1۹]» فتكون عقوبة المحاربين كذلك. 

وأبو قلابة راوي حديث المحاربين عن انس يئنه ذكر أن النفر الذين 
قتلوا راعي الإبل ارتدوا وقتلوا ومثلواء فصار المرتد المحارب يعاقب هذه 
العقوبة المغلظةء فيكون ذلك مخصصًا لحكم الردة من غير محاربة» والله أعلم. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رأة : «إن حكم من حارب الله 
ززا و ن ا ری فا ا دا وم واا 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رَه تناول الآية للمسلم والكافر والمرتد 
حيث قال : اقيل: سيت نزول هذه الاية العرنيون آلذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا 
المال» وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. 


وقيل: المشركون» فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين 


وبالمشركين المحاربين. 
وجمهور السلف والخلف على آنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين؛ 
والآية تتناول ذلك كله». 


(۱) جامع البیان (۳۹۸/۸). 
(۲) تفسير شيخ الإسلام (۲/ .)٤٦۷‏ 


كتاب الجدود/ المحاربة في الأمصار د هو ١ء‏ إو 


وک 
ر( 


¢ المحاربة في الأمصا‎ ٣ 


حد الحرابة أشد وأغلظ الحدود عقوبة» ولم يختلف العلماء في إقامته على 
قطاع الطريق في الصحراء» وتنازعوا هل يشمل هذا الحكم الفعل في القرى 
والأمصار؟ 

وسبب اختلاف الفقهاء يرجع إلى مسمى قطاع الطريق» فمن قال: إن قطع 
الطريق إِلّما يكون ني الصحراء حيث لا يمكن الاستغاثة بمن يدفع شرور قطاع 
الطريق؛ كان هذا الحكم مختلقا عن القرى والأمصار حيث تمكن الاستغاثة 
بمن فيهاء وهؤلاء الفقهاء قالوا: إن مسمى المحارب هو لقطع الطرق ذو 
الصحراء» قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي رجدالة: (> 
المحاربة: اتفقوا على نها إشهارٌ السلاح وقطع السبيل خارج المصر» وهذا هو 
الواقع على المحاربة في العرف». 

ومن جعل حد الحرابة أيصًا في الأمصار؛ قال: إن مسمى الحرابة يشمل من 
في القرى والأمصار؛ لان معناه الإخافة والعدوان للآمنين» ولتناول عموم آية 
المحاربة للمحارب حيث كان. 


Cs 


(۱) تیسیر البيان لأحكام القرآن (ص٣أ١٠).‏ 


جه ٤ ١٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال العلامة نور الدين أبو طالب عبد الرحمن البصري رَحةآله: (ت: 1۸٤‏ : 
«ظاهر كلام الخرقي: أنّهم غير محاربين» وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق» 
لأنَ الواجب يُسمى حد قطاع الطريق» وقطع الطريق إلّما هو في الصحراء. 

ولأن من في المصر د يلحق به الغوث غالبًا فتذهب شو كة المعتدين» ويكونون 
شختلسين» والمخلين لسن بقاطم ولا خذعليه: 

وقال كثير من أصحابنا: هو قاطع حيث كان» وبه قال الأوزاعي» والليث» 
والشافعي» وأبو يوسف» وأبو ثور» لتناول الآية بعمومها كل محارب» ولأن 
ذلك إذا وُجد في المصر كان أعظم خوقا وأكثر ضررًا؛ فكان بذلك أولى». 

من أجل هذا تکلّہ العلماء في مسمى «الحرابة»؛ لا المعنى الذي يوجب 

العقوبة الواردة فيه. 

قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي رَحَدألَهُ (ت: ٠۸۲ه):‏ 
«حَدٌ المحاربة: وقد اتفقوا على آتها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصرء 
وهذا هو الواقع على المحاربة في العرف». 

وقال شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رَه اا 
لله جل ورسوله بء هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفسدوا في الأرض بالكفر 
O NT‏ 
(۲) تیسیر البیان لأحکام القرآن (۳/ .)٠١١‏ 


اک ا 


كتاب الجدود/ المحاربة في الأمصار  ---_‏ جه ١١‏ :إو 
والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل). 

فإخافة السبيل هي الحرابة» وإن لم يحصل معها قتل ولا أخذ مال وإذا 
قطع السبيل المحاربون للاستيلاء على آموال المسافرين» ولم يكن معهم مال» 
ولم يتعرضوا لهم بالقتل؛ فإتّهم محاربون. 

قال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ١۲٠ه):‏ «من 
أخاف السبيل فقد استحق اسم الحرابة بإجماع» ولهذا قال مالك رَجمةآلة: إن 
الإمام مخير في المحارب» وإن لم يقتل ولا أخذ مالا إن شاء قتله وإن شاء 
E MOO VE GT E‏ 
المحارب بأحد هذه الأربعة الأشياء». 

وقال العلامة أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم الأندلسي ابن الفرس 
المالكي رَحةألة": «احتلف في القاطع في المصرء هل يكون كالقاطع في الفياني 

فعن مالك في ذلك روایتان: 

أخا ها اا رک 

E 

وحجُة القول الأول به محارب؛ عموم قوله تعالى: إِنَمَا جر لرن 
(۱) المقدّمات المممّدات (۳/ ۲۲۸). 
(۲) آحکام القرآن (۲/ .)٤١٤‏ 


خ4 1۲ ٤‏ وخ --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
ES‏ 4 [المائدة: ۳۳]» الاآيةء ولم يفرق». 

وفقهاء المالكية مذهبهم أن الحكم واحد ف المصر وخارجه. 

قال العلامة أبو الحسن على بن سعيد الرجراجي رأة : «إن له حكم 
المحارب» كمن حارب خارج المصرء وهو مذهب مالك». 

ولا يترجح قول من جعل المعنى العرني للمحاربة قطع السبيل خارج 
المصرء فإِنَ هذا لو كان عرف بعض الفقهاء فليس هو عرف أكثرهم فضلا عن 
أن يكون إجماعًَا منهم» ولا هو عرف الشرع الذي جعل الإفساد في الأرض هو 
المحاربة» وهذا لا يختص ولا يتقيد بالفيافي والبراري والصحراء. 

ومنطوق الآية وألفاظها «الإفساد»» وليس في لفظ الآية لفظ «ابن السبيل»» 
ولم ترد السنة بذلك» فانصراف ذهن بعد بعض الفقهاء إلى معني السبيل المعهود 
ليس له حقيقة شرعية ولا لخوية في ذلك. 


وأبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَجةألل؛ اعتمد على ألفاظ أثر 


ارو 


ابن عباس يته في تفسير المحاربين أنه قال في «قطاع إذا قتلوا وأخذوا 
المال»» وهذاالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنه موقوف» لا يخصص العام. 

الثاني: أنه جواب وارد على قطاع طريقء فلا يمنع الحكم فيما هو في معناه 
أو اول . 


(۱) مناهج التحصیل .)۷۳/٠۱١(‏ 


كتاب الجدود/ المحاربة في الأمصار  --‏ هو ٠‏ بجو 
الثالث: أنه من رواية الشافعي عن إبراهيم عن صالح - مولى التوأمة - عن 
ابن عباس رضفعته. 
وإبراهيم بن أبي يحي جهمي كذاب» وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 
قال أبو السعادات الجزري رجأ : «القطاع: جمع قاطع» ومعنى قطع 
الطريق: انهم يمنعون من يسير بما يفعلونه من القتل والنهب؛ فيمتنع الناس من 
المسير في تلك الطريق خوفا منهم» فكأمم ذا الفعل قد قطعوا الطريق عن 
Gy‏ طا 
و الإمام أحمد رأة في المخيفين للمسلمين في الأمصار الذين 
باون ا ولفقهاء الحنابلة وا ني هذه المسألة 
E‏ 
قال الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي رجدآلة 
(ت: ٦۲١‏ ه)": «هل من شرطه - المحارب أن يكون في الصحراء؟ 
فيه وجهان: أحدهما: لا يكون محاربًا حتى يُشهر السلاح في الصحراء» فإن 
شهره في مصر» أو قريةء وسعی فيها بالفساد» فليس بمحارب» هذا ظاهر کلام 
الخرقي؛ لأن الواجب على المحاربين يُسمىئ: حد قطاع الطريقء وقطع الطريق 
(۱) الشاني في شرح مسند الشافعي .)١٤ /٥(‏ 
(۲) المغني .)٤۷٤/١۲(‏ 
(۳) الكافي في فقه الإمام أحمد ( ص۸٤۰۸ .)۸٤۹‏ 


جه ٤ ١ ٤١‏ اذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
إلّما يكون في الصحراء ولان المصر يلحق فيه الغوث غالبّء فتذهب شوكتهب 
ویکونون مختلسین. 

وقال جماعة من أصحابنا: هم محاربون حيث كانوا؛ لعموم الآية فيهم» 
ولأ ضررهم ني المصر أعظم؛ فكانوا بالحد أولئ». 

وعن الإمام أحمد رأة رواية أخرى أن الإفساد والإخافة في الأمصار 
والقرى حرابةء قال إسحاق بن منصور الكوسج رَجةآللّه: قلت: قال سفيان 
- الثوري -: لا تكون المحاربة بالكوفة» يكون خارجًا عنها. 

ETE قال‎ 

وإذا كان المروي عن الإمام أحمد رواية الترجيح فإنها أولى بالتقديم من 
رواية التوقف. لا سيما وألفاظها تضمنت تضعيف المخالفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال : «هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
Ag E N N SE O O‏ 
وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولاهم يسلبون 
الرجل ني داره جميع ماله» والمسافر غالبا لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله 
وهذاهو الصواب». 
(1) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» رواية إسحاق بن منصور الكوسج ۳۱۳١/۲(‏ - رقم 

4۹4) الجامع لعلوم الإمام آحمد (۱۲/ ۲۸۷). 


.(“٦ «10° TA) مجموع الفتاوی‎ (۲( 


كتاب الجدود/ المحاربة في الأمصار - و١٠‏ :بن 
ومناط الحكم في الآية في حد الحرابة؛ ير جع إلى محاربة الله عمجل ورسوله 


2 3 ر 


يا والإفساد في الأرض؛ قال تعالى: ا و آل اروت ا و 


E و‎ 


Ek 2 dE NT 
E O EKIR EO ER ES 
.]١٣ عطي 47 [المائدة:‎ 

قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي رجاه : «ني الآية إشارة 
إلى أن هذا الجزاء E‏ لله تعالى» عقوبة لهم لأجل محاربة الله تعالى» 
والفساد في أرضه» وهو متفق عليه». 

وقال أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي رَحداللهٌ (ت: ٠٠١‏ ه): 
«محاربة الله عََجَلّ ورسوله 45+ عصيانهما بإخافة السبيل» وإخافة السبيل هي 
السعي في الأرض فسادا». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رال : «ابن عباس 
عه رى ن نزول الآية على سبب لا يقتضي الاختصاص به» بل يتبع 
لفظهاء ولفظها دل على أَنً کل محارب لله عل ورسوله ية هذا حکمه» 
وقطاع الطريق من المسلمين محاربون لله عََجَلَ ولرسوله بي؛ لمخالفتهم أمره 
وارتکاہم نهيه). 
(۱) تسیر البیان لأحکام القرآن (۳/ .)١۳۲‏ 
(۲) المقدمات الممهدات (۳/ ۲۲۷). 


)۳( شرح مختصر الخرقي (TIT /D»‏ 


خ4 ٤ ۱٦‏ خو --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رجمهان: 
«أمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيًا في 
الأرض بالفساد» فقال جل وعز: : تما > 
ف ألأرّضٍ سادا 4 [المائدة: ۳۳] الآيةء فالحكم عند أكثر أهل العلم e‏ 
يجب على من خرج من المسلمين فقطع الطريق» وأخاف السبيل» و 
اللأرض بالفساد». 

وقال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَحةألة: «أولى هذه الأقوال 
عندي e‏ قول من قال: المحارب لله e‏ من حارب في سابلة 
المسلمين وذمتهم» والمُغير عليهم في أمصارهم وقراهم؛ جرابة. 

وإِنّما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ E‏ 
ADE on O‏ 

فالذي وصفنا صفته» لا شك فيه أله لهم مُناصِبٌ حربًا ظلمًاء وإذا كان ذلك 
كذلك؛ فسواء كان نَصبه الحرب لهم في مصرهم وقراهم» أو في سَبْلهم 


f ¢‏ ل Gi‏ ل 
وطرقهم؛ في آنه لله ورسوله محارب» بحَربه من نهاه الله ورسوله عن حربه). 


ت 


7 2 2 ر ا م و صو 
حزاو أ ألْذِنَ ارون EEN‏ وسعولں 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري دحأل : 
«الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء» لا فرق بینهما؛ لان كل 
(۱) الأوسط .)۳۹٤/۱۲(‏ 


(۲) جامع البیان (۸/ ۳۷۲). 
(۳) الوسط .)٤١۹/۱۲(‏ 


كتاب الحدود/ المحاربة في الأمصار د جه 4١١۷‏ خو 
ذلك يقع عليه اسم محاربة ين کان الذي يستوجب به هذا الاسم 
والكتاب على العموم» قال الله عَجَلّ: إل كوا اَذ ارتو الله الله ورسولة, 4 
[المائدة: ۳۳]» ولم يذكر صحراء ولا منازل» ولا e‏ 
الفرق بينهما». 

ولا يشترط في المحارب أن يكون سرق من حرز ومقدار ما يبلغ نصاب السرقة؛ 
فان حد الحرابة حكمه خاص بمن أخاف المسلمين للاستيلاء على أموالهم. 

قال العلامة محمد بن علي الخطيب الشافعي أله (ت: ۸٠١‏ : 
«ذهب الشافعى إلى تيده بالات قياسًا على السرقة. 


6 


ا 


ا 
0 


وليس هذا القياس بمرضي؛ لفساد اعتباره؛ فان أمرَ المُحاربة أغلظٌ من 
ال و و 

ولأنه لم يُنقل في المال تحديد من السْنةٍ كما نقل في السرقة» ولا يخفى مثل 
هذا على أبي عبد الله لكتّه لما تردَدَ عنده القتل والقطع , بين القصاص والحد؛ 
جعله قصاصًا في أحد القرل» ولم يجعلّه حدًاء؛ لاعتبار الشارع بدرء الحدود 
وإسقاطهاء ولأجل هذا المدرك اعتبر التصاب احتياطًا لحدود الله والله أعلم». 

RS‏ قياس مع الفارق» 
وبعيد عن معني العقوبة على الإفساد وهي الإخافة للمسلمين» فتجب عقوبة 
المحارب وإن لم يسرق للإفساد والإخافة» وكذلك لو سرق دون النصاب. 


(۱) تیسیر البیان لأحکام القرآن (۳/ .)١۳۲‏ 


جه ٤١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رجآ : «كيف يصح أن يقاس 
الحا ب وى وو ال او الال ا عل الارن رويطل كط 
المال» فان شعر به فَرّء حت إن السارق إذا دخل بالسّلاح يطلب المالء فإن هنع 
منه» أو صيح عليه» حاربً عليه؛ فهو محارب يُحكم عليه بحكم المحارب. 

قال القاضي ابن العربي: كنت في يام حكمي بين الناس إذا جاءني أحد بسارق» 
وقد دخل الدار بسکین يَخبسه عل قلب صاحب الدار وهو نائم» وأصحابه 
يأخذون مال الرّجل؛ حكمت فيهم بحكم المحاربين». 

ورجح القول بعقوبة الحرابة وإن كان المسروق أقل من النصاب؛ العلامة 
محمد الأمين الشنقيطي رَجةأللَهٌ حيث قال" : «يشهد لهذا القول عدم اشتراط 
الإخراج من حرز فيما يأخذه المحارب في قطعه». 

وعقوبة المحارب إِنَّما تغلظت للفساد العام وإن لم يظفر المفسدون في 
الأرض بشيء؛ لان إخافة الناس بالسلاح يجب فيها حد الحرابة. 

قال ابن عباس ري فعتا: من شهر السلاح في قب الإسلام» وأخاف السبيل» 
ثم ظفر به وقدر عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار» إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» 
وإِن شاء قطع يده ورجله". 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٤٤١‏ 


(۲) أضواء البیان (۱/ .)٠٤‏ 


(۳) جامع البیان (۸/ ۳۷۹ .)۳۸١‏ 


كتاب الجدود/ المجاربة في الأمصار د جه ١١‏ :إو 

والمحارب هو الذي يستولي على أموال الناس قهرّا مجاهرة» آما من يسرق 
آموال الناس من دورهم ودكاكينهم ومحلاتم خفية؛ فهذا سارق. 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسى رجألل : «أن يأتوا 
- المحاربون - مجاهرة ويأخذوا المال قهرّاء فَأمًا ا أخذوه مختفين فهم 
سرّاق» وإن اختطفوه وهربوا فهم مُنتهبُون» لا قطع علیهم». 

ومن سرق أموال الناس من دورهم ومحلاتمم خفية؛ فهذا سارق» أما من 
أشهر السلاح وأخاف الناس في دورهم ومحلاتم واستولى على آموالهم قهرًا 
وإخافة؛ فهذا محارب. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الز ركشي رَه ةا :ال ادوا المال ف 
أو على وجه الخطف فليسوا بمحاربين». 
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.)٤١١ /١١( المغني‎ )۱( 


(۲) شرح مختصر الخرقي (7/ .)۳٠١‏ 


جه ۲١‏ 4 خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


ول 


YM 
¢ الردء محارب‎ ٣ 


آ ر فر الرن الما" : 

من لم يباشر القتل من المحاربين يُقتل مع الذين قتلواء لأن المحاربة 
حصلت من تعاضد المحاربين على الإفساد العام» فمن تمكن من القتل أو 
السرقة أو ترويع الآمنين؛ إلَّما كان ذلك بقوة مجموع المحاربين. 

: ۰ (Nas o» کچ‎ » 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجةاللة: «إذا كان المحاربون الحرامية 
جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقون أعوان وردء له؛ فقد قيل: إِنه 
يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن الجميع يقتلون» ولو كانوا مائة» وأن 
ال راا و ف و ع ا ا و په 
الخطاب رنه قتل ربيئة المحاربين» والربيئة هو الناظر الذي يجلس على 
مكان عالٍ ينظر منه لهم من يجيء» ولألّه ّما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته. 
الثواب والعقاب» کالمجاهدین؛ فان الت 6 قال: «المسلمون تتکافاً دماۋهم› 
(1) الممتع في شرح المقنع .)۷٠١ /١(‏ 


(۲) تفسير شيخ الإسلام (۲/ .)٤۷١ ٤1۹‏ 


کتاب الجدود/ الرڈیمجار ‏ یو :بو 
ويسعا بذمتهم آدناهم» وهم يد على من سواهم»). 

والعرنيون الثمانية الذين قتلوا راعي النبي بيا قتلهم النبي يي جميعًاء وأقام 
فيهم حد الحرابة» فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» كما في الصحيحين من 


قال الحافظ ابن الملقن الله في فوائده": «قتل الجماعة بواحد» سواء 
قتلوه غيلة أو حرابة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رآ : إن الطائفة الواحدة الممتنع 
بعضها ببعض كالشخص الواحد». 
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(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۹/ .)٠٤١‏ 
(۲) السياسة الشرعية (ص١١٠).‏ 


جه ۲١‏ مجو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 


وک 


. عقوبة المحارب‎ ٣ 


sl م‎ 


وسو e‏ ف لض سادا أن 2 e‏ 
وَاَرَجْلهُم من خف أو نموا سس آلأرض دل لَه رى ف الدَيًا ولم في 
خرو عَدَاب عظیۂ ا إل أ aS FA FE RE‏ 
عقو يحي )4 [المائدة: ٠ء‏ ٤۳]ء‏ وقد اختلف العلماء في المقصود من «أو» 
م هو امير ار ااا 

وتعيين معن «آو» في الآية في كلام الفقهاء؛ يرجع إلى أفعال المحاربين» 
ومن الفقهاء من جعله منوطًا بصفاتہم. 

قال الحافظ ابن الملقن ردأ : «اختلف العلماء في المراد منها في القتل 
والصلب والقطع من خلاف على قولين: 

أحدهما: أن «او» فيها للتخيير» فيتخير الإمام ب بين الأمور الثلاثة المذكورة 
فيهاء وهو قول مالك» إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله. 

وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإمام بالخيارء وإن قتلوا. 


(1) اللإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۹/ .)٠٤١١١٠٤١‏ 


كتاب الجدود/ عقوبة المجاري  --‏ که ٤ ۲١‏ وخ 
وقال بعض الحنفية: إن هذا عن أبي حنيفة غلط؛ لان مذهبه فيمن أخذ المال. 
وقيل: إن الإمام بالخيار؛ إن شاء قطعه وقتله آو صلبه» وإن شاء قتله ابتداءَ وصابه. 
والقول الثاني: أن «أو» للتقسيم» قاله الشافعي وآخرون. 
فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلواء وإن قتلوا وأخذوه قتلوا وصابواء وإن أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
شينًا ولم يقتلوا طلبوا حتى بُعزرواء وهو المراد بالنفي عند أصحاب هذا القول. 
قالوا: لان ضرر هذه الأفعال يختلف» فكانت عقوباتما مختلفة فلم تكن للتخيير. 
وحكى القاضي عن مالك أنه يُقتل ذا الرأي والتدبير» ويْقطع ذا البطش 
والقوة» ويعزر من عداه. 
قال: فجعلها مرتبة على صفاتم لا على أفعالهم». 
ورجح شيخ مشايخنا العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رأة أن 
عقوبة المحارب ليست على وجه التخيير بأمرين: 
اللأول: تفسير ابن عباس ريعتها - حبر الأمة وترجمان القرآن - للآية. 
الثاني: العقاب على قدر الجناية. 
وقال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم البهاء المقدسي رجةآلة 
(ت: ٦۲٤‏ ه) عن تفسير ابن عباس : «إما أن يكون توقبقًا أو لخت . 
)١(‏ شرح عمدة الآحکام .)١١۲١/۳(‏ 
(۲) العدّة ني شرح العمدة (۲/ .)۷١٤‏ 


جه ٤ ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

ورجح شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رجا 
6 ا کا القرب تان هروب من امعان رق هاا المرضع اد 
معناها التعقيب» وذلك نظير قول القائل: إن جزاء المؤمنين عند الله يوم القيامة أن 
يدخلهم الجنة» أو يرفع منازلهم في عليّين» أو بُكنهم مع الأنبياء والصديقين. 

فمعلوم أن قائل ذلك غير قاصلِ بقيله إلي أن جزاء كل مؤمن آمن بالله ورسوله 
فهو في مرتبة واحدة من هذه المراتب» ومنزلة واحدة من هذه المنازل بإيمانه» بل 
O E‏ 

فكذلك معني المعطوف ب«أو» في قوله: ِتنا و ادن اروا 
ورو 1 ا ما هو التعقب ب ئ لن بخلرا من آنا سق التجراء 
بإحدى هذه الخلال الأرر بع التي ذکرها اللّه). 

ومن العلماء من رجح أن «أو» زِ في آية المائدة ليست للتخيير حيث لم يكن 
ابتدا الله بذكر العقوبات بالأخف فالأغاظ حيث دل عليه عرف القرآن. 

قال العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم البهاء المقدسي دجأل" : 
ا و اا واا 
الترتيب بدئ فيه بالأغلظ ككفارة القتل». 

وعلئ القول بان الإمام مخيّر في عقوبة المحاربين» فإن تخييره تابع للمصلحة 


(۱) جامع البیان (۸/ ۰۳۸۱ ۳۸۲) باختصار. 
(۲) العدَّة في شرح العمدة (۲/ .)۷١٤‏ 


كتاب الحدود/ عقوبة المجاري د که ٠١‏ ٤خ‏ 
فالتنويع لاختيار العقوبة يكون حسب الجرم» وبما يردع عن إخافة الناس وقطع 
ا 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رجةأه: «كون العقوبة تختلف 
باختلاف الجرم مسلّم» ولك الشارع رأى أن هذه المفسدة العظيمة جزاؤها 
هذا الجزاء؛ سذًا للذريعة» وحسكًا للمادةء ثم إن صاحب الشرع لم يذكر القتل 
أو القطع فقط في مقابلة مجرد الحرابةء وإلّما خير بين عقوبات» والأمر في ذلك 
موكول إلى الأئمة والحكام الذين عليهم إقامة الحدود» وتخييرهم تخيير 
مصلحة» لا تخيير استشفاء» فهم لا يفعلون إلا ما يرون آنه أصلح» فإذا رأوا 
توزيع العقوبات على قدر الإجرام وجب ذلك عليهم» ون ااا ها 
المحارب وإن لم يقتل لا يندفع شره إلا بالقتل؛ ككبير محاربين يجمعهم قوله» 
ويفرقهم عدمه» ونحو ذلك؛ وجب قتله). 
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(۱) شرح مختصر الخرقي (7/ ۰۳۹۷ .)۳٦۸‏ 


جه ۲١‏ ٤خ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


8 


E الطاك‎ o 


صلب المحارب هو أن يربط على خشبة أو نحوها منتصب القامة ممدود 


(0 e 


والمقصود منه ردع الغير والزجر عن الفساد في الأرض. 
ومسمى الصلب هو عقوبة منفردة كالقتل والقطع» وهذا الذي يفيده التقسيم 
في «أو» من الآية. 


2 ب ر ےو م ,ص ے 


قال تعالی: ّما جروا لن اروت الله ورسوله, وَْسَعَونَ نى الأَرضٍ فَسَادا أن 


2 


3 ھے بے 


يلوا و يلوا أو ثح يد هوارهم يِن ِف أوينموأ ت ألأَرض 4 
[المائدة: ۳۳]. 

قال شيخنا العلامة المحدّد محمد العثيمين رأة : «إنْ الصلب عقوبة 
منفردة؛ يعني: ليست مركبة مع القتل» وهذا القول هو ظاهر الآية). 

والعلماء مختلفون في قتل المحارب ثم صلبه» أو قتله بالصلب. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رأة : «قيل: يصلب حيًاء ويُمنع 
(۱) تفسير المنار .)٠١ /١(‏ 


(۲) تفسير سورة المائدة .)۲١/١(‏ 


(۳) أضواء البیان (۱/ .)۳٠۲‏ 


كتاب الحدود/الصل د کیو ۷٢٤و‏ 
من الشراب والطعام حت يموت. 

وقیل: صلب حيا ثم بُقتل برمح ونحوه» مصلوبًا. 

وقيل: يتل أولاء ثم يُصلب بعد القتل» وقيل: ينزل بعد ثلاثة أيام. 

وقیل: يترك حتیٰ یسیل صدیده. 

والظاهر أنه يُصلب بعد القتل زمنًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لان صلبه ردع لغيره». 

واختلاف العلماء في وقت الصلب؛ يرجع إل س ومع الضلت» 
ولیس في توقیته نص خاص. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي هال : «قوله - الخرقي -: 
وصلب حت يشتهرء هذا أحد الوجهين» واختيار أبي محمد وأبي الخطاب» 
وشيخه في الجامع. 

وقال: إِّه ظاهر كلام أحمد؛ لان المقصود من الردع للغير والزجر إِلّما 
يحصل بذلك. 

والثاني: وقاله بو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب» اعتمادا منه 
عل أن أحمد لم يوقت الصلب. 

ونظرًا إلى إطلاق الآية الكريمة» وظاهر كلام الخرقي أن صلبه بعد قتله» 
وهو كذلك» إذ هو تتمة للحد» وكمال له» ولهذا قلنا: إذا مات قبل أن يقتلهء أو 
قتل لغير المحاربة؛ لم يصلب على أشهر الوجهين؛ إذ الحد قد فات بموته». 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)۳٠۹ /٩(‏ 


جه ۲۸ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
ورجح بعض العلماء أن يكون الصلب بعد القتل لئلا يمنعه من الصلاة. 
قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رجةآه: «قال قوم: لا ينبغي أن يُصلب 
قبل القتل» فيُحال بينه وبين الصّلاة والأكل والشرب». 
ورجح بعض العلماء أن المحاربين يصلبون أحياء ليموتوا هذه الصفةء لأن 
هذا ما يقتضيه التقسيم أو التخيير بينه وبين عقوبة القتل. 
قال العلامة محمد رشيد رضا َأ : «الظاهر أنّهم يُصلبون أحياءَ ليموتوا 
بالصلب كما قال الجمهورء وإلا لم يكن الصلب عقوبة ثانية». 
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(۱) آحکام القرآن (۷/ .)٤۳۷‏ 
(۲) تفسير المنار .)٠١ /١(‏ 


كتاب الحدود/ قطع اليد والرجل - کیو ۲۹:ج 


وی 


J 
4 قطوعالبد‎ 


< 
والرجل 


من استولى على أموال الناس قهرًا بإخافتهم؛ هذا عقوبته قطع يده اليمنى 
ورجله اليسرئ» إن لم تقع منه جناية أخرئ؛ قال تعالى: لما جر ألَذِنَ 
اروت الله ورسوله وَيَسَعَوتَ ف الأرْضِ سادا أن يمَسَلوا أو صا أو ثَمَسَعَ 
يد يه وَأَرَجُلَهُم ن كدض ) [المائدة: ۳۳]» ومعنى خض 4 أن يكون القطع 
للرجل خلاف جهة اليد اليمنى» فيكون القطع للرجل اليسرى. 

قال شبختا العلامة محمد العقيمين مدا : ١د‏ يديهم لأخذ المال» 
وأرجلهم لقطع الطريق؛ لانم يأخذون باليد ويمشون بالرٌجل». 

والقطع للرجل بعد اليد - على التوالي؛ لا يؤخر قطع الرجل عن اليد 
لقوله تعالى: «ثمَصَح أََِ يه وَأرَجُلَمُم )» والواو تفيد الجمع. 

قال العلامة زين الدين المنجي التنوحي الحنبلي رحدًالة: «وأما كون 
قطعهما في مقام واحد» ومعناه: أله لا يهمل بقطع الرجل حتى تندمل اليد» بل 
نن ا ا ا ل ار ان غر ی ا2 
شىء منهما). 


(۱) الشرح الممتع .)١۷۳/٠٤(‏ 
(۲) الممتع في شرح المقنع .)۷١١ /١(‏ 


هه ٠١‏ :مجه الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

ومن عاقبه الإمام بالقطع فقط فإنه تحسم اليد والرجل بعد القطع لثلا 
يهلك» ومن كانت عقوبته بالقطع والقتل فلا تحسم NTE‏ النبي 
بيا قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. 


# %# ¥ 


كتاب الحدود/ ني المجار  --‏ کو ۱٠٤و‏ 


ول 
٣‏ في المحارب ۷ 


من عقوبة المحارب النفي» واختلف الفقهاء في مسمى النفي» فمنهم من 
قال: هو منعهم من أن يووا إلى بلد» ومنهم من قال: هو حبسهم. 

ومقدار النفي غير محدد في نص الآية» وليس فيه نص خاص من السنة» 
والذي تقتضيه معاني الشريعة أنه يكون بمقدار ما تظهر فيه توبة المحارب؛ إذ 
هذا من مقاصد النفي. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رجةأدة : «قال - الخرقي -: ونفيهم 
أن یشردواء فلا يُترکون ياوون في بلد. 

يعني: من لم يقتل من المحاربين» ولم يأخذ المال؛ فإنه ينف كما تقدم عن 
ابن عباس ري عتا ثم إن النفي الكلي هو التشريدء وهذا هو المذهب 
المجزوم به عند القاضي وغيره؛ لظاهر الآية» وعن أحمد: نفيهم تعزيرهم بما 
يردعهم من تشرید وغيره. وعنه: نفيهم حبسهم. 

وعلى الأول: إذا شردوا لم یتركوا يأوون في بلد؛ لظاهر: أو ْوَأ 
أَلاَرّضِ # [المائدة: O oo‏ 


1 


(۱) شرح مختصر الخرقي (/ .)۳۷١ ١۳۷۰‏ 


جه ٤ ٠١‏ زوز لحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

تنبيه: قال أبو محمد - ابن قدامة -: ولم يذكر أصحابنا قدر مدة نفيهم» فيحتمل 
أن يتقدر ذلك بما تظهر فيه توبتهم» ويحتمل أن يقدر بعام؛ كنفي الزاني» والله أعلم». 

وعلى قول من جعل النفي التعزير فإنه بُسجن حيث يغرب لأ من مقاصد 
عقوبة المحارب كف أذاه عن المسلمين» وزجر أمثاله عن إخافة المسلمين» و 
يجوز أن بُغرب ليضار بالناس. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رجةآه: «ينبغي للإمام - إن كان هذا 
المحارث مَخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وإفساد -؛ أن يسجنه في البلد 
الذي يُعَرَّبٌ إليه» وإن كان غير مخوف الجانب سرّح. 

قال ابن عطية: وهذا صريح مذهب مالك: ا ت وچ حت اب 
وهذا على الأغلب ني أله مخوف» ورجُحه السّري» وهو الواضح؛ لآن تفه من 
ایا ادو ا ا سارن ااب وی 
حاله سرٌح). 

ك 

قال الإمام الشافعي رجآ : «إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاء نفوا 


من الأرض». 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)٤٤١ ٤۳۹‏ 
(۲) الام (۷/ .)۳۸١‏ 


كتاب الحدود/ ني المجار  -‏ ٣۲٠٤و‏ 
[المائدة: ۳۳]: من أرض الإسلام إلى بلاد الكفر ”. 

ومن معاني النفي في الآية الهلاك» قال العلامة أبو عبد الله القرطبي داد : 
«قوله تعالى: أو ينَمَوا مس ألأَرّض 4 [المائدة: ۲۳]» النفيى ع أصله الإهلاك» ومنه 
الإإثبات والنفيي» فالتفیق: الإهلاك بالإعدام» ومنه: التفاية ارڈ المتاع» ومنه: 
ك 

والذي تقتضيه ألفاظ الآية أن ن النفي عقوبة تختلف عن القتل» هذا الذي 
يقتضيه نظم الآيةه موادا ان «أو» للتخيير أو التقسيم أو التعقيب. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَجةآهه: «أولى الأفوال في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: معن النفي من الأرض في هذا الموضع؛ هو نفيه 
من بلده إلى بلد غيره» وحبسه في السجن في البلد الذي تفي إليه حت تظهر توبته 
من فسوقه» ونزوعه عن معصيته ربّه). 

هله المقرنات الرعة المهارم وقحات علماء بض الا مار عا 
أصاب بلادهم من عقوبات الله القدرية بسبب الفساد في الأرض بالحرابة» قال 
العلامة أبو العباس القرطبي رَه NEES‏ الله عليهم عدوهم فأهلكهي» 
واستولی عل بلادهم» فإِنًالله» وإِنًا إلیه راجعون». 
(۱) جامع البیان (۸/ ۳۷۷). 


(۳) جامع البیان (۸/ ۳۸۹). 


.)١۲ /١( المفهم‎ €3 


جه ١١‏ 4خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 


ول 
Dı‏ البغاة E‏ 


معاملة البغاة وأحكامهم» دل عليها القرآن والسنةء وفقه الصحابة؛ قال تعالى: 
ون ايفان مى لومي ملوأ صلخو بيا إن بعت ادها عل اأحترى مقو 
ألممطبت )4 [الحجرات: ۹]. 

والبغاة في اصطلاح العلماء هم الخارجون عن طاعة ولي الأمر» وقيل: هم 
الخارجون على الإمام بتأويل سائغ» أو الخارجون عليه لإزالة ولايته. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةألَهٌ في تفسير التأويل السائغ: هو الجائز 
الذي يقر صاحبه عليه» إذا لم يكن فيه جواب؛ كتأويل العلماء المتنازعين في 
مواردالأجتهاد". 

وني دلالة نصوص السنة نجد أن معن حديث: «عمار تقتله الفئة الباغية»؛ 
يفسر معني «البغاة)» وهم الخارجون عن طاعة الإمام بتأويل. 

وقال الإمام الشافعي رَجةألَةً في معن البغاة ": «الامتناع بالبغي». 

.)٥۰٤ ٥۰۳ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)٤۸٦/۲۸( مجموع الفتاویٰ‎ )۲( 
.)٥۱۳ /٥( الام‎ )۳( 


كتاب الحدود/البغاة د کچھ ٤٠٠١‏ کن 

وقال الشافعى في معن (الفىء) الموجب للكف عن قتال البغاة: «الفيء 
بالرجوع عن القتال» الرجوع عن معصية الله عر ذكره إلى طاعته في الكف عما حرم 
الله عجلّ). 

وفقه معاملة البغاة جرت بسببه حوادث عظيمة في اللإسلام؛ كان ول ذلك 
معركة الجمل و صفين» ووقعت بسببه الفرقة منذ مقتل عثمان رئكةكتة. 

وني خروج طلحة والزبير وعائشة كته إلى العراق للقصاص من قتلة 
عثمان رهكنة واجتماع خلق من المسلمين معهم بالبصرة» أرسل إليهم علي بن 
بي طالب رئكَتة يدعوهم إلى الألفة والجماعة» ويُعظم عليهم الفرقة 
والاختلاف» وقال القعقاع بن عمرو رعَلةْعَنة رسول علي بن بي طالب لعائشة 
روأنكتها: أي أماه؟ ما أقدمك هذا البلد؟ 

فقالت: آي بني ! الإصلاح بین ا 

قالت: قتلة عثمان. 

فقال القعقاع : كما نتم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان تة من حرقوص بن 
زهير؛ لقيام ستة آلاف ني منعه ممن يريد قتله» فع أعذر في تركه الآن قتل قتلة 
عثمان» وإلّما أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم» فإ الكلمة في جميع 
اشا ل2 


(۱) البداية والنهاية (۷/ ٠٠۲)ء‏ ط - دار زمزم - الرياض. 


ه4 ٤ ١١‏ + ذو -الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

فقالت عائشة وطلحة والزبير كته أصبت» فإن قدم على رهن 
وهو على مثل رأيك صلح الأمر" 

فقام عل رََْيةَعَنَةُ في الناس خطيبًاء فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها. 

وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة. 

وقال على رَََْةْعَنة: لا يبرتحل معي أحد أعان على قتل عثمان بشيء من مور 
ال 

فلما رأى قتلة عثمان أنه قد انتظم أمر الجماعةء وأتّه سيؤول الأمر إلى 
القصاص منهم؛ كادوا الجماعة وأثاروا الفتنة والخلاف والفرقة والقتال» كما 
ابتدءوا ذلك بقتل عثمان. 

فالمدسوسون من قتلة عثمان في عسكر علي أغاروا على عسكر طلحة 
والزبير» فقاتل طلحة والزبير عسكر علي دفعا لصولتهم» وقاتلهم علي لعن 
دفعًا عن نفسه» فوقع القتال وحصلت الفرقة. 

فلا يجوز الامتناع عن لزوم الجماعة لجور الولاة فن النبي ية أمرنا أن 
نؤدي الحق الذي لهم» ونسأل الله الحق الذي لنا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهأ : «لا لهم - الرعية - أن يمنعوا السلطان 
(۱) البداية والنهاية (۷/ ١٠٠۲)ء‏ ط - دار زمزم - الرياض. 
(۲) البداية والنهاية .)۲۲١/۷(‏ 
(۳) السياسة الشرعية (ص٤).‏ 


كتاب الجدود/البغاة د کو ۲۷٣٤ب‏ 
ما يجب دفعه من الحقوق» وإن كان ظالمّاء كما مر النبنْ ي لما ذكر جور 
الولاةء فقال: «آدوا إليهم الذي لهم» فإِنْ الله سائلهم عما استرعاهم». 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رنه عن النبىّ بيه قال: «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي حَلفه نبي» ونه لا نبي بعدي» 
وسيكون خلفاء فتكثر)» قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «فأوفوا ببيعة الأول فالأول» ثم 
أعطوهم حقهم» فان الله سائلهم عما استرعاهم)). 

وامتناع الطائفة عن الطاعة لإمام المسلمين وولي آمرهم؛ جور» وإن كان في 
ولايته ما يقم عليه؛ لأهم مأمورون بالسمع والطاعة للإمام بالمعروف» 
ومنهيون عن معاملته بالمنكر بالامتناع عن طاعته ومفارقة الجماعة. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رَحةآلةً: «إذا اقتتلت طائفتان من 
المسلمين فالعادلة منهما من كان الإمام معه». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رجألل ذكر أن كثيرًا ممن خرج على ولاة الأمورء 
إِنّما خرج لينازعهم الأمر. 

وحذّر شيخ الإسلام من القتال لمنازعة الولاة أمرهم فيتأولون قتال الولاة 
لشبهة» ولهم شهوة وطمع في المال والحكم. 


ص 


« 4 ه٠‏ » م ےو و(), 5 »|« a f,‏ »|« ِء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهاله : «(یبمیٰ المقاتل له ظانا آنه يقاتله للا 


.)۳٤۸/۷( رموز الکنوز‎ )۱( 
.)٥٤١ ١٥٤١ /٤( منهاج السنة‎ )۲( 


جه ٤ ١۸‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
تکون فتنة» ویکون الدین کله لله» ومن أعظم ما حرّكه عليه طلب غرضه: إما 
ولاية» وإما مالء كما قال تعالی: إن أعَطوأ متها وا ون لم موا نا دا هم 
سحطوت ))4 [المائدة: 0۸]» وقي الصحيح عن النبيّ ية أنه قال: «ثلاثة لا 
يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامةء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل 
على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي» 
كما منعت فضل مالم تعمل يداك ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه 
منها رضي» وإن منعه سخط» ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا: لقد 
أعطي بها أكثر مما أعطي». 

والبغاة إذا خرجوا عن طاعة ولي الأمر بعدوانمم بعدم أداء حقهم» وبسلوكهم 
غير الطريق الذي أمر الله به بالنصيحة لولي الأمر ولزوم الجماعة اصطلمت 
الأمور» فمفارقة «البغاة» للجماعة عدوان؛ لما فيه من الضرر بالجماعة» ومفارقة 
البغاة للجماعة جعلت بعض العلماء يسميهم «الخوارج»)'. 

ومفارقة الجماعة مضارة بالجماعة ومن أسباب اصطلام الآمور» والفتنة 
العامة التي تراق ما الدماء وتستباح بها المحرمات» فمنكرات الولاة تنكر بما لا 
يترتب عليه منكرات أعظم منها؛ لأنٌ المقصود من إنكار المنكر منعه أو تخفيفه» 
لا آن يخلفه منكر أعظم منه. 


وني الصحيحين من حديث ابن مسعود رطْوْكَةَكَنَةُ قال رسول الله كي: «(ستكون 


.(0* €0 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الحدود/البغاة د ھی ۹٣٤و‏ 
بعدي أثرة وأمور تنكرونها» قال: يا رسول اله! كيف تأمر من أدرك متا ذلك؟ 
قال: «تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم». 

فأمر النبي يي بلزوم الجماعةء وبأداء حق الولاة» وإنكار المنكر بالمعروف» 
وني ذلك نمي عن الامتناع من الدخول في طاعتهم بالمعروف. 

8 اختلف العلماء في تعيين الاقتتال بين على رِوسَةَكَنّةُ ومعاوية روكةكنة 
بحسب ما ترجح لديهم المحق من الباغي» ومن ترجح عنده أن القتال بين 
الفئتين كان تر كه خيرّا من فعله قال: هو قتال فتنة. 

وكان قول أكابر الصحابة رلته كسعد بن أبي وقاص» ومحمد بن 
مسلمة» وعبد الله بن عمر»ء وأسامة بن زيد؛ الإمساك عن القتال. 

قال الحافظ ابن حجر رمأل : «من لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت 
الآمر بقتال الفئة الباغيةء وكانت له قدرة على ذلك» ومن قعد لم يتضح له آي 
الفئتين هي الباغية). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَةأللَهٌ عن مذهب أكابر الصحابة والفقهاء من 
بعدهم”": «كان الصواب أن لا يكون قتال» وكان ترك القتال خيرًا للطائفتينء 
فليس في الاقتتال صواب» ولكن علي كان قرب إلى الحق من معاوية» والقتال 


قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب» وكان ترك القتال خيرًا للطائفتين» مع أن 


A 


(۱) فتح الباري .)٤١/۱۳(‏ 
(۲) منهاج السنة .)٤٤۸/٤(‏ 


خ4 0 ٤‏ خو --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
عليًا كان أولى بالحق. 

وهذا هو قول أحمد. وأكثر أهل الحديث» وأكثر أئمة الفقهاء» وهو قول 
آكابر الصحابة والتابعين لهم باحسان» وهو قول عمران بن حصين لڪه 
وكان ينهي عن بيع السلاح في ذلك القتال» ويقول: هو بيع السلاح في الفتنة. 
وهو قول أسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمة» وابن عمر» وسعد بن أبي وقاص» 
وأكثر من بقي من السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار يعت . 

على كل حال السنة الواجب اتباعها في معاملة البغاة هو آي يقوم الإمام 
بإنذار البغاة ومناقشتهم فيما تأولوه؛ ليدفع عنهم شبهات التأويل» ويردهم إلى 
الجماعة والاتتلاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إذا حرجت طائفة على الإمام 
بتأويل سائغ» وهي عنده» راسلهم الإمام؛ فإن ذكروا مظلمة آزالها عنهم» وإن 
ذكروا شبهة بيّنهاء فإن رجعوا وإلا وجب تتالهم عليه وعلى المسلمين. 

قال شيخ الإسلام E NEALE‏ 
وبين علي یتو فکان کل منهما يقاتل عن نفسه ظانًا أنه يدفع صَوْلّ غيره 
عليه ولم يکن لعل تة غرض ني قتالهم» ولا لهم عَرَص ني قتاله» لن 
لجا علم بعض قتلة عثمان أن الأمر قد ينتظم بين الّرفين» فيتمكن منهم؛ حمل 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥١ /٤(‏ 
(۲) منهاج السنة (/۳۲۸). 


كتاب الحدود/البغاة د جهو ٤ ٤١‏ بو 
على أحد العَْكَرّين» فظن آخرون أنّهم بدءوا بالقتال» فوقع القتال». 

واا e‏ تًا ني «صفين»» فقد قاتل علي معاوية 
وغسگره لن معاوية ا هَت لم يعطه البيعة» وامتنع من الدخول في طاعته. 

ومعاوية تة كان سيب امتناعه من الدخول في طاعة علب ڪت لا 
قتلة عثمان كانوا في عسكر عليّ» ومعاوية ابن عم عثمان» فكان وليه في المطالبة 
بدمه» فكان معاوية يطلب بدم عثمان» وكان معاوية رَصىْهْعَتة أميرًّا على الشام 
منذ خلافة الفاروق. 

والسس المبيح لقتال «البغاة» هو قتالهم» لا کفرهم» وهذا الذي ضلت فيه 
الخوارج» ونقموا بسببه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هنف أنه ني 
قتال الجمل لم يقسم الأموال» ولم يسب النساء» وطائفتا الجمل مسلمون» 
ولك الخوارح لا يفقهون» قال تعالى: # ون طايمكَانِ مِىَ لهمي فلا لحا 
بَا 4 [الحجرات: ٩]ء‏ فأمير المؤمنين علل بن أبي طالب ينه لم يسب 
النساء ويقسم أموال المقاتلين في معركة الجمل؛ لأنهم مسلمون. 

والقتال بين المؤمنين كفر عملي غير مخرج من الملةء قال النبي بي: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وقال النبي ية في الحسن ريلفكتة: «إِن 
ابني هذا سید» وسیصلح الله به بین فتتين عظيمتين من المسلمين)» متفق عليه؛ 
فآثبت النبي بياةٍ إسلام الفتتين» فئة علي ومعاوية رضي الله عنهم. 


قال الإمام الشافعي رةه : «إذا عي أهل البغي فامتنعوا من الإجابة 


.)٥۲١ /٥( الام‎ )۱( 


جه ٤ ٤ ١‏ خخ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
فقوتلوا؛ فالسيرة فيهم مخالفة للسيرة في أهل الشرك, وذلك بأ الله عََجلّ حرم 
- ثم رسوله 4 - دماء المسلمين» إلا بما بين الله تبارك وتعالی ثم رسوله لاف 
اما أي كال أهل البفى ما كارا بقائلرت وحم لا يكرنوة مفاتاين بدا إا 
مقبلين ممتنعين مريدين» فمتى زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي 
ا قا رد ا ررد ا ان کر داز م کی 
قبل يحدثون» وذلك بين عندي في کتاب الله عَجلً» قال الله تبارك وتعالی: 
AI E‏ 
اَلْممَِطیت 4 [الحجرات: ۹]). 

فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الجهة شهوة وشبهة؛ قامت الفتنة). 

والناصح لجماعة المسلمين لا يسعى في المضارة بالجماعة بما يوقعهم في 
شر أعظم مما كانوا فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية أده : «أمر انب يا بالصبر على استئثارهم» 
ونه عن مقاتلتهم ومنازعتهم e‏ ظلمهم؛ أن الفساد الناشئ من القتال في 
الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمرء فلا يُزال خف الفسادين بأعظمهما». 

والنب ية قال في الخوارج: «(أينما لقيتموهم فاقتلوهم) متت متفق عليه» هذا من 
سنته القولية» ومن سنته الفعلية انه لم ياذن للفاروق عمر رِوََةْعَنّةُ بقتل ذي 
الخويصرة عندما قال للنبي بياة: «اعدل يا محمدا» متفق عليه؛ فدلّ ذلك على 


.)٥٤١ /٤( منهاج السنة‎ )( 


كتاب الحدود/البغاة و٣٤‏ :بو 
نهم يُقاتلون إذا قاتلوا الإمام أو أغاروا على الرعيةء وهذه سيرة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب نة معهم؛ فإنه قاتلهم بعد قتلهم عبد الله بن خبّاب 
وإغارتهم على ماشية الناس» وعلّل أمير المؤمنين قتالهم بقوله: «إِلّهم قد سفكوا 
الذّم الحرام» وأغاروا في سرح التاس»» رواه مسلم. 

قال الحافظ البغوي رجآ : «إِنّما أباح قتلهم إذا كثرواء وامتنعوا بالسلاح» 
واستعرضوا الناس» ولم تكن هذه المعاني موجودة حين منع النبي 4 من قتلهم. 

وأول ما نجم ذلك في زمان علي تة فقاتلهم حتى قتل كثيرًا منهم» 

وقال مير المؤمنين علي بن بي طالب رنه كلمته المشهورة في الخوارج: 
«لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
آبدیکم مع ایدیناء ولا نبدؤکم بقتال». 

وفقه الكف أو القتال في معاملة البغاة يرجع إلى المصلحة» وما يكون من 
أسباب اجتماع الكلمةء فإذا دخل البغاة في الجماعة» وحصلت الألفة؛ كف عن 
قتالهم الإمام» وإذا خشي الإمام من امتناع البغاة أن تصير لهم شوكة يتعاظم فيها 
شر الفرقة ومفارقة الجماعةء» ويكونوا فئة يأوي إليها الغوغاء؛ فن الإمام 
ا کک الجماعة. 


و 


(۱) شرح السنة (۴۴۹/۱۰). 


.)٤٤١ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


هل ٤ ٤ ٤‏ وخ -الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
بالقدرة والإمكان؛ إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار» ومعلوم أن 
ذلك مشروط بالقدرة والإمكان» فقد تكون المصلحة أحياتًا هي التألف بالمال» 
والمسالمة والمعاهدة» كما فعله النبن بيه غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود 
القدرة ولم تكن حاصلة؛ كان الترك في نفس الأمر أصلح». 

فالمقصود أن دفع البغي كدفع الصائل» يُدفع بالأخف فالآخف بحسب 
المصلحة التي يحصل با ائتلاف الجماعة. 


ص 
اھ ص ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «إّه لو فَدّر أن طائفة بغت على 
طائفة» وأمكن دفع البغي بلا قتال؛ لم يجز القتال. 

فلو اندفع البغي بوعظ» أو فتياء أو أمر بمعروف؛ لم يجز القتال» ولو اندفع 
البغي بقتل واحد مقدور عليه أو إقامة حد أو تعزير: مثل قطع سارق» وقتل 
محارب» وحد قاذف؛ لم يجز القتال». 

والبغاة كذلك إِنّما بُقاتلون إذا قاتلوا المسلمين» فقتالهم لدفع شرهم عن 
المسلمين» لا لكفرهم» فيقاتلون من باب دفع الصائل. 

قال الحافظ النووي مآد : «قتال البغاة» طريقها طريق دفع الصائلء 
والمقصود ردهم إلى الطاعة» ودفع شرهم). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «البغاة المأمور بقتالهم: هم الذين 
(۱) منهاج السنة .)٤١١١٤١١ /٤(‏ 


.)۲۷١/۷( روضة الطالبين‎ )۲( 
.)٥۷١ /١( النبوات‎ )۳( 


كتاب الحدود/البفاة د کیو ٤٥‏ ٤جو‏ 
بغوا بعد الاقتتال» وامتنعوا من الإصلاح المأمور به» فصاروا بغاة مقاتلين. 

والبغاة إذا ابتدءوا بالقتال؛ جاز قتالهم بالاتفاق» كما يجوز قتال الغواة قطاع 
الطريق إذا قاتلوا باتفاق الناس. 

فأما الباغي من غير قتال» فليس في النص أن الله أمر بقتالهء بل الكفار إِلّما يُقاتلون 
E O E E‏ 

فقتال البغاة في حكم دفع الصائل» فإذا لم يكن منهم عدوان على الجماعة 
فلا پبدءون بقتال» وٳذا قوتلوا لدفع عدوانمم؛ فإنه لا پتبع مدبرهم» ولا پُجهز 
على جريحهم. 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعتى رجةا5ة: إن المقصود دفعهم» فإذا 
حصل لم يجز قتلهم كالصائل». 

والفئة الباغية إذا ولوا مدبرين فإِتّهم لا يتبعون» إلا أن تكون لهم فثة ينحازون 
إليها ويتقوون ما في الامتناع عن الجماعةء وهذا الحكم شامل للخوارج والبغاة 
على حد سواء؛ لأنّهم كلهم مفارقون للجماعة. 

قال الحافظ ابن المنذر رَحةآل: «روينا عن ابن عباس تة أنه ئل 
عن ناس من الخوارج: «قالوا: فهزمناهم» أنقتلهم؟ قال: اقتلهم ما كانت لهم 
فئة ير جعون إليهاء فإن لم يكن لهم فئةء فلا تقتلوا مدبرًا ولا مقبلا»). 


(۱) رموز الکنوز .)۳٤۹/۷(‏ 
(۲) اللإشراف عل مذاهب آهل العلم (۲/ ۳۹۰). 


جه ٤ ٤١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الحافظ ابن المنذر أيضًا رَحآدة: «قال أصحاب الرأي في الخوارج: 
ا و 0 0 ا 
يجهزوا على جريحهم» وأن يقتلوا اه 

وقال بو محمد ابن حزم َا : «هم إذا أدبروا تارکين لبغيهم» راجعین 
إلى منازلهم» أو متفرقين عما هم عليه» فبتركهم البغي صاروا فائين إلى مر الله 
فإذا فاؤوا إلى آمر الله فقد حرم قتلهم» وإذا حرم قتلهم فلا وجه لاتباعهم» ولا 
شيء لنا عندهم خن وما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة آهل الحق» 
وهم باقون على بغيهم؛ فقتالهم باق علينا بعد؛ لأنّهم لم يفيثوا بعد إلى أمر الله». 


RR *# ¥ 


(۱) الإشراف عل مذاهب آهل العلم (۲/ ۳۸۹). 
(۲) المحلى .)٠١١/١١(‏ 


كتاب الحدود/الروة د کو ٤ ٤۷‏ بو 


EN J18 
. Ço ا الردة‎ 


الردة هي الرجوع من الإسلام إلى الكفر» إما باعتقاد أو قول أو عمل مما 
يُخرج من الملّة» ويضاد أصل الإسلام» ويحبط الإيمان» قال اوسن 


eK 


د > ور و م م د ارو 2 
یردد من کم عن دیوء يمت وهو ڪافر وليک حرط ٿ أعَملهَ ي الد والاخرة 


r 


وا الَا هم فیا خوت 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

ومن أسباب u‏ كراهية شرع الله أو شيء من أحكامه» أو الاستهزاء بشرع 
الله عجَل أو رسوله کلا. 

ومن أسباب الردّة تصديق الكهان في دعواهم علم الغيب» أو اعتقاد أو قول 
أو قعل الشرك الأك ر المخرج من الملة 

وواجب المسلم عبودية الله وتوحيده وطاعته» وإقامة الدين دهره كله؛ حتى 


يواني ربه بأسباب دخول الجنة» قال تعالی: تاا الي ءامنوا انوا لله حى تما 


8 


کو 4 


و لاون إ وات سل € [العمران: ۲[ 

وعندما يشرح الفقهاء أحكام الردّة فلا بد من التحذير من كل أسباب الردة» 
ولاب من النصيحة بالأخذ بأسباب حفظ الدين» وذلك بتنمية العلم النافع 
والعمل الصالح» قال نمال م ی بام € يرت ۹ وفال تعالی: 


وزد آله الیے ادوا هُدَّئ ) [مریم: ٦۷]ء‏ وقال تعالی: اول هدوا راد 


جه ٤ ٤۸‏ وذو -الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 
هکی انهم وهر 4 [محمد: ۱۷]. 

فالعلم النافع يدفع شبهات الشرك والكفر والبدع والضلالات» والعمل 
الصالح يحفظ دين المسلم من الانحلال الإباحي المفسد للأآديان؛ فإن الذنوب 
والبدع بريداالكفر. 

والاستعانة بالله في عبوديته» واتباع الصراط المستقيم بلا إفراط أو تفريط؛ يحفظ 
على المسلمين أديانم» قال تعالى: وماك هضيع يمك ) [البقرة: .]٠٤١‏ 


RR %# ¥ 


كتاب الحدود/التعزي ر چو ٤۹‏ نو 
هس 


Rue e 
8 ا التعزير‎ 


التعزير عقوبة يقدّرها ولي الأمر أو نوابه من القضاة في العقوبات الغير 
رة ا 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رأة : «أصل التعزير 
في اللغة المنع» فقوله تعالى: «إوعَرَرُوه 4 [الأعراف: ١١٠]؛‏ آي: منعوا أعداءه من 
الظفر به» وقول القائل: عزرت فلاتاء إذا ضربته في معصية؛ أي: منعته بضربي 
إياه من معاودة مثل ذنبه). 

والتعزير يكون في المعصية التي لا حدً فيها ولا كفارة" 

وني بعض نصوص السنة ورد تسمية العقوبة في التعزير حدًا على معنى 
عقوبة المحرّم» لا على معني الفقهاء الحادث العقوبة المقدّرة حدًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةألة: «أما المعاصي ال لیس ھا حا 
مقدّر ولا كفارة؛ كالذي يبل الصبي والمرأة الأجنبيةء أو يباشر بلا جماع» أو 
يأكل ما لا يحل كالدم والميتةء أو يقذف الناس بغير الزناء أو يسرق من غير 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي .)٤١١ /١(‏ 


() التعليق على السياسة الشرعية (ص٤١١).‏ 
(۳) السياسة الشرعية ( ص٤٤١١ .)٠٤١‏ 


هيل ١ ١‏ جهو الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الخامس 
حرز» آو شيئًا يسيرًا» آو يخون آمانته» كولاة آموال بيت المال» والوقوف» ومال 
اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا فيهاء كالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في 
معام كالين شرن ى الأطمة الات رتو ذلك أو بط الكل 
والميزان» أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة الزورء أو يرتشي في حكمه» أو يحكم 
بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى» أو يعتدي على رعيته» أو يتعرّى بعزاء 
الجاهليةء إلى غير ذلك من آنواع المحرمات؛ فهولاء يُعاقبون تعزيرًا وتنكيلا 
وتأديبًا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الاس وقلته» فإذا 
کان كثيرًا زاد في العقوبة» بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب» 
ا غ ارود ى ر اڭ 
وعلى حسب كر الذنب وصغره) 

آما بالنسبة لمقدار التعزير؛ فهذا مرجعه إلى مقصود التعزير من المصلحة في 
الزجر عن المعاصي» فيقضي فيه الحاكم بما هو الأصلح للمجتمع والعاصي؛ 
le Sa E o‏ 

وكثير من العلماء يقول: لا يبلغ بالتعزير الحدود؛ فمن سرق أقل من النصاب 
أو من غير حرز؛ فإنه لا يون تعزيره بقطع اليد وإِّما يكون دونه» وهكذا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةأله: «ليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما 
فيه إيلام للإنسان من قول وفعل» وتك قول وتك فعل» فقد يُعَرّر الرجلَ وعظه 


.)٠٤١١١١٤٥ص( السياسة الشرعية‎ )١( 


كتاب الحدود/التعزير کچھ ٤٥۱‏ کنو 
وتوبیخه والإغلاظ له» وقد يُعرّر بہجره وترك السلام عليه حت یتوب» إن کان 
ذلك هو المصلحةء كما هجر النبن ية وأصحابه الثلاثة الذين خَلفواء وقد بُعزر 
بعزله عن ولايته» كما كان النبن ية وأصحابه يُعَرّرون بذلك» وقد يُعَرّر بترك 
ار ق الاو كا اال ف مو الهف افر 
من الزحف من الكبائر). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا" : «ليس لأقله - التعزير - حد. 

وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة آقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: عشر جلدات. 

والثاني: دون أقل الحدود» إما تسعة وثلاثون سوطًاء وإما تسعة وسبعون 
سوطاء وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

والثالث: أنه لا يتقدر بذلك» وهو قول أصحاب مالك» وطائفة من أصحاب 
الشافعي وأحمد» وهو إحدى الروايتين عنه» لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر 
لم يبلغ به ذلك المقدر؛ مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع» 
والتعزير على المضمضة بالخمر لاأ يبلغ به حد الشرب» والتعزير على القذف 
بغير الزنا لا يبلغ به الحد. 

وهذا القول أعدل الأقوال دلت عليه سنة رسول الله يه وسنة خلمفائه 


الراشدين». 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۰۸۰۱۰۷). 
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ومقدار التعزير رجح ا قاعدة الشرع الكرى العدل» فتکون العقوبة 
E RA‏ 


>2 


قال تعالى: [ # إن أنه يمر بألْعَدَلٍ4 [النحل: .]٠١‏ 

ومقدار التعزير يرجع إلى ما يحصل به زجر الناس عن المعاصي» فالتعزير 
إذا لم يرتدع به الناس عن المعصية زيد فيه حتى ينزجر الناس عنهاء كما فعل 
الصحابة ركت ني عقوبة شارب الخمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر مهاده : «ثبت عنه ي أله جلد الشارب غير 
مرة» وخلفاؤه» والمسلمون بعده. 

والقتل عند أكثر العلماء منسوخ» وقيل: هو محكم» وقد يُقال: هو تعزير 
يفعله الإمام عند الحاجة» وقد ثبت عن النبي ياء أله ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال أربعين» وضرب أبو بكر َْكَهَعَتة أربعين» وضرب عمر نة في 
خلافته ثمانين» وكان علي َة يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين. 

E N 
أربعون» والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمر أو كان‎ 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك».‎ 

قال العلامة المجدّد عبد الرحمن السعدي رأة : «أما التعزير على ترك 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص١أ۳٠١١١).‏ 


(۲) شرح عمدة الآحکام (۳/ ۰۱۲۹۳ .)۱١١۷‏ 


كتاب الحدود/التعزير د و٣٥٤‏ ینو 
واجب» أو فعل محرَّم لم يدر الشارع فيه عقوبة؛ فإنه يُرجع فيه إلى المصلحة 
فإن كان على معصية قد مضت فیؤدب بما يردعه وآمثاله عن فعلهاء وٳِن کان 
على معصية قد أصرٌ عليها؛ فيؤدب حتى يُقلع عنهاء وإن كان على ترك واجب» 
فیؤدب حتی يلتزمه. 

وقد يبلغ التعزير إلى القتل»ء هذا هو الصحيح». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجةآه: «الصحيح أنه يُرجع في 
ذلك إلى رأي الإمام إذا كان عادلاء لا يحابي أحدًاء فإن رأى من المصلحة 
يسقط التعزير عن هذا الرجل فلا بأس» إذا لم يرتب على ذلك شر. 

وأما الكم: فالمذهب لا يزاد على عشر جلدات. 

والضحيح آذه يزاد بقدر ما خضل به التأديب: 

وكذلك: الكيفيةء والنوع» والجنس» فقد يعر بالتوبيخ أمام الناس» وقد يُعرّر 
بالفصل عن وظيفته؛ أي: انها تختلف حسب ما يرى ولي الأمر أنه أنفع للناس». 

ومن الفقهاء من لا يمنع الزيادة على مقدار الحد في التعزيرء لأنه ليس في 
N Ee‏ 
قال مالك رَجةآلل: التعزير ربما كان أكثر من الحدود إذا أدى الإمام اجتهاده إلى 


f . ٣ :‏ » )( 
ذلك» وروي مثله عن آبي يوسف وابي ثور 


)۱( التعليق على السياسة الشرعية ( ص٤‏ ۱۳). 
)۲( شرح صحيح البخاري لابن بطال )۸/ .(A0‏ 
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وقال العلامة أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي رَجةأَلَه ني فرق 
ما تين العاو دو ال ورات ٠:‏ اأخدها اکر مقن والحدود رة واشقرا 
عل عدم تحدید اقل واختلفوا في اکثره» فعندنا هو غير محدود» بل بحسب 
الجناية والجاني والمجني عليه». 

والحقوق التي للزوج والأب في تأديب زوجه وولده؛ هي التي لا يراد فيها على 
عشر جلدات» كما جاء في حديث أبي بردة الأنصاري نة عن النبي بيا اه 
قال: «لا يلد فوق عشرة أسواط إلاني حدٌ من حدود الله»» رواه البخاري ومسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رادل : «قد فسره - الحديث - طائفة من 
أهل العلم بأن المراد ب«حدود الله» ما حرم لحت الله فإن الحدود في لفظ 
الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال وأول 
الحرام؛ فيقال في الأول: : ليك حو آله د ستدوهاً [البقرة ويقال في الثاني: 
تاف وة اله ا ترا 4 [القرة: ۸۷١1ء‏ وآما تسمية العقوبة المقدرة حداقهو 
عرف حادث . 

ومراد الحديث: أن من ضرب لحقّ نفسه؛ كصَزْب الرجل امرأته في النشوز 
لا یزید علیٰ عشر جلدات». ۰ 

واستدل من أجاز التعزير بالقتل» بأمر النبي 5ي بقتل شارب الخمر بعد 


(VV /6) (۱)‏ 
(۲) السياسة الشرعية (ص١١٠).‏ 


کتاب الحدود/التعزیر  --‏ کچھ ٤۰٥‏ ن 
الرابعةء وقال من أجاز التعزير بالقتل: يقتل الساحر دفعًا لشره. 
واستدل من أجاز التعزير بالقتل بأمر النبن بلي بقتل المفرّق للجماعةء قال 


ad 


آ5 . او طائفة من أصحاب الشافعى واخید 


مھ س و 


شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنةء وكذلك كثير من 
المالكيةء قالوا: إِنّما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض» لا 
لأجل الردة». 

والقدرية الذين أفتى العلماء بقتلهم؛ هم الغلاة الذين ينكرون علم الل 
فهو لاء بدعتهم مكفرة» وقد قتل الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز من هو لاء 

وممن قام الولاة بقتله من ذوي البدع المكفرة الجعد بن درهم» قتله خالد بن 
عاا الفرى دال اة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمأل : «من لم يندفع فساده في الأرض إلا 
بالقتل قتل» مثل المفرّق لجماعة المسلمين» والداعي إلى البدع في الدينء قال 


اص < f‏ ےو 


تعالی: نجل ذلك کتبا عل بن إسرویل ات من قت تسا بعر تی أو فساو 
ف الاَرّض انما قالاس جَمِيمًا 4 [المائدة: ۳۲]» وفي الصحيح عن النبن بلا 
َه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»» فقال: «من جاءكم وأمركم 
)١(‏ السياسة الشرعية (ص۸١٤١).‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۰۹۰۱۰۸/۲۸). 
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عل رجل واحد یرید أن بُفْرُق جماعتکم فاضربوا عنقه بالسیف کائتا من کان» 
وأمر النبي ي بقتل رجل تعمد عليه الكذب» وسأله ابن الديلمي عمن لم ينته 
عن شرب الخمر؟ فقال: «من لم ينته عنها فاقتلوه». 

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس» 
وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع. 

وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك؛ فان المحتسب ليس له القتل 
والقطع». 

وللإمام الإمساك عن التعزير للمصلحة؛ يدل لذلك أن ذا الخويصرة قال 
SS‏ 
عنقه» فقال له رسول الله ي: «(دعه»» متفق عليه. 

قال الحافظ البغوي رجةآلة : «منع النبن بيا عمر رنه من قتل ذي 
e‏ 

وفیه دلیل عل أن من توجه عليه التعزیر لحم الله سبحانه وتعالی؛ جاز 
للومام تركه» والإعراض عنه). 

ويكون الإمام ونائبه فقيهًا في إقامة التعزيرات؛ فيعفو عمن جاءه تاتبًا ولا 
يُعرف بالفساد» أما من تكررت منه الجرائم وعرف بالفساد فيعاقبه ولي الأمر 
إصلاحًا له وللمجتمع. 


(۱) شرح السنة (۱۰/ ۲۳۷). 


كتاب الحدود/التعزير کیو ۷٥٤و‏ 


قال الفقيه أبو محمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي رحدألة: «يجب 
التعزير في الموضعين اللذين ورد الخر فيهماء وما عداهما يفوض إلى اجتهاد 
الإمام؛ لما روي أن رجلا آتى النبي بي فقال: ني لقيت امرأةء فأصبت منها ما 
دون أن أطأهاء فقال: «أصلّیت معتا؟» قال: نعم» فتلا عليه: ان ست يدهن 
السات 4 [هود: »]۱۱٤‏ فن جاء تاثبًا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع؛ جاز ترك 
تعزيره للخبر» وإن لم يكن كذلك وجب تعزيره؛ لألّه أدب مشروع لحم الله 
تعالی» فو جب کالحد). 

ويغاظ التعزير باعتبار المكان» كمن فعل محرَمًا في الحرم يوجب التعزيرء 
وكذلك تلظ عقوبة التعزير للمعاصي باعتبار الزمانء كشرب الخمر في رمضان". 

وعقوبات التعزير يراعى فيها صلاح المدائن والناس؛ فقد كان عمر بن عبد 
العزيز ةلله واليًّا وأميرًّا للمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان لا يزيد 
في عقوبته على عشرة سواط . 

وبُعتبر ني التعزير حدٌ كل مكلف بحسبه» فتعزير الحر بما لا يزيد عن حده 
وكذلك العبد. 

قال الحافظ النووي دة : اتعرير الح تر ارالك نحدة. 


(۱) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص١۸۸).‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي للزركشي .)٤١٤/٦(‏ 
(۳) روضة الطالبین (۷/ ۳۸۲). 
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وقال الحافظ النووي رَجةألَه: «قال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير 
كل إنسان آدنى حدوده» فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين» ولا بتعزير الحر أربعين». 

وتجوز الشفاعة إلى ولي الأمر في تخفيف عقوبة التعزير؛ دل على ذلك أن 
النبي ية أمر بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهليةء فقال العباس 
وڪنة: آو تغسل! فقال النبي كلاة: «(أو تغسل»» رواه البخاري ومسلم. 

فالنبي اة أمر بعقوبة مغلظة تعزيرًا لطبخ لحوم الحمر الأهلية المحرّم» ثم 
قبل شفاعة بعض أصحابه لعلمه بانقياد الصحابة للشرع والانتهاء إلى آمر الله 
عَجَلَ ورسو له کلا: 

قال العلامة الخطابي فف الت واا 
E E‏ جائز ليكون ذلك حسمًا لمواده وقطعًا لدواعيه). 

فالمقصود أن يكون الوالي مقيمًا للحدود والتعزيرات على النحو المأذون 
والمأمور به شرعًا» قاصدًا طاعة الله وإقامة الحق والعدل» وقاصدًا إصلاح 
اللأرض والخلق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «إن إقامة الحدود من العبادات» 


کالجهاد في سبیل الله» وینبغی غي أن يعرف أن إقامة الحدٌ رحمة من الله بعباده» فيكون 


(۱) شرح صحیح مسلم(۱۱/ ۲۲۲). 
(۲) أعلام الحدیث (۳/ .)۲٠۷۳‏ 


(۳) السياسة الشرعية (ص١أ٠١).‏ 


كتاب الجدود/التعزي ر کچ ھکل ٤٥۹‏ خخ 
الوالي شديدًا في إقامة الحدء لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة 
الخلق بك الناس عن المنكرات» لا شفاء غيظه وإرادته لعلو عل الخلى». 

والحدود ليس لولي الأمر ولا العلماء تغيير شيء من أحكامهاء بل الواجب 
عليهم القضاء فيها بما في كتاب الله عل وسنة رسوله بي ولا تقبل فيها 
الشفاعة بعد أن ترفع إلى الإمام. 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رڪته قالا: جاء أعرابي» فقال: يا 
رسول اللّه! اقض بیننا بکتاب الله» فقام خصمه» فقال: صدق» اقض بیننا بکتاب الله . 

فقال الأعرابئ: إن ابني كان عسيقًا على هذاء فزنى بامرأته» فقالوا: إن على 
بنك الرجم» ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم 
فقالوا: إنّما على ابنك جلد مائة وتخريب عام. فقال النبنْ كيا: «لأقضِينٌ بينكما 
بکتاب ال أما الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)» 
رواه الببخاري 

قال العلامة أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي آل : «ني الحديث 
من الفقه: أن الرجُم إنما يجب على المحصن» دون من زنى ولم يُحصن. وفيه 
ا الام ان رها اة عا من ار مرو ولت هة ى 
البيوع والعقود إذا وقعت على فساد». 

والتعزيرات ثلاثة آنواع: بدنية» ومالية» ويدنية مالية. 


(۱) أعلام الحديث ني شرح صحيح البخاري (۲/ .)١١١۸۰۱۳۱۷‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «العقوبات البدنية: كالقتل والقطع. 
والمالية: كإتلاف أوعية الخمر. 

والمركبة: كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه» وكقتل الكفار 
وأخذ أموالهم. 

وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاءً على ما مضى كقطع السارق» وتارة 
تكون دفعًا عن المستقبل كقتل القاتل» فكذلك المالية؛ فن منها ما هو من باب إزالة 
المنكر» وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف» وإلى تغيير» وإلى تمليك الغير". 

فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها؛ مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله» لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتهاء فإذا 
كانت حجرًا أو خشبًا ونحو ذلك جاز تکسیرها وتحریقها. 

وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء» وهو 
مذهب مالك» وأشهر الروايتين عن أحمد. 

ومثل ذلك أوعية الخمر» يجوز تكسيرها وتخريقهاء والحانوت الذي يباع 
فيه الخمر يجوز تحريقه. وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية 
وغيرهم» واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رنه أنه آمر بتحريق حانوت 
كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي» وقال: إنّما أنت فويسق لا رويشد. 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۳۰۱۱۲/۲۸). 


(۲) كغرم من سرق الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين مرتين. 


كتاب الجدود/التعزير م که ٤٦١‏ خخ 

وكذلك أمير المؤمنين على بن أبي طالب رنه أمر بتحريق قرية كان 
يباع فيها الخمرء رواه أبو عبيدة وغيره» وذلك لان مكان البيع مثل الأوعية. 
وهذا أيصًا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 

والتعزير بالعقوبات المالية؛ ورد عن النبي ية والصحابة ريا كته قال 
شيخ اللإسلام ابن تيمية وهأ : «دلت عليه سنة رسول الله ية في مل إباحته 
سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده» ومثل أمره بكسر دنان الخمر 
وشق ظروفه» ومثل آمره عبد الله بن عمر عتا بحرق الثوبين المعصفرين› 
وقال له: أغسلهما؟ قال: «لاء بل احرقهما». وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية 
التي فيها لحوم الحمرء ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن فإِنّه لما رأى القدور تفور 
بلحم الحمر مر بكسرها وإراقة ما فيهاء فقالوا: فلا نريقها ونغسلها؟ فقال: 
«افعلوا»» فدل ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة ومثل 
هدمه لمسجد الضرار» ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلها). 

ا ألله: «تحريق - عمر - حانوت الخمار» وكذلك تعزير 
الغالّ» وقد جاءت السنة بتحريق متاعه» وتعزير مانع الصدقة بأخذها وأخذ شطر 
ماله معهاء وتعزير كاتم الضالّة الملتقطة بإضعاف العُرم عليه» وكذلك عقوبة 
سارق ما لا قطع فيه يُْضعَف عليه الغرم» وكذلك قاتل الذمي عمدًا أضعف عليه 


عمر وعثمان تھا دیته» وذهب إليه أحمد وغيره». 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۱۱١‏ 
(۲( إعلام الموقعین (۲/ .)١٤١۳۰۳‏ 


جه ۲ ٤ ٦‏ وذو --الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الخامس 

وقد ادع بعض الفقهاء أن العقوبات المالية منسوخة» وهي مجرد دعوى 
ليس عليها دليلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية أله : «المدعون للنسخ ليس 
معهم حجة بالنسخ» لا من كتاب ولا سنة. 

وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة» 
إلا مجرد دعوى النسخ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةألة: «ومن قال: إن العقوبات المالية 
منسوخة» وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهماء و 
قاله مطلقا من أي مذهب کان فقد قال قول بلا دليل. 

ولم يجئ عن النبي ية شيء قط يقتضي أله حرم جميع العقوبات المالية 
SE OES AR AE‏ 
محکم غير منسوخ). 

وكان من التعزير المعمول به في عهد النبيّ 5 والصحابة كته 
العقوبة على البيوع والعقود المحرّمةء قال عبد الله بن عمر ريفكت إنّهم كانوا 
يضربون عل عهد رسول الله ا إذا اشتروا طعامًا جزافا أن يبيعوه في مانم 
حت يؤووه إلى رحالهم» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر أله : «يستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر 


(۲۰۱) مجموع الفتاوی (۱۱۱/۲۸). 


)۳( فتح الباري (۱۲/ ۲۲۲). 


کتاب الحدود/التعزیر ‏ کیو ٣٦٤و‏ 
الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب» ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق. 
والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به). 
وكان سادات الصحابة يعزرون على البدع» فقد ضرب الفاروق عمر 
نة صبيغ بن عسل بالدَرًة ونفاه إلى البصرة لتكلمه في متشابه القرآن. 
وقال الفاروق عمر رَيَعَنة: لا أوتى برجل فصلني على أبي بكر يرڪن 
الا 
ووفد ناس من أهل الكوفة والبصرة إلى المدينة» وتحدّث بعضهم بتفضيل 
عمر على أبي بكر» رتكا فضربمم الفاروق بالدرًة. 


# %# ¥ 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةأدة: «رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح»» الصارم المسلول 
(ص۱۸۸). 


(۲) قال الحافظ ابن کثیر رَةآللّه: «(إسناد جید)» مسند الفاروق (۲/ .)١۹١‏ 
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KIX 


كتاب الشهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسلم  ---‏ جهو ۷ ٦ور‏ 


الدّليل الوحيد الذي أقامه من أجاز شهادة الكتابي على المسلم إذا كان في 
سفر» وليس عنده أحد من المسلمين فيما يوصي به إذا حضرته الوفاة؛ هو قوله 
تعالی: وکام ای وا کہ یی إ5 ر | الو عي اة انا 
عَدلِ نکم او ءاڪرانِ من عيرم لن أن صي ني الارض ابتكم ۾ 
ما م بد ار فان ا إو ار کہ ری ی ا 6 فی وک 


.]٠١١ ا ادا لمن الذي © [المائدة:‎ ES 


قال ابن عباس وعتها: «هذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين؛ 
.0 

وقال الحسن البصري :إن قوله: «أوءَاَرَانِ عيرم ليس المراد بها 
e‏ وإنّما المراد من غير عشيرتكم. 

وقيل: إن طعَدَةٌ ني هذه الآية المراد به: الحضور. 

وقیل: إن الشهادة هنا بمعنى اليمين» كما قال الله تعال: هة ايهر رم 


شهلدتٍ باو 4 [النور: .]١‏ وهو قول الطبري. 


ا وإِلّه لا تجوز شهادة كافر على مسلم بحال» وهذا 


ه4 ٦۸‏ جوز الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الغامس 
قول زید بن أسلم ومالك بن 2 والشافعي»› وبي ee‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر( رار . :) وقد ا من شهادة آهل 


الذمَّة بعضهم على بعض بہذه الآية التي في المائدة وهي قوله: « تاا أل ءامنوا 
یک ا حر ادد الوت ما اة اسان دوا دل نكم او ءَاخَرانِ من 
6 الآية [المائدة: ١٠٠]ء‏ ثم قال من أخذ بظاهر هذه الآية من أهل الكوفة: 
دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين؛ فيكون في ذلك تنبيه 
ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم تسخ الظاهر 
لايوجب نسخ الفحوى والتنبيه» وهذه الآية الدالّة على نصوص الإمام أحمد 
وغيره من أئمَّة الحديث الموافقين للسلف في العمل ذه الآية وما يوافقها من 
الحديث أوجه وأقوئ؛ فإن مذهبه قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين في 
الوصيّة في السفر؛ لأنه موقع ضرورة فإذا جازت شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم 
أجوز وأجوز». 

وقال شریح القاضي رجه رھ 0 : ل تجور شهادة اليهود والتصارى إلا في 
سفر» ولا تجوزفي سفر إلا في الوصيّة). 

قال الحافظ ابن كثير رحأ“ : «قوله تعالى: إن َس صَرَيمٌ في لض 4؛ 
(۱) التاسخ والمنسوخ في كتاب الله عجلّ» واختلاف العلماء في ذلك (۲/ ۳۰۱ )۳٠۷-‏ باختصار. 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير (۲/ .)٥۷١ ٥٦4‏ 
(۳) رواه الطّبري. 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١٤/۲(‏ 


كتاب الشهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسلم  --‏ جهو ٦۹‏ خو 
أي: سافرتم ابتكم مَصِيبَة الوت )؛ وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين 
عند فقد المؤمنين: أن يكون ذلك في سفر» وأن يكون في وصيّة). 

وسبب الرولشن اساب ترجيح صحيح الأآقوال من ضعيفها؛ فقد روى 
البخاری عن ابن ¿ عباس ریعتها قال : حرج رجل من بني سهم مع تميم الدّاري 
وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فلمًا قدما بتركته فقدوا 
جامًا من فة مُحَوصا من ذهب» فأحلفهما رسول الله ية ثم وجد الجام بمكة» 
ا فقام رجلان من أولياء السّهمي فحلفا: لشهادتنا 
کک وإن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت: « اما ألزي ءامثوا دة 


dd ے ر چ ر رص‎ É 


إ داخ ادك الوت ا0ا 1 


وکان تمیم الذاري نصرانئًا"» وكذلك عدي بن بدا“ 
الجام: إناء من فضة منقوش بذهب”. 

مخوص من ذهب: قال ابن الملقن رَه را2 : : «(قوله «مخوص الا 
قال ابن الجوزيً: صيغت فيه صفائح مثل الخوص من الذّهب. 

وقال ابن طا قن ف عة الخرص وطل اهب والكرص ورف 
التخل». 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)١٠۸/۱۷(‏ 
(۲) فتح الباري .)٤۱۱/٥(‏ 

(۳) التوضيح لشرح الجامع الصحیح .)٠۸/۱۷(‏ 
() التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۱۷/ .)١١١‏ 


جه ١‏ 4۷ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

قال الحافظ ابن حجر دجأل : «الصحابي O O‏ 
ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقًا». 

وقال العامة عبد الرحمن السّعدي رَه : «هذه الآيات الكريمة نزلت 
في قصة تميم الداريّ وعدي بن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدويء والله 
ا 

ويستدل بالآيات الكريمات على عة أحكام: 

منها: أن الوصيّة مشروعةء وألّه ينبغي لمن حَصَرّه الموت أن يوصي. 

ومنها: أنّها معتبرة» ولو كان الإنسان وصل إلى مقدّمات الموت وعلاماته 
ما دام عقله ثابتا. 

ومنها: أن شهادة الوصيّة لا بدٌ فيها من اثنين عدلين. 

وا ا اة ن و هه الف تجرخا ففرا ارو الور 
وهذا مذهب الإمام أحمد». 

O DE E N E 
العثيمين رها : «إنه لا نسخ في و ا ا‎ 
نزل).‎ 
.)٤۱١ /٥( فتح الباري‎ )۱( 


(۲) تيسير الكريم الرّحمن .)٤٥١ /١(‏ 
(۳) تفسير سورة المائدة (۲/ .)٤٦۸‏ 


كتاب الشهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسلم  --‏ جهو ١‏ ۷ور 
وما حجُة من قال بالتسخ؟ 


قال بو عبيِ القاسم بن سلام رَجَذاً 0 


ل : «آمًا الآخرون الذين رأوا الآية 
منسوخة فإِنّهم احتجوا بقول الله اركوتعال: وان دوأدَوَیَ عَدَلٍ من 4 [الطلاق: ۲]» 
وبقوله عجر : یکن َوَن من سكاو 4 [البقرة: ۲۸۲] قالوا: ولا يكون أهل الشرك 
عدو ل أبدّا» ولا ممن نرضی شهادته». 

والخرابة أن اة الا ع ال دا رل به الموت ولس عة 
أحد من المسلمين ضرورة جاء با القرآن؛ فنصها يُخصّص عموم الآيات التي 
اتدل بها القائلون بالتسخ: 

قال العامة أبو عبد الله القرطبي رَه رهآ : «إن ذلك جائز في شهادة آهل 
الذمَة على المسلمين في الوصيّة في السّفر خاصَةً؛ للصرورة بحيث لا يوجد 
مسلم» وأامع وجود ملم فلا. 

ولم يأتِ ما اأعيتموه من التسخ عن أحد ممن شهد التنزيل». 

وقال الحافظ ابن حجر ردا" : «التسخ لا یثبت بالاحتمال» وإِنَ الجمع 
و لدو او فى اء احا 

وقضاء أبي موسي الأشعري هَت بحكم الآية ل على انها محكمة عند 
() التاسخ والمنسوخ (ص۲١١).‏ 


(۲) الجامع لآحكام القرآن (۸/ ۱( 
(۳) فتح الباري .)٤۱١ /٥(‏ 


خ4 ٤ V۲‏ خو --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
الصحابة غير منسوخة. 

روئ الطّري عن یعقوب» حدًّثنا هشیم» أخبرنا زكريًا» عن ا أن 
رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدّقوقاء ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده 
على وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة» فأتيا الأشعرى - 
يعني : أبا موسي الأشعري رِلَةَعَتّةُ -» فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته» فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان ني عهد رسول الله يا قال: فأحلفهما 
بعد العصر بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلا ولا كتماء ولا غيّراء وإِلّها لوصيّة 
الرّجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. 

قال الحافظ ابن كثير رجةالة: : ثم روا عن عمرو بن علي القلاس» عن 
بي داود الطَيالسي» عن شعبة عن مغيرة الأزرقء عن الشعبي: ن آبا موسیٰ 
قضى بدقوقا. 

وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري يڪن 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله لاي»؛ الظّاهر - 
والله أعلم - آله إلّما أراد بذلك قصَة تميم وعدي بن بدّاء» وقد ذكروا أن إسلام 
تميم بن أوس الذّاري رهن كان في سنة تسع من الهجرة؛ فعلى هذا يكون هذا 
الحكم متأخرًا يحتاج مُدّعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا القمام» والله أعلم». 


وأمّا قول من قال: أو و ءاحَرانِ من عيرم 4 [المائدة: ٠‏ ۰ من غير عشیرتکم وهم 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)١١۷‏ 


كتاب الشهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسلم  --‏ جه ٠١‏ ۷ور 
من المسلمين» ففي لغة القرآن المعهودة وني هذا السياق أيصًا ما يطل هذا القول. 
قال الطَّبري و ن ل في الكلام صفة شهادة مؤمنين 
منكم» أو رجلين من غير عشيرتكم» وإِلّما بقال: صفة شهادة رجلين من 
عشیرتکم» آو من غير عشیرتكم» آو رجلين من المؤمنين» أو من غير المؤمنين. 
فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام فغير جائز صرف معنى كلام الله - تعالی 
ذكره - إلا إلى أحسن وجوهه». 
وسياق الآية بطل تفسير # من عيرکم [المائدة: ٦‏ ۰ من غير حیکم؛ يعني 
من غير عشيرتكم وهم من المسلمين» لأن الآية ابتدأها الله بقوله: e‏ 
ءامنوا دة یکم 4 ثم استشنی استشنی في حال الصرورة في السفر أو ءاخرانِ من عَيركم 4 
[المائدة: ]٠١١‏ فالذي يقابل الإيمان هو الكفرء قال شيخنا العلامة محمد العثيمين 
E O E O EEE‏ 
اھا ایی امسو کہ دہ ہیک 5ا حكر عدم اموت حون الوم َة قان دَواعَدَلٍ کم 4 
يخاطب المؤمنين» وليس يخاطب حي الذي وقعت فيهم القضية). 
وقال مکی بن أبي طالب رجا : «من قال: إن معنی: وا دل تنگم 4 
من المسلمين» قال: ار اران من عیرک ۾ 4: من غير المسلمين؛ لتصح المحاذاة؛ 
لأ نقيص المسلم الكافرٌ. 
(۱) جامع البیان (۹/ ۷۰). 
(۲) تفسير سورة المائدة (۲/ .)٤٦۹‏ 
(۳) الهداية إلى بلوغ التّهاية (۳/ .)٠۹۱۲‏ 


جه ٤۷ ٤‏ اذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 

وقال الشوكاني رجآ : «قيل: إن الصمير في منك 4 للمسلمين» وني 
لإ عَبْك4 للكقار» فيكون في الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمّة على 
المسلمين في الّفر في خحصوص الوصايا؛ كما يفيده التظم القرآني» ويشهد له 
سبب الثزول». 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي رَجةآللً: «شهادة أهل الكتاب على 
المسلمين جائزة في السّفر إذا كانت وصيَةًء وهو الأشبه بسياق الآية» مع ما تقرّر 
من الأحاديث"» وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين وا الل او مرها 
الأشعري» وعبد الله بن قيس» وعبد الله بن عباس رض تھ . 

فمعنى الآية من أوّلها إلى آخرها على هذا القول». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رَجَةألَهٌ ميا ضعف هذا القول“: « 
تأول الحسن: من قبيلتكم أو من قبيلة غي ركم؛ فكيف يصير أهل المخاطبة با بالا 
من غیرهم» وإِلّما حاطب الله مہا أهل التوحيد كاف فقال عجل: ماما أي 
منوا َة یکم » فلم یب أحد منھم إلا قد خوطب بہاء فکيف يجوز أن ن يقال: 

منْعيرکم 4 إلا من کان خار جا منها؟!). 

واعتراض بعض العلماء على شهادة الكتابيٌ على المسلم في الوصيّة إذا نزل 
(۱) فتح القدیر (ص۹۹٤).‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)۲٠١ /٥(‏ 
(۳) يعني: أحادیث بیان سبب النزول. 


.)٠١٤ ۱٦۳ التاسخ والمنسوخ في القرآن (ص‎ )٤( 


وأمًا 


0 


كتاب الشهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسلم  --‏ جهو ٠۷١‏ ٤ور‏ 
به الموت ولیس عنذه مسلب؟ باه حكم لا نظير له في السريعةء وهذا لا لم له 
وإذا ثبت الحكم بنص القرآن وبالحديث الصحيح الذي رواه البخاري والّذي 
a el Nes EE‏ 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «إِلّه حكم بنفسه مستت عن نظيره وقد 
قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع؛ كما في الطّبّ». 

وقال الحافظ ابن کثیر مدآل : «وقد استشکل ابن جریر کونهما شاهدین؛ 
قال: لأنّا لا نعلم حكمًا يحلف فيه الساهد. 

با اک لی ی ا اک فر جک م ا 
لا لزم أن يكون جاريًا على قياس جميع الأحكام» على أن هذا حكم خا 
بشهادةٍ اص ني محل حاص وقد اغثفر فيه من الأمور ما لم يُغتفًر في غيره» فإذا 
ORE RE SR E e‏ 

وقال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام مبينَّا ضعف هذا الاعتراض ونظائر 
هذا الحكم في الشريعة للصرورة": «إنّا قد وجدنا لمثل هذا نظائر خص الله 
عَجَلَّ برخصتها السّفر» وحظرها على أهل الحضر؛ منها: قصر الصَلاة والتيُم 
مکان ال والجمع تين الصلانن: واللأفطار في شهر رمضان» فکل هذه 
الخلال جعلها الله عل لهم دون غيرهم ثم أحل جلجلالة الميتة والدم عند 
(۱) فتح الباري .)٤٠۳ /٥(‏ 


() تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) التاسخ والمنسوخ في القرآن (ص ٤٩١۱ء .)٠١١‏ 


خ4 ٤ ۷٦‏ خو --الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزءالخامس 
اعارا ذلك فاه الهاو ن هاا رى رور اد من رجا 
يحضره الموت في السَفر؟ وله عََجَلّ عليه حقوق من زكاةٍ وح وكمًاراتِ» 
وللتاس عليه حقوق من ديونٍ وودائع وغیرهاء لا یجد إلى تثبيتها وأدائها سبيا إلا 
BNE ON SOE O‏ 
على الولادة والاستهلال والحيض والحَبّل» وما أشبه؛ ذلك للاضطرار إليه». ٤‏ 


س ت 


وقول الزهري كا «مضت اة أنه لا قجرز شهادة الكافرق عضر 
ولا سفرء إِلّما هي في المسلمين)؛ هذا مرسل» والزهري من طبقة صغار الابعين 
وإن كان كبيرًا ني العلم» ومراسيل الزهري ضعيفة. 

وعامّة التابعين ممّن هم أعلى طبقة من الڙهري وبعضهم من كبار التابعين 
علن حلاف قول زمري 

قال مجاهد في قوله: «دَواعَدَلٍ ّنك [المائدة: ]٠١١‏ قال: من أهل الملّةء لأر 
ءاخَرَانِمِنْعَرم » من غير أهل الملّة". 

وقال سعيد بن المسيّب في قوله: أ ءَاحَرَانِ مركم 4: من آهل الكتاب”". 

وقال عبيدة السلماني في قوله: أو ءَاخَرَانِ منْعَيركم 4: من سائر الملل . 

وقال سعيد بن جبير في قوله: أو ءَاخرانِ مركم 4: من آهل الكتاب”. 

وقال الشعبي في قوله: ‏ أو ءَاخرانِ مِنَ عَبركّمَ ) [المائدة: :]٠٠١‏ من هل 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۱٦٤‏ 
)١ ٤ ۳ ۰۲(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن لبي عبید القاسم بن سلام (ص‌۹١٠).‏ 


كتاب الشهادات/ شهادة الكتابي على وصية المسلم  --‏ جهو ۷۷ ٤ور‏ 
الکتاب" 


ص 


وأبعد من ذلك في الشعف قول من قال: إن المراد َد 4 هو الحضور 
أو اليمين» فما قيمة حضوره إذا كنًا لا نجيز شهادته ونبطلها؟ ! 

A RENE 

فالقول بجواز شهادة الكتابي على المسلم في الوصيّة عند حضور الموت 
عند عدم وجود أي مسلم هو منطوق الآية ا عليه سبب الول سياق 
الآيةء ويرجُحه تفسير الصحابة الذين قالوا بإحكامهاء ولم ينقل عن أحد منهم 
القول بنسخهاء وهو قول عامَّة العلماء. 

قال بو عبيد القاسم بن سلام رجا : جل العلماء وعظمُهم من الماضين 
بتأوّلونها ني أهل الذمَّة» ويرونها محكمة». 


() الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص٠٠١).‏ 
() الناسخ والمنسوخ في القرآن (ص١١٠).‏ 
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كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع المبراث 44 4۸1د 


وی کا 
نفقة هج الفريضة دين 
يقذم على توزيع الميراث 


4 


المورّث قد يدركه الموت وعليه حقوق لله وللعباد» وهذه الحقوق يجب أن 
تؤدّى من تركته قبل قسمة الميراث» قال تعالی: مر بعد وة بوصی بها أو 
دَبْنٍ 4 [النساء: »]٠١‏ قال العامة عبد الرّحمن السعدي رجةاهل: «أي: هذه 
الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على 
المبّت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت با بعد موته» فالباقي 
عو الك هواك الى يت الور 

وقدّم الوصية مع أنّها مؤخرة عن الدَّيْن للاهتمام بشأنها؛ لكون إخراجها 
gO E ope E‏ 

اا لر اعا ع من الت فال اجى اللي حر غر ارتا 
غير ذلك فلا ينغد إلا بإجازة الورثة). 

rr‏ صية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


کا : : اعموم قوله: من بعد وة وی س َو دن 4 [النساء: ۲ فان الله 


م 


لو 


(۱) تیسیر الکریم الرّحمن (۱/ ۲۸۳). 
(۲) شرح العمدة» كتاب الحج .)۱۸١ /١(‏ 


جه ٤ ۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
سبحانه عم بقوله: وَين 4 فإلَّها نكرة ني سياق معني التَي؛ لان قوله: بعر 
وَصِكَةٍ يُوصى بها أو َبنٍ 4 في معن قوله: إِّما الميراث بعد وصيةٍ أو دين» ولم 
يخصّص دين الآدميّ من دين الله سبحانه؛ ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمال» 
ومات قبل أن يتصدَّق: أخرج عنه من صلب المال». 

E O I A E E OY 
كتا التي قالت لسّي :إن فريضة الله على عباده في الحَجٌ أدركت أبي‎ 
الرّاحلةء احج عنه؟ قال: «نعم). متفق عليه.‎ ASCE, 

وحديث الخثعمية كتا دل على أن أباها كان قادرا على الح بماله 
عاجرا ببدنه عجرا لا بُرجی برؤه» استفید هذا من قولها عن أبيها: «لا بستطيع أن 
يثبت على الراحلة» مع قولها: إن فريضة الله على عباده في الح أدركت أبي 
شيضًا كبيرًا» وأقرّها التبي ية على ذلك. 

وخوت اة ل على أن أداء الح ال الا ف وت غ 
ولم یمکنه أداؤه» وهذا مخصّص لقوله تعالی: ‏ أن ل لوشن لا ما سى 4 
[النجم: ۳۹]. 

قال الحافظ التووي رجألل ني فوائد حديث الخثعميّة": «وجوب الح 
عل من هو عاجز بنفسه» مستطيع بغيره» كولده» وهذا مذهبنا؛ لأَنّها قالت: 
أدركته فريضة الحجَ شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة». 


(۱) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاح (ص۲٠١٠).‏ 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع المبراث چ4 ۳ خود 

ثم قال : «قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض السّلف: لا يصح الحجَ 
عن ميت» ولا غيره. وهي رواية عن مالك وإِن آوصی به. 

وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحجَ عن الميّت عن فرضه ونذره» سواء 
وص به أو لاء ويجزي عنه. 

ومذهب الشافعي وغيره: أن ذلك واجب في تر كته». 

قال ابغوي ج ت «فيه دیل عل 
ترید: ا وهو 4 کبير» وهو قول ا قال: إذا كان لمن ما مال پُستأجر 
به من یحځ عنه» أو لم یکن له مال وبذل له بعض أولاده الطّاعة للحجٌ عنه؛ لزمه 
فرض الحجٌ؛ لأن المرأة أخبرت بوجوب الح على أبيهاء ووجوبه يكون بأحد 
الأمر ر اة اما بالمال؛ أو بقرة البدن» أو يبدل طاعة من دى قرة. 

فعجزه بالبدن کان ظاهرًاء ولم يجر للمال ذکر» a‏ جریٰ ذکر طاعتهاء 
وبذلها نفسها؛ دل على أن الوجوب تعلق اء وحصل ہا الاستطاعةء كما يقال 
ي عرف اللسان: فلان مستطيع لأن يبني داره ذا کان يجد من يطيعه في بنائهاء أو 
یقدرٌ على مال ینفق فیه» کما لو قدر عليه بنفسه». 

وقال ابن قدامة المقدسي ردا : «متى توفي من وجب عليه الح ولم 
(۱) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاح (ص۲٠١٠).‏ 
(۲) شرح الستة (۷/ ۲۷). 
() المغني /٥(‏ ۰۳۸ ۳۹). 


جه ٤۸ ٤‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
ْج وجب أن يُخْرَځَ عنه من جمیع ماله ما ُحَج به عنه ومر سواءٌ فاته 
بتفريط أو بغير تفريط. وبهذا قال الحسن» وطاوس» والشافعئ. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يسقط بالموت؛ فإن وَصّى با فهي من الثلّْث. 
وبهذا قال الشَعْبيْ» والتخع؛ لاله عبادة بدنية فتسقط بالموت» كالصّلاة. 

ولنا ما روئ ابن عباس َعَتا: أن امرأةَ سألت الس ب عن أبيهاء مات 
ولم یححٌ؟ قال: «حجي عن أبيك». 

وعنه: اَن امرآةٌ نذرت آن تَحْجّ فماتت» فأتى أخوها التي يا فسأله عن 
ذلك؟ فقال: «أرَأيْت لو کان على أختك دیْن» آما كنت قاضیه؟» قال: نعم. قال: 
دفا قشو ادیو ا فهو اجى بالقضاء». رواهما التسائئ. 

وروی هذا أبو داود الطيالسيْ» عن شعبة» عن بي بشر» عن سعيد بن جبيرء 

ولألّه حَق استقرٌ عليه تدخله التيابة فلم يسْمَّط بالموتِ كالدَيْن. وْسَرَجٌ 
عليه الصّلاةء فإِنّها لا تدخلها النَيّابةء والعمرة كالح في القضاء فإِلَها واجبة 


م کے ڪاه CE 1 ٣‏ ۶ ر o04‏ 
وقد آمَرَ النبیْ 44 آبا رزین آن يحج عن آبیه ویعتمر» ویکون ما يحج به ویعتمر 


ت 


ےه وہ 8 


ں٠‏ یع ماله؛ لانه دين 0 » فكان من جميع المال» كدين الآدمئ». 


الغيرء فعن ابن عباس ريتزكهكته: أن ابي بال سمع رجلا يقول: ليك عن شبرمة. 


قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أو قريب لي. فقال: «حججت عن نفسك؟) قال: 


n‏ * م ا 8 ت ù RL‏ 8 کا 


ود 
لا. قال: احج عن نفسك» ثم حچ عن شبرمة)» رواه أحمد وصحًحه ابن حبًان. 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع المبراث 


وحديث الخثعميّة اعترض بعض العلماء على فقهه بما أورده عليه من 
الاحتمالات» وحديث: ليك عن شبرمة» اعترض عليه بعض العلماء من جهة 
اوت 

ولمدارسة دلالة الحديثين ننظر في ثبوت حديث (شبرمة)» ودلالة حديث 
«الخثعميًة)» ثم ندارس بقية أدلّة المسألة ودلالتها والجواب عن الاعتراضات عليها. 

سل الدّارقطني عن حديث محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن عطاء 
خن عاشة رصولكتها: سمع رسول الله بي رجلا يلي عن شبرمة» الحديث؛ 
فقال: كان ابن أبي ليل سيء الحفظ» ويشبه أن يكون الاختلاف من قبل 
والمرسل أصح”'. 

وأصح ما روي من طرق هذا الحديث والذي صحَحه البيهقي: حديث عبدة 
بن سليمان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة بن ثابت» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عبّاس» عن النبي ڪل . 

ورفع هذا الحديث من هذا الطريق ضعّفه الإمام أحمد قال الأثرم: قال أبو عبد 
لله ني هذا الحديث: رفعه خحطأ. وقال: رواه عدة موقوقًا على ابن عباس ينعت" . 
(۱) العلل .)١١٠٤١/٠٠١(‏ 


0 ال الح 5 
(۳) تنقیح التحقیق (۳/ ۳۹۷). 


جه ٤ ۸١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الخامس 
وقال أبو داود: سألت أحمد» فقلت: حديث عزرة هذا؟ فقال: صحيح 
وقال أبو زرعة الرّازي رَجةآلله: الحديث صحيح”. 
ورجح یحی بن معين رَجَةاَلَهٌ كون الحديث موقوفا على ابن عباس 
وقال الحافظ ابن الُلقن رح ا هو حديث معلول. والصحيح: أنه 
مرقوف غلى ابن عباس تع وكذا قال أخمد: الصواب وقفه عله وأعله 
بعضهم بالاإرسال. 
والذي يصح ني هذا المعنىى عن رسول الله ئي من رواية ابن فا 
ری یتھا: آنه سئل عن رجل لم یحج» آیحج عن غیره؟ فقال: «دین الله وغ 
أحق أن يقضيه»» وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه». 
وقال العامة محمد بن على الكرجي رَحَةألَهُ ني فقه حديث الخثعمية“: 
O O‏ 
قيل: بل من اثلث كالرّكاة» لا يختلفان في هذا المعنى» بل الحجَّة أضعف 
من الرّكاة؛ لأنً الرّكاة في المال وحده» والحجّة على بدنه ومالهء ألا ترى أن كثيرًا 
من أهل العلم والمفشّرين جعلوا الاستطاعة إلى الحج في الصحّةء لا في الزاد 
والراحلة؛ لأن الخبر في الزاد والراحلة واهي الإسنادء فإذا كان الأمر كذلك فهي في 
الث إن بلغت» وإلًا لقي الله - جل وتعالیٰ -بوزرها؛ إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له. 
(۰۱ ۰۲ ۳) النکت الظراف عل الأطراف لابن حجر .)٤١۹ /٤(‏ 


.)٠١ /١١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )٤( 
.)١٠١- ۳۰۷ /٤( نکت القرآن الدَّالة على البیان‎ )( 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع اليراث 4# AY‏ 
فإن قيل: أفليس النبي به سمّاها ديتاء حين قال للخثعمية: «فدين الله أحق»» 

َل لا تجعلها مقدّمة على الميراث م بعد وص َة يوصى ودين 4 [الساء: .]١١‏ 
قيل له: إن في حديث الخثعمية معاني تمنع من سلك الحجة في ذلك مسلك 


ديون العباد. 

e E E ad 
أا وا ورا ف‎ 

فإن كانت حاجَةً عنه بمالها فهي متطوٌعة» ون کان بماله فانّما عملت عنه عملا 
وجب عليه في حين أمره جائز ني ماله» إذ لم يحضره الموت الذي يحجر مالّه. 

وظاهر ما يدل عليه الحديث: أنّها كانت متطوعة عنه؛ إذ لفظ الحديث أنه 
قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرًاء 
لا يستطیع آن پڈ يثبت على الراحلة» فهل ترى أن أحح عنه؟ 

ولو كانت قالت - ايشا - -: «بماله»» ما کان فيه شيء؛ لما دللنا عليه من ا 
في حین یکون مسلطًا عل جمیع ماله. 

ومنها: أن تفسير السّبيل بزاد وراحلة لم يثبت في الأصل حتى نصرف إدراك 
فريضة الله له إلى الرّاد والرًاحلة. 

ولیس في قولها: «لا بستطيع أن يثبت يثبت على الراحلة» ما يجعل به الراحلة من 

مل ال لان الاس فد يركون رراكلهم نى اسقارهم ن الح وره 
مستطيعين وغير مستطيعین . 
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وقد صرحت في الحديث لرسول الله بلا باه لا يستطيع أن يثبت على 
الرّاحلةء فلا أدري كيف وجه الحديث في هذا الشيخ» مع ذهاب طاقته وَفَقَرِ 
صكّته» وضعف الدّليل على أن الاستطاعة هي الاد والرّاحلة» أكثر من أنه فرط 
في صځته فقضت عنه ابنته ما عجز عنه بعدما فقدها. 
ومنها: أن المرأة مختلف في أداء فرضها في حجّة الإسلام عن نفسها بخير 
محرم» فکيف عن غیرها؟ 
فإن كانت حاجُة عنه بغير أمر قاطع من أبيها لها فحجُها عنه تطوّع بغير 
> وما کان من الأسفار تطعا لم جز خروجها فيه بغیر محرم؛ لقول رسول الله 
بلا: «لا يحل لامرة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًّا» غير موقت في 


id 


حدیث ابن عاس روا تھا ومؤقت فى حديث غیره بوم وليلة» ويثلاثة ايام 


t^ \E 


* 


إلا من دی محرم» ا الشابة. 


0 


وإن كان بأمر قاطع من أبيها فلا يجوز لها أن تطيعه فيما هو معصية من 
خرو جها بغیر محرم. 

وإذا كان محرمها لا يُجبر بإجماع الأمّة على الخروج معها وهي حاجَة عن 
نفسها لم بجر عليه إذا حجّت عن غيرها. 

فالحاجة عن أبيها لا تقد أن ترج عه اسالمة من الخصيان إلا في خين 
و و ر 


وني الحديث أن الخثعمية روكتهًا كانت شابة» يصرف النبي بيه وجه 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع اليراث ۹ 

ولو ذهب ذاهب إلى توهين هذا الحديث» ونفيه عن رسول الله َيه لما اعتوره 
من هذا المعنى» وقال بقول من قال: لا يحج أحد عن أحد؛ أوجد مساعًا. 

وإذا ضعف الحديث في نفسه ضعفت لفظة «الدين» الواردة فيه. مع أله قد 
روي عن أبي هريرة نة أن رجلا قال: يا رسول الله! علي حجّة الإسلا» 
وعلی دین» فقال: «اقضٍ دينك»» ففرٌّق بین الديْن والحج. 

حدثناه عبد الله بن الصباح» ثنا داود بن رشيد قال: ثنا الوليد بن مسلم» عن 
أبي عبد الله مولى بني أميّة» عن أبي حازم وسعيد المقبري» عن أبي هريرة 
ES‏ عن النبي . 

وليس جهلنا برواية أبي عبد الله بأكبر تأثيرًا ني حديثه» مما وهن حديث 
الخثعميّة من المعاني. 

وأبو عبد الله» وإن لم يكن ظاهر العدالة في المحدّثين فقد اتفق الجميع على 
معت روايته من أن الدين يدم على نفقة الحجَ في حياة الحاج» ولا نعرف مدونًا 
عن أحد ري الحجَّة الواجبة من رأس المال مضاربة بها مع ديون البشر. 

ولجواز حج الإنسان عن غيره بعد الموت» ولمنع المرأة من الحجٌ بغير 
ر ف ر هدا زهو اها ال ان قرخ اوضر ل اة 
معّاء فهذه المعاني في حديث الخثعمية بيُنة واضحة. 

ن یرف جا ل ان وین بے عن آنا عل س الان ول 
بنفسها لم يدخل الحديث وهن» وأرجو أن يكون كذلك؛ لان إسناده صحيح». 
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وا ال هة الذي أورد عليه الكرجي الاحتمالات ليس هو الوحيد في 
اللالة على حكم المسألةء وكذلك حديث: «لبيك عن شبرمة» الذي ضعفه جماعة 
من المتقدّمين حتى تُعطّل المسألة عن الاستدلالء ففي المسألة أحاديث أخرى 
صحيحة صريحة تؤكد حكم الحجَ عن الميّت الذي لم يحج الفريضة أو المنذورة 
وأنّها لا تسقط بموته» وتدفع الاحتمالات الصعيفة التي تمنع دلالة الحكم. 

فمناط الحكم في أداء نفقة الحجَ الفريضة عن الميّت من تركته؛ لأنَ التي كلا 
سّاه «ديتا)؛ ثابت بأحاديث صحيحة شاهدة لمعن حديث الخثعمية» فعن ابن 
عباس تهجتا قال: تى رَجْلّ النبي اة فقال له: إن أحتي نذرت آن تخي 
وإِنّها ماتت. فقال النبي ب «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: 
«فاقض الله فهو أحقّ بالقضاء). رواه البخارئ. 

قال الحافظ البغوئ رجآ : «وفي الحديث دليل على أن من مات وني 
ذه حق لله تعالى من حح أو كمًارةء أو نذر صدقةء أو زكاة؛ أنه يجب قضاؤها 
من رأس ماله مقدّمًا على الوصايا والمیراث» سواء أوصی به» أو لم يوصء» كما 
يقضی عنه ديون العباد). 

وتسمية النبي باه نسك الح الواجب في ذمَة من توفي ولم يديه «ديتا» لا 


يقتضي أنه يأخذ حکمه من کل وجه» وإلّما فيه بیان اَن ذمّته لم تبراً بوفاته» وألّه 


(۱) شرح الستّة (۷/ ۲۹). 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع المبراث چ4 4۹۱+ خو 
ودين الآدمي يسقط بالإبراء ويؤذى عنه مع القدرة والعجز بأمره مع الصحّة 


وعن بريدة بن الحصيب رَصَكَةَعَنّة قال: بينما آنا جالس عند رسول الله بل إذ 
أتته امرأة فقالت: ا تصدّقت على آمّي ا ا ا اوک 
أجرك» وردها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله! إل كان عليها صو 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنَّها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: 
«(حجُي عنها)» رواه مسلم. 

وقد استنبط من مجموع هذه الأحاديث أحكام المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رمه آلف فقال": «وجه الدّلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن انى اة أمر بفعل حكَة الإسلام والحجُة المنذورة عن الميّت» 
A SEE EE E e is‏ 
واا ع ع خد المت 

i EAE SAAN SS, 
بعد الموت إذا كان له مايفعل منه.‎ 

وذلك لأ من يقول: لا يجب فعله بعد الموت يزعم أن حجّة الإسلام قد 
سقطت بالموت» وأن الذي يُفعل عنه ح تطوٌع له آجره وثوابه؛ رالات 
(۱) شرح صرح البخاری لابن بطال (0۲۷/۶): 
(۲) شرح العمدة» کتاب الحج ۱۸٦/۱(‏ - ۱۸۹). 
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- لا يفعل إلا بإذنه حى لو أوصى بذلك, فان الذي يوصى به ليس هو 
حكّة الإسلام عنده» والتي ية بن أن نفس الواجب هو الذي بقضى عنه. 
والثان Es OT‏ 
أن بُقضی عنه من تر كته بنص القرآن. 
الثالث: قوله: «اقضوا الله فالله أحقَ بالوفاء»» وقوله: في حدیث آخر عن 
الصوم د الله آخره؛ إِمّا أن يكون متاه أن قضاء دين الله وجب من قضاء 
دين الآدمي» كما فسّره بذلك القاضي وغيره من أصحابنا؛ لان وجوبه أوكد 
وأثبت» ورجح هذا المعنى أن وجوب الح والرّكاة آكد من وجوب قضاء دين 
الآدم؛ لها من مباني الإسلام مع ظاهر قوله: «فالله اخ بالوفاء»» فعلیٰ هذا 
E aE a a‏ 
وما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدميٌ يجزئ عنه بعد الموت فدين 
الله أحقٌ ن یجزئ؛ لان الله تعالیٰ كريم جواد» ومن يكون أحرئ بقبول القضاء: 
وا ا و 
المع أن القرم اما ارعن رار القضاء عن المت لا فن ورب عله 
فعلى هذا إذا وجب فعل الدّين عنه لبقائه وكونه يجزئ عنه بعد الموت» وجب 
قضاء الح ونحوه عنه لبقائه» وكونه يجزئ بعد الموت؛ لان معناهما واحد. 
الرّابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الححٌ المفروض عن الميّت» 
سواء وى بذلك» أو لم بُوص» وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ لأن اللي لا 


۳ 
لم يسألهم عن تركة خلفوهاء وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه» يودي عنه ما وجب 
عليه» وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الاآدميين. 

الخامس: أن التي ية أمر الولي أن يح عنه» والأمر يقتضي الوجوب لا 
ا وق ها الذي يجب قضاؤه من تركته» ولمَّا کان ال ب 
قضاؤه إن كانت له تركةء ويُستحب قضاؤه إذا لم يكن له تركة فكذلك الحح. 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع المبراث 


وأيصًا: فقد تقدّم إجماع الصحابة أنه إذا مات وعليه صيام من رمضان أطعم 
عنه» كما يطعم عن نفسه إذا كان شيخًا كبيرًا» فإذا وجب الإطعام في تر كته 
فكذلك يجب الح من تركته» ولا فرق. 

وأيصًا: فإنَ الح حن مستقرٌ في حياته تدخله النابة فلم يسقط بالموت كديون 
الآدمي؛ ولألّه حّ واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كديون الأدميين». 

ومعارضة الحنفية لحكم حديث الخثعميّة وما في معناه من الأحاديث شغخب 
اغ اي لله هة ال قال ي رمال : 


«قوله تعالی: #من بعد وة دوه . أو بن 4 [النساء: E ES‏ 


أ 


عليه دين لآدميْ ولم يوص بشيءِ ان جمیع میراثه لورثته» وأنّه إن کان عليه حجّ 


کال ببب اراج ل رمي به رفاك کرات راو 


E 


(۱) آحکام القرآن (۳/ ۳۱ء ۳۲). 
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بيك دين فقضيتيه؛ كان يجزئ؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحقّ بالقضاء». 

فر ا ما ماه دن اه فال وك عة مدا الا 
مقيدًا؛ فلا يتناوله الإطلاق» وقول الله تعالی: ون بعد وص بوص هآو دَبْنٍ 4 
إلّما اقتضى التبدئة بما يُسكَّى به ديتا على الإطلاق» فلا ينطوي تحته ما لا يسك 
٤ E‏ اللغة والرع اسا لهه راء ماف :فد اول 
المطلق إلا ما يقع الاسم عليه على الإطلاق» فإذا لم تتناول الآية ما كان من حى 
I E E I‏ 
َبنٍ 4 أنه ذا لم بوص لم یکن عليه دين لآدميٌ أن يستحق الوارث جميع تر كته. 

E A‏ لاال ى بمالي؟ وفي 
لفظ آخر: آوصي بمالي؟ فقال الت E‏ «الثلث والثلث كثير» ا 
بيا الح ولا الرّكاة ونحوهما من حقوق الله تعالى» ومنع الصدقة والوصيًة إل 
بثلث المال؛ فثبت بذلك أنه إذا أوصى ذه الحقوق كانت من الثلث». 

وقول الجصّاص الحنفي: «لم تتناول الآية ما كان من حت الله من الديون» 
يبطله قول النبي يا4: «اقضوا الله» فالله أحقّ بالقضاء)» وحدیث سعد فيه بیان 
للقدر الجائز من الوصيّة بالمال وهو لا يعارض أداء حقوق الخالق والخلق قبل 
إفادال ةة 

وأغرب من زعم خحصوصيًة فقه التيابة في الح بالخثعمية وأبيها عة 
وجعلها قضيّة عين» وهذا قول مالك وبعض أصحابه» وبعض فقهاء المالكيّة لا 


ر 


كتاب الوصايا/ نفقة حح الفريضة دين يقدم على توزيع المبراث چو ٤۹٥‏ وړ 
ومكًا يدل على انها ليست قضية عين ثبوت الحكم نفسه في حقّ غيرها في 
قال الحافظ ابن عبد البر اة : «إن جماعة منهم ذهبوا إل أن هذا 
الحديث م به أ الخ ان د ةا ةدا قول 
يث مخصوص به ابو ية لا يجوز ی غير قو 
الله عجر : وتو عل الاس حح ايت من سطع ِي سی 4 [آل عمران ۹۷]ء ولم 
يكن أبو الخثعميّة ممن يلزمه الحج لكا لم يستطع إليه سبيآاء فخص بأن يقضى 
عنه وينفعه ذلك» وخصّتِ ابَتّةٌ أا أن تح عن أبيها وهو حَي. ومن قال 
بذلك مالك وأصحابه». 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي - من فقهاء المالكية - رأة" : «وقد 
کره ذلك - النيابة في الحج - مالك» وقال: E‏ 


أَحَدّ عن أحَدِ ورأى أن الصدقة عن الميّت أفضل من استئجار من يحج عنهه 


Za $ 


ل و 

وقال ابن القصًار: لا تصح التيابةء وإنّما للميّت المحجوجح عنه أجر فته إن 
أوْصى أن يستأجر من ماله على ذلك» وإن تطرّع أحد عنه بذلك فله أجرُ الذعاء 
وفضله» وهذا وجه انتفاع الميّت بالححٌ. 

والذى عدي أن السالدف المتهب عل فرلين» غين أن القول نة 
(۱) الاستذکار (۱۲/ ۰0۹ .)٦١‏ 


(۲) المسالك في شرح موطاً مالك .)۳۸٦/٤(‏ 
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موته: ينفذ ذلك». 
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الخاتهة و ۷هو 
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شرح قاعدة الحقائق الشرعية واللغوية والعَزفية؛ ضرورة لفقه الآحكام» 
وقد بذلت جهدي في شرحها مع مدارسة واستقراء لكثير من مسائلها. 

كلام الوحي يجب تفسيره بحقائقه الشرعية» والصحابة رضي الله عنهم أفقه 
الخلق في معاني الوحي» فيجب تلقي معاني الشريعة عنهم. 

ينبني على التمييز بين الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية؛ خحلاف في كثير 
من الأحكام» من أجل ذلك بذلت ما أعان الله عليه من الجهد لتحرير الخلاف 
وبيان الأحكام بمرجحات دلالة ألفاظ نصوص الوحي وأسباب ورودها 
وسياقها والمعهود من خطاب الشرع وفهم الصحابة. 

قاعدة الاستدلال ترجع إلى ثبوت الدليل ودلالته على الحكم» ومدارسة 
الحقاتق الشرعية واللغوية والعرّفية يرجع إلى دلالة الدليل على الأحكام الشرعية. 

فالواجب على المتعلمين تحرير معاني آلفاظ الوحي» والتفقه في دلالاتما 
على العلوم خصوصًا الأحكام الشرعية. 

تلقي العلم يكون بمشافهة العلماء وبقراءة مصنفات فقهاء الأمة الذين 
فاد ونا علمّا ثرا محرَرًا نافعًا. 
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الاستعانة بالله في التفقه في قواعد الشريعة وحسن الفهم لمعاني آلفاظها هو 
الجا لل الففة: 

طالب العلم في ضرورة إلى استقراء ألفاظ الشريعة وأحكامهاء فذلك من 
أسباب تحققه بالعلم وإدراكه معاني ومقاصد الشريعة. 

آلفاظ الوحي دلالتها على الأحكام في غاية الظهور؛ فالقرآن هذى وبيان» 
فمن تدبّر معاني آلفاظ الوحي ورُزق فهمًا؛ تحرّرت له الأحكام. 

مدارسة الفقه بقراءة المصنفات النافعة التي لها عناية بتحرير ثبوت الأدلة 
ودلالتها على الأحكام» وتلقي فقه الأحكام من معدنه الأول صحابة رسول الله 
بيا ولها تحقق بمقاصد الشريعة؛ من أسباب الاهتداء إلى أحسن الأحكام 
وأصو ما وأرجحها. 

E EC E NL 
الوحي عن ظاهرها إلى معانِ لم تدل عليهاء ومن غير هضم لمعاني نصوص‎ 
الوحي؛ من أسباب الاهتداء لآقوم الأحكام» ومن أسباب استخراج غزير‎ 
الفوائد وكنوز المعاني.‎ 

التفقه فيما اشتملت عليه آلفاظ الوحي من المعاني والأحكام» وإفادة الأمة 
بذلك هو من فروض الكفاية» وهذا يوجب على المعلمين وطلبة العلم بذل 
نفس أوقاتہم وجهودهم في تحرير هذه الإفادات. 


آرجو ن يكون ما كتبته في هذا المؤلف لبنة في جمع واستقراء كثير من 


الخاتة هو۹۹٤‏ و 
مسائل الأحكام التي تجاذبتها الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية. 
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وک 
8 


لیل اتويات ٠‏ ۶" 


كتاب اللباس o.‏ 
التهي عن لبس الحرير للرٌجال ۷ 
الى عن لس المعدفر ۲۳ 
راقن الجر ۲٦‏ 
لبس الجلد المدبوغ والامتشاط بالعاج ۳١‏ 
حف الشارب وإ ناگه وجزه ر قصه ۸ 
كتاب الأيمان والنذور ۹ 
مخاق النذر واليمين الجامعة والنخانة ٦۱‏ 
أحكام اليمين ۷١‏ 
كقًارة العام والكسوة في اليمين ۷۳ 
تحريم الحلال يمين مكقرة ۷ 
التزام الَاعة من غير شرط نذر ۸٤‏ 
الاستناء ني النذر والطًلاق والعتاق ۸۸ 
كتاب السبق ۹۷ 


دليل المجتويات 
كتاب الوقف 
الألفاظ الدالة على الوقف 
كتاب إحياء الموات 
إخخاء المو انت 
كتاب الصيد والذبائح 
N‏ 
الصيد بغير الكلاب 
ال 
ذکاة الجارح 
ذكاة الجراد 
ذكاة السّمك الحيّ 
كتاب الفرائض 
الكلالة 
كتاب الرضاع 
الرضاع 
كتاب النففات 
النفقة 
نفقة الوالدين 


نفقة الأولاد 


چچ ۰۱ مخ 


چ۲ .خو 


نفقة الزوجة 
نفقة الأقارب 
مقدار النفقة 


نفقة الروجة من مال الرّوج 


القصاص في الجنايات المحرمة 
القصاص ف النفس وما دوغنہا 


شر وط القصاص 
القصاص في الأطراف 
الفصاضص ق اجرح 
القصاص في الصرب 
القصاص في الأموال 
القصاص ني الأعراض 
كتاب الديات 

الديات 
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دليل المحتويات 
دية الفين وما دوغنہا 


ان ا ا 

تدرا الحدود اا 

إقالة ذوي الهيئات من العقوبات 

قطع يد جاحد العارية 

قطع يد الاش 

حد المخدرات كالخمر 

عقوبة شارب الخمر ح أو تعزير 
القدر الموجب للحدٌ ني شرب الخمر 
الخمر التي فيها الحد 


2 


۲ جو 
° 
YA‏ 
46 
۳۰۲ 
۳٤‏ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۱۱ 


۳1۸ 


۳1 


۳۸۱ 


۳4۲ 
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المحاربة 

المحاربة في الأمصار 
ارت 

عقوبة المحارب 

اتات 

قطع اليد والرجل 

نفي المحارب 

البغاة 

الردة 

التعزير 

كتاب الشهادات 

شهادة الكتابي على وصية المسلم 
كتاب الوصايا 

نفقة حجّ الفريضة دين يقدّم على توزيع الميراث 
الخانمة 


٤ 
۹ 
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